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نيأف ارم اشيم 


كتاب الصوم 
وفيه فصول : الفصل الاول : النية 
( مسألة )١‏ : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ١‏ 


)١‏ بلا اشكال ولاكلام فان كون الصوم مسن العبادات من الواضحات ومن 
الامور المركوزة في أذهان عامة أهل الاسلام ووزانه منهذه الجهة وزان الصلاة. 

اضف الىذلك انه قد ورد في بعض النصوص ان الصوم مما بنىعايه الاسلام 
وذكر في عداد الصلاة واازكاة واالحج والولاية . 

لاحظ ما رواه زرارة عن أبيجعفر عليه السلام قال : بنى الاسلام على خمسة 
أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية الحديث ( * ١‏ ). 

فان المناسبة بين الموضوع والحكم تقنضي ان ما يكون الاسلام مينياً عليه 
يكون في عداد الصلاة والحج ويكون قربيآ فلاحظ . 


۲ : من أبواب مقلمة العبادات الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


4 ل لط لل هبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
لابمعنى وقوعه عدن النيةكغيره من العبادات الفعلية بل يكفي وقوعه 
للعجز عسن المفطرات أو لوجود الصادف النفساني عنها اذا كان 
عازماً على تر كها لولا ذلك" فلونوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل 
الفجرأ ونام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه" 


)١‏ أى لا يلزم أن يكون الامساك في كلآن منآذات النهار مستندا الىارادة 
موافقته لامر الله والايازم بطلانه بانتفاء ذلك بالنوم أو الغفلة أوالعجز عن ارتكاب 
المفطر أوعدم الرغبة فيه أووجودالمنفر الطبيعي عنه ولايمكن الالنزام بهذااللازم 
بلاكلام بل يكفي تحققه بحيث يكون الداعي الالهي مسنقلا في الانزجار ولو 
بنحو التعليق . 

وصفوة القول : ان السلازم فيه الاجتناب على نحو او تمكن لم يفعل مع 
كونه لله . 

وان شئت فلت: الفعل العبادي يازم أن يؤتى به مع القصد والاختيار ويكون 
الداعي الى فعله التقرب من الله . 

وأا الترك العبادي فيكفي في تحققه قصد القربة من العبد بأن يكو ن قاصداً 
أن لايرتكب الفمل الفلاني قربة الى المولى وهذا المقدار يكفيفي تحتقاامأمور 
به والايازم تحةى الترك في كل آن عن قصد والنفات والحال انه لا اشكال في صحة 
الصوم من النائم والغافل عن كونه صاثماً ويدل على المدعى النصوص الدالة 
على صحة صوم م-ن أفطر نسياناً اذ الغفلة لو كانت منافية للصوم لم يكن وجه 
للصحة . 

؟) والسيرة قائمة على الصحة فيكفي تحقق النية من الليل وبعبارة اخرى : 
لا اشكال في جواز النوم الى ما بعد الفجر ولا ببطل الصوم وعليه لامجال لما نقل 


إا يي 22 8 


ويكفي ذلك فيسائر التروك العبادية أيضا ولا يلحق بالنوم السكر 
والاغماء على الاحوط وجوياً 0 


عن السيد قدس سره بأن وقت النيةآخر جزء من الليل متصل بالنهار . 
ويرده انه لو نوی عارك اليل أن يصوم ثم نام الى أن طلع الفجر كان 


e 03 © 5-5 


صومه صديحاً فلا توقيٽ فيها 

١)كتروك‏ الأحرام فان التقريب الذي ذ كرناه بالنسبة الى الصوم جار في غيره 
من سائر الروك العيادية فلاحظ . 

؟) الذي يختاج بالبال أن يقال : ان قلنا بالصحة في النائم على طبق القاعدة 
بتقريب ان الترك لايلزم أن يصدر عن التفات واختبار بل يكفي تحققه بشرط سبق 
اانية فالظاهر الحاق السكرو الاغماء بالنوم لوحدة الملاك اذ لافرق بين الاغماء 
والسكر وبين النوم من هذه الجهة فلاوجه للالتزام بالصحة في النوم دونهما . 

وان قلنا بأن الصحة لاجل قيام السيرة عليها في النوم دونهما فالالحاق في غير 
محله لعدم الدايل عليه وااظاهر ان الصحة في النوم لاجل السيرة والتسالم فلاوجه 
للالحاق اذ لادايل على كفايه سبق النية وان الامر العبادي لابد في #حققه «ن قصد 
القربة ولو ارتكازاً والمفروض انتفائها بالنسبة اليهما . 

وبعبارة اخرى : لابد في تحتق العبادة مسن القصد والاختيار والمفروض ان 
الصوم أمر ممتد منالفجر الى آخر اليوم فلابد من:حققه بجميع شراشره قربةالى 
الله وائما النزمنا بالصحة في النائم بالدايل الخارجي فالحق عدم الالحاق . 

والعجب مزسيدنا الاستاد حيث فرق بين العبادات الوجودية والعدمية وأفاد 
« بأنه يكفي في الثاني مجرد الترك ولوباحاظ عدمكون الفعل اختيارياً ومع ذلك 


ودددل_ ب هينى منهاج الصالحين ج ٠‏ 

(مسأله ۲): لايجب قصد الوجوب والندب ولا الاداء والقضاء 
ولاغير ذلك من صفات الامر والمأمور بة بل يكفي القصد الى 
المأمور به عن أمره كما تقدم في كتاب الصلاة ١(‏ . 

(مسألة 7): يعتبر في القضاء عنغيره قصد امتثال الامر المتوجه 
اليه بالنيابة عن الغير على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله 
عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه اليه بالصوم عن نفسه ” 
ويكفي في المقامين القصد الاجمالي ” . 

(مسألة )٤‏ : لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل فاذا قصد 


استشكل في المقام في الصدة بالنسية الى الاغماء والسكر ( # ١‏ ). 

مضافاً الى أزه كيف يكفي عدم القدرة اذ ممع عدمها لاوجه للنهى عن الفعلأو 
البعث نحو الثرك فانه تحصيل للحاصل . 

)١‏ الامركما أفاده فانقصد الوجه غير واج بكما ثبثفي محلهكما أنالتعرض 
للقضاء والاداء لادليل على وجوبه بل يكفي تعلق القصد بامتثال الامرالفعلي المتوجه 
اليهكما أن التعرض لبقية الخصوصيات لادلبل عليه فلايجب . 

)٣‏ اذ النائب يمتثل الامر المتوجه اليه لا الامر الى غيره «ضافاً الى أن الامر 
غیرمتو جه ال ىالمنوب عنه اذ تعاق الامربالميت لامعنى له لكن يمكن تصورالنيابة 
عن الحي فهذا التقريب لايتم الافي موارد النيابة عن الميت ٠‏ 

۴) اذ أزيد من هذا المقدار لا دليل على وجوبسه وازومه فيكفي القصد 
الاجمالي . 


٠١ : من الصوم ص‎ ١ مستند العروة ج‎ )١ 


النية IEEE‏ 
الصوم عن المفطرات اجمالا کفی . 
(مسألة ۵ ) : لايقع في شهر رمضان صوم غيره 0" 


)١‏ اذ لادابل عليه بل المستفاد هن الادلة وجوب الامساك عن عدة اشياء فلو 
نوی المكلف الاجتتاب عنها على ما هى عليهاكفى . 

)١‏ مايمكن أن يقالفي وجه ما ذكرأمور: الاول: عدم الدليل على المشروعية. 

وفيه : أنه تكفي دليلا اطلاقات الادلة فان تلك الادلة تشمل مفروض الكلام 
واو على نحو الترتب فانه قد ثبت في الاصول صحته بل مقنضى القاعدة الصحة 
حتىعلىالفول ببطلان الترتبكما لونذرالمكلف أن يصوم في السفروسافر في شهر 
رمضان يجوز أن يصوم الصوم النذري في السفر في شهررمضان اذ خطاب وجوب 
الصوم الرمضاني لا يتوجه الى المسافر فيبقي الصوم النذري بلامزاحم فلاحظ . 

الثاني : قوله تعالى: « فمن شهد منكم الشهرفليصمه ومن كان مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخر » ( * )١‏ بتقريب : ان المستفاد من الاية عدم المشروعية. 

وفيه : ان عدم مشروعية الصوم المستفاد من الاية بالنسبة الى صوم رمضان 
لامطلقالصوم «ضافاً الى أن غاية مايستفاد منها المنع بالنسية الىالمسافر والمريض 
لا مطلق المكلف . 

الثالث : مرسل الجمال عن رجل قال :كنت مع أبي عبدالله عليهالسلام فيما 
بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان نأفطر فقلت له: 
جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهررمضان وأنت مفطر. 
فقال : ان ذلك تطوع وانا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل الاما 
امرنا (* ۰)۲ 

٠ ۱۸٤ سورة البقرة/‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ه 


ف جسبسمح سس سس يتك فال شياع الفالهين عرد 


على اشكال ١‏ 


بتقريب : ان المستفاد منه المنع من الصوم في رمضان . وفيه : ان المستفاد 
من الحديث المنع ءنصوم رمضان في السفر ولايستفاد منه المدنع منمطاق الصوم 
كما هو محل الكلام . 

الرابع: ما أرسله اسماعيل بن سهل عن رجل عن أبيعبدالله عليه السلام قال: 
حرج أبوعبدالله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شهرشعبان فكان يصوم ثم 
دخلعليه شهررهضان وهوفي السفرفآفطر فيل له تصوم شعبان وتفطر شهررهضان؟ 
فقال : نعم شعبان الي ان شئت صمت وان شئت لارشهر رمضان عزم من الله عز 
وجل على الافطار ( ٠‏ ) والتةريب هو التقريب والجواب هو الجواب اضف 
الى ماذكر ان المرسلات لا اعتبار بها . 

الخامس النبوي : « ليس من البر الصيام في السفر  (‏ ۲ ) ومن الظاهر انه 
لايرتبط الحديث بالمقام لان المستفاد منه النهى عن الصوم في السفر مضافاً الى 
ضعفه سنداً . 

السادس : ما هوالمغروس في أذهانالمتشرعة من عدم الجواز وءن الجواهر 
« انه المعررف في الشريعة بل كاد يكون من قطعيات أربابها ان لم يكن هن 
ضرورياتها 6. 

وهذا هو العمدة في وجه المنع والافلقائل أن يقول : بالجواز واو من باب 
تطبيق قاعدة الترتب على المقام فلاحظ . 


٠ قد ظهر وجهه مما ذكرا‎ )١ 


( نفس المصدر الحديث : 4 
؟) مستدرك الوسائل الباب ٩‏ من أبواب من يصح مته الصوم الحديث : ۲ 


النية 


4 
فان نوى غيره بطل الا أن يكون جاهلا به و ناسا لهفيجزى عن 
رمضان حيئئدذ لا عن مائواه 00 


)١‏ نقل حكاية الاجماع عليه عن غير واحد والبحث في المقام يقع تارة فيما 
هو مقتضى القاعدة واخرى فيما هومقتضىالنص الخاص أما بحسب القواعد الاولية 
فان رجع القصد الى ما هوالوظيفة الفعلية ويكون الخطأ في التطبيق يكون الصوم 
صحيحاً ويكون محسوباً من رمضان بلا اشكال . 

وأما اذا لم يكن الخطأ في التطبرق فشكل الاجزاء اذ ما تعاق به الفصد غير 
قابل للنحةق وما يكون قابلا لم يتعلق به القصد . 

هذا بحسب القواءد وأما بحسب النصوص الواردة في المقام فهى تدل على 
احتسابه من رمضان وان قصد غيره لاحظ مارواه سماعة قال : قات ابي عبد الله 
عليه السلام : رجل صام بوماً ولايدري أمن شهر رمضان هو أومن غيره فجاء قوم 
فشهدوا انه كان من شهر رمضان فال بعض الناس عندنا لايعتدبه ففال : بلى فقلت: 
انهم قالوا : صمت وأنت لاتدري أء.ن شهر رمضان هذا آم مسن غيره فقال : بلى 
فاعتدبه فانماهوشيء وفقك الله له انما يصام يوم الشك من شعبان و لايصومه من شهر 
رمضان لانه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام فييوم الشك وانما ينوي من الليلة انه 
يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وما قد وسع على 
عباده ولو لا ذلك لهلك الناس ( # ١‏ ) . 

فان المستفاد من هذه الرواية انه لو صام يوم الشك بعنوان شعبان وكان اول 
رمضان يصح صومه ويحسب من رمضان . 

وربما يشكل بأن النصوص ناظرة الى الجاهل فلا وجه لالحاق الناسي به 


٤ : الوسائل الباب ه من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث‎ )١ 


م هيافى منهاج الصالحين ج + 

(مسألة *):يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه ولو اجمالا 

فاذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجز أعنه ‏ . 

أما اذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ° 

وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء 

فما لم يقصد المعين لايصح”' نعم اذا قصد ما في ذمته وكان واحداً 
أجزا نه( 


والمفروض ان مقتضى القاعدة عدم الاحتساب هن رمضان . 

ولكن يمكن أن يقال : ان العرف يفهم م-ن التعبير الواقع في جملة هن 
نصوص الباب « فانما هو شيء وذنك الله له » عدم الفرق بين الجهل والنسيان . 

لکن لقائل أن يقول : بأنه لو كان المكلف عالماً بكونه هن رمضان ولكن 
لايعلم بعدم جواز الاتيان بصومآخر فأتى به فهل يمكن الالتزام بالصحة ؟. 

: اذ لادليل على وجوب شيء زايد بعد تحقق الامتثال . وبعبارة اخرى‎ )١ 
الواجب بحكمالعقل الاتيان بمتهاق ١اتكليف والمفروضالاتيان به مع قصد القربة‎ 
. فيحصل الامتثال الواجب‎ 

؟) اذ يلزم في تحقق الامندالالانيءاث منالامر المتوجه اليه من قبل المولى 
والمةروضعدم الانبعاث وعدم قصد امتثال الواجب لاتنصيلا ولااجمالا فلامقتضى 
للاجزاء . 

۴) لوحدة الملاك ٠‏ 

4) اذ المفروض تحةتى الامتثال فان الواجب عليه معين عند الله والمكلف 
قصد امتثاله فيجزي . 


اللدذة دا بياس سس إا 
ويكفي في صحة الصوم المندوب المطاق نية صوم غد قر رة الى الله 
تعالى اذا لم يكن عليه صوم واجب ‏ ولو كان غد من أيام البيض 
مندوباً مطلةًا 9 . 
( مسألة / ) : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند 
الواجب غير المعيسن يتك وقتها ال اأزوال وان تض.ق وقته فاذا 
أصبح ناويا للافطار وبد اله قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم 


أجزأه وان کان ذلك بيعل اأزوال لم بور وفي المندوب یم تل وقتها 


)١‏ كما يتعرض الماتن في الفصل الرابع لاشتراط جواز التطوع بالصوم 
بعدم تحققالصوم الواجب بالمكلف ونتعرض ان شاء الله تعالى هناك اشر حالفرع 
المذكور. 

)كما هو ظاهر 'ذ المفروض انه قصد امتثال الاءر الفعلي المتعاق بالحصة 
الخاصة . 

۴) لم يظهرلي المراد فان المفروض ان الصوم في الصووة المذكورة صوم 
خاص والمكلف اماقصد امتثاله واو اجمالا واما لم يقصد الحصة الخاصة آماعلى 
الاول فيتحةق الامتثال لتماءية مقتضيه وأما على الثاني فلامقتضي لتحقق الامنثال 
لان المجعول منقبلالمولى ليس الا الامربالحصة الخاصة والمفروض عدم تعلق 
القصد بها فلاحظ . 


بذددل لل هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
الى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية ١‏ . 


)١‏ في هذه المسألة فروع : الفرع الارل : ان آخر وقت النية في الواجب 
المعين اذا كان سن شهر رءضان عند طلوع الفجر الصادق والوجه فيه ان الصوم 
من العبادات فلابد من وقوعه مسع نية القربة مسن أوله الى آخره ونقل عن بعض 
جواز النأخير الى اازوال وعن بعض أخر جوازه الى ما قبل الغروب . 

ولكن لايمكن المساعدة عليهما ممع البناء على عبادية الصوم وعدن ابن أبي 
عقيل : ازوم تقديمها من اللبل ويمكن الاستدلال عليه بما عن النبي صلى الله عليه 
وآله أنه قال : لاصيام لمن لا يبيت الصيام من الليل (* )١‏ . 

ومن ااظاهر ان المرسل لااعتبار به والحق جواز النية في كل جزه من اليل 
كما مر . 

وصفوة القول : ان اللازم تحقق الصوم بقصد القربة بالنحو الذي تقدم . 

الفرع الثاني : ان آخر وقت النية في الواجب المعين ‏ ولو بالعارض - 
عند طلو ع الفجر الصادق فلو نذر أن يصوم اليوم السادس من شهررجب - مثلا- 
لايجوز تأخير نيته من الفجر الصادق . 

والوجه فيه: ما تقدم من أنالصوم عمل عبادي يجب أن يتحقق بنية القربة من 
أوله الى آخره وبعيارة اخرى : مقتضى القاعدة وجوب مقارئته مع النية من أوله 
الى آخره وكفاية نحو آخر يحتاج الى الدليل . 

ويمكن أن يقال : ان مقنضى بعض النصوص الواردة في المقام جواز تأخير 
نية الواجب المعين الى الزوال ونتعرض المنص المشار اليه في الفروع الاتية فانتظر 
الفرع الثالث : ان الواجسب غير المعين يمتد وقت نيته الى ١ازوال‏ وادعى 


١ : مستدرله الوسائل الباب ۲ من أبواب وجوب الصوع ونيته الحديث‎ )١ 


عدم الخلاف المعتدبه فيه وعن المدارك :« انه مما فطع به الاصح<اب » واستدل 
عليه بجملة من النصوص : 

منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : قلت له : 
ان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع الهار أيصوم ؟ قال : نعم ( * .)١‏ 

وأفاد سيدنا الاستاد : « انه لايبعد ظهور هذه الرواية في الصوم الندبي 
بتقريب : انه عبر فيها بارادة المكلف الص.وم فيستفاد منها أنه له أن يريد وله أن 
لا يريد والمنصرف في مثله المتطوع واو بنى على اطلاقها شمات الواجب غير 
المعين حيث انه بميله وارادته يطبق الواجب علىهذا الفرد فهذه الرواية اما خاصة 
بالنافلة أو عاءة لها ولغير الممين لاجل تعلق الحكم على رغبته وارادته » ( # ؟ ). 

ويرد عليه ان الارادة وردت في سؤال الراوي لافي كلام الامام عليه السلام 
وااظاهر من السؤال ان المكلف اذا لم يكن ناويا من الليل وبعد ارتفاع النهار 
اراد الصوم فهل يجوز ذلك أم لا ؟ . 

وبعبارة الحرى : السؤال عن حكم تأخير النية وانه هل يكون مضراً بصحة 
الصوم أم لايضر فأجاب عليهالسلام بعدم كونه هضرأ ويكون جايزأ ومقنضی اطلاق 
الرواية شمو اها النافلة والفريضة غير المعين وقتها والمعين بل لاببعد ان اطلاقها 
يشمل صوم رمضان والتخصيص بغير المعين يحتاج الى دايل وعليه يشكل مامر في 
الفرع الثاني من أن آخر وقت النية في المعين هو الفجر الصادق ٠‏ 

ومنها : مارواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في 
الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضي من شهر 

١ : الوسائل الباب : ۲ من ابواب وجوب الصوم ونيته الحديث‎ )١ 

؟) مستند العروة ج ١‏ من الصوم ص : ٤۸‏ 
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رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال : نعم لبصمه وايعتد به اذا لم يكن أحدث 
شيئاً ( “د ١‏ ) . قال سيدنا الاستاد « يستفاد من كلمة « يبدو » ان القضاء ليس متعيناً 
عليه بحي ثيكون مختار بين الصوم وعدمه فلاتشمل الروايةالواجبالمعين» (۲#). 

وفيه : ما تقدم آنفاً فان هذه الحّلمة واردة في سثوال الراوي ونظر السائل 
الى أن التاخير هل يضر أم لا؟ و«قنضى الاطلاق عدم الفرق بين غير المعين 
والمعين فلاحظ . 

ومنها : مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه 
السلام : اذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً 
أو یشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر ( ٭ " ) . 

ومقتضى هذه الرواية صحة الصوم مع التأخير في النية والظاهر من الرواية 
بيان حكم الواجب غير المعين أو الاعم منه ومن المندوب ولا تشمل الواجب 
المعين فان قوله عليه السلام : « فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر » يقنضي 
أن لايكون الصوم متعيناً عليه والا لم يكن وجه للخيار فلا حظ . 

ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون 
عليه أيام من شهر رمضان وبريد أن يقضيها متى يريد أن ينوى الصيام ؟ قال : هو 
بالخيار الىأن تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم وان 
كان نوی الانطاو فليفطر سثل فان كان نوى الانطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما 


۲ : الوسائل الباب ۲ من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث‎ )١ 
496 : من الصوم ص‎ ١ مستند العروة ج‎ )9 
م) الوسائل الباب ۲ من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : ه‎ 


زالت الشمس ؟ قال : لاالحديث ( *# ١‏ ). 

وهذه الرواية ندل على المدعى بوضوح لكن سند الرواية مخدوش بضعف 
اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال . 

ومنها : ما رواه هشام بن سالم ء.ن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : 
الرجل يصبح ولاينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال : ان 
هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد اازوال حسب 
له من الوقت الذي نوی (# ۲) . 

فان اطلاق صدر الحديث يشمل الصوم المندوب والواجب بل يمكن أن 
يقال : ان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الموسع والمضيق فلاحظ . 

فتحصل ان الواجب غير المعين يمتد وقت نيتها الى الزوال بل المستفاد من 
بعض النصوص ان حكم المعين كذ.لك أيضاً . 

الفرع الرابع : ان الواجب غير المعين لايجوز تأخير نيته عن الزوال وعلى 
فرض التأحير لايكون الصوم صحيحاً وهذا هو المشهور بين القوم ونقل عن ابن 
الجنيد جواز تجديد النية بعد الزوال. 

واستدل على مذهب المشهور بمارواه عمار ( ۴# ) فانه يستفاد من هذه 
الرواية النفصيل ببن ما قبل اازوال وما بعده اى يجوز التجديد قبل الزوال وأما 
بعده فلا والرواية وان كانت واردة في قضاء شهر رءضان لكن ببركة عدم القول 
بالفصل يسري الحكم الى غير موردها . 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


)١‏ نفس المصدر الحديث :م 
۳) لاحظ ص : ١4‏ 
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ويرد على الاستدلال بالرواية انها ضعيفة سنداً لضعف اسناد الشيخ الى ابن 
فضال مضاقاً الى أن عدم القول بالفصل لا يترتب عليه أثر . 

واستدل سيدا الاسئاد على المدعى بمارواه هشام (# )١‏ بتقريب: أن!امستفاد 
من الرواية التفصيل بين تجديد النية قبل الزوال وتجديدها بعده فعلى الاول يحسب 
اليوم بتمامه وعلى الثاني يحسب من وقت النة وحيث ان هذا المقدار لايجزي 
في الصوم الواجب يحمل الذيل على الصومالندبي كما يظهرمن صاحبالحدائق 
هذا المعنى أيضاً (* ؟ ). 

فالنتيجةان المستفادمن الحديث التفصيل في الصوم الواجبوهوالمطلوب(م). 

ويرد عليه انه لادليل على هذا المدعى فان المستفاد من الحديث صحةالصوم 
مع تجديد النية بلا فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده وانما الفرق من ناحية 
المثوبة والقاعدة تقتضى ذلك اذا لامنثال انما يحصل في تلك الساعة التي تكون 
ظرفاً للنية ولكن في النفس شيء وما أفاده سيدنا الاستاد ايس بعيدا فلاحظ . 

واستدل على هذهب ابن الجنيد بما رواه عبدالرحمن بن‌الحجاج قال: سألت 
أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم یشرب ولم ينوصوماً 
وكان عليه يوم من شهررهضان اله أن يصوم ذلك ايوم وقدذهب عامة النهار ونقال: 
نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رهضان (  #‏ ) . 


بتقريب : ان المستفاد من الرواية جواز التأخير مع ذهاب أكثر النهار . 


١٠١ : لاحظ ص‎ )١ 
١4 ص‎ 1١ ؟) الحدائق الناضرة ج‎ 

۳) مستند العروة ج ١‏ من الصوم ص : 4ه 

) الوسائل الياب 7 من أبواب وجوب الصوع ونيته الحديث : ٦‏ 
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وأورد سيدنا الاستادعلى هذا الاستدلالبآن ما بين الطلوعين داخل في الصوم 
فاو جدد النية قبل الزوال بمقدار نصف ساءة يصدق العنوان المأخوذ في الرواية 
وهو ذهاب عامة النهار . 

وبعبارة اخرى : من قبل الزوال من أول الفجر الصادق الى اازوال وهذا 
المقدار أكثر عن المقدار المحسوب م-ن الزوال فيصدق الموضوع في الفرض 
المذ كور فغاية ما في !اباب الاطلاق فان مقتضاه جواز النية بعد الزوال ايضاً فلابد 
ها تقييده بما رواه هشام بمةتضى قانون تتييد المطاق باامقيد » ( # ١‏ ). 

ويرد عليه : انالنهار يحسب من أول طاو ع الشمس لاهن أول الجر فلاوجه 
للاحتساب المذكو ر مضافاً الى أن ذهاب عامة النهار ظاهر في أنسه لم يبق منه 
الامقدار .قليل ولايصدق هذا العنوان بمجردكون الذاهب أ كثر من الباقي . 

وبعبارة اخرى : فرق بين أن يقال : ذهب أكثر النهار وبين أن يقال : ذهب 
عامة النهار والعرف بيابك . 

فنقول : ان قلنا : ببأن حديث هشام لايدل على التفصيل بين ما قبل الزوال 
بوبعده.ولايكون معارضاً معرواية عبدالرحمان فالصحيح مذهب ابن! اجنيد لحديث 
عبدالرحمن وان قلنا بأنه يمارضه حديث«شام اذيدلعلى النفصيل بينما قبل الزوال 
وما بعده فلابد من اعمال قانون التعارض وحيث انه لامرجح لاحد الطرفين لامن 
الكتاب ولا من حيث مخالفة العامة تصلالنوبة الىالترجيح بالاحدثية والترجيح 
من هذه الناحية مع رواية عبدالر<دن فانها مروية عدن أبي الحسن' عليه:السبلام 
وتلك.الرواية مروية عن أبي عبدالله عايه السلام والله العالم . 

الفرع الخامس : ان الواجب غير المعين يجوز تأخير النية فيه الى الزوال 


)١‏ مستند .العروة ج ١‏ من الصوم ص 4ه 
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وان تضق وقنه . 

والوجه فيه اطلاق بعض نصوص الباب فان «قنضاه عدم الفرق بين الموسع 
والمعين بضرق الوقت وام يظهر لى وجه تفريق سيدنا الاستادبين المعين من أول 
الادر وبين المعين بضبق الوقت حبث لم يجوز النأخير في النية في الاول وجوز 
التأخير في الثاني فان مستند الحكم نصوص الباب فعلى تقدير الالنزام بالاطلاق 
ولو في بعضها لابد من الالتزام بجواز النأخير على الاطلاق والافلابد من الالتزام 
بعدم الجواز كذلك فلاحظ . 

الفرع السادس : انه هل يجوز تأخير النية في اأصوم المندوب الى أنيبقى 
من النهار ما يمكن فيه تجديد النية كما عليه الماتن ‏ والمسألة ذات قولين : 

احدهما : جواز التاخير الى أن يبقَى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية . 

ثائيهما : مانسب الى المشهور م-ن أن المندوبكالفريضة من حيث التحديد 
الى اازوال. 

واستدل سيدا الاستاد على الول الارل بمارواه هشام بنسالم عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل الى أهله فيقول : عندكمشيء 
والاصمت فان كان عندهم شيء أتوه به والاصام ( #« ١‏ ) . 

بتقريب : ان التعبير؛ (كان ) ظاهر في الاستمرار ولاشك ان اادخولالىالاهل 
غالباً انما هو بعد الزوال لاجل تن-اول الطعام فتدل على جواز تجديد النيه بعد 
الزوال. 

ويرد عليه ان ااغاية المدعاة في عصره عليه السلام مورد المناقشة والاشكالبل 
يمكن أن يكون المراد دخوله بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فلا تدل الرواية 


۷ : الوسائل الباب ۲ من أبواب وجوب الصوع ونيته الحديث‎ )١ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ چ‎ ٠ 
. على المدعى‎ ) 
واستّدل سيك المستمسك قدس سره باطلاق اأرواية على المدعى بدعوى: إن‎ 
. اطلافها يشمل بعد الزوال‎ 


وفيه: انه يحتمل أنيكون مراد الامام عليه السلام دخخوله عليه السلام بعدطلوع 
الشمس الا أن يقال : بأن مقصود الامام من نقل هذه القضية ليس مجرد الحكاية 
والأخبار عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام بلفي مقام بيان حكم تأخير النية بهذا 
النحو فيتم الاطلاق فتأمل . 

- ويمكن الاستدلال على المدعى به_ارواه أبوبصير قال : سأات أبا عبدالله 

عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار مابينه وبين 
العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وان ام يكن نوى ذلك فله أن 
يصوم ذلك الوم ان شاء ( * ۴) . 

فان المستفاد من هذه الرواية بالصراحة جواز تأخير النية الى ما بعدالزوال. 

ويعارض دليل الجواز ما رواه ابن بكير قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك البوم تطوعاً؟ فنال : أليس هو 
بالخبار ما بينه ونصف النهار ( # ؟ ) . 

فان المستفاد من الخير المذ كور ان الخيار محدود بالزوال فلايد من علاج 
التعارض . 

ويمكن أن يجمع بين الطرفين ببركة رواية اخرى لهشام ( م) بأن نقول : 

١: الوسائل الباب ” من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث : ۲ 

۳( لاحظ ص : ١١‏ 


و هانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
( مسألة ۸ ) : يجتزىء في شهر رمضان كله بيئة واحدة قبل 


الشهر ا 


التفصيل بين ماقبل اازوال وما بعده باعتبار الاثابة والجزاء فالنتيجة جواز التأخير 

ولكن التقديم أكثر ثوابا . 

واذأبيت عماذكرفالمتعارضان يتسافطان لعدم مرجح في أحد الطرفينفالمرجع 
مطلفات الباب فانها تكفي لاثبات المدعى لاحظ احاديث ابن سنان ومحمد بن 
قيس والحلبي ( #٭ ١‏ ). 

)١‏ يظهر من بعض الكامات اسه ادعى عليه الاجماع من جملة من الاساطين 
ودمكن أن يستدل عليه بةو له تعا لی : فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (٭+ )° 

فان المستفاد من الاية المبار كة ان من شهد شهر رءضان يجب عليه صومه من 
أوله الى آخره بنحو الوجوب التعايقي ولايكون المراد أن جميع الشهر ظرف 
لواجب واحد ارتباطي ويكون صوم كل يوم جزءاً من الواجب ااواحد فان هذا 
باطل قطمأ بل لكل يوم وجوب وصوم كل يوم واجب مسقل ف.ي قبال بقبة الايام 
ولكن لامانع من تعاق الوجوب الى المكلف بالنسبة الى كل يوم من أول الليلة 
الاولى من الشهر بنحو الوجوب التمليقي فعليه يكفي نية الصوم لثمم الشهر دفعة 
واحدة و يكفي بقائها في خدزانة النفس بنحو الارتكاز . 

وبعبارة اخحرى : كما أن نية الصوم في الليل تكفي لصوم الغد كذلك تكفي 
نية واحدة لتمام الشهر . 

وربما قال ےہ كما في المستمسك ‏ ان كان الداعي الارتكازي كانيأ في تحقق 
العيادة فلا فرق بين تحذق النية في الليل بالنسبة الى صوم الغد وبين تحققها اول 

١4و17 الوسائل الباب۲ منآبواب وجوبالصوم ونيته الحديث: م ولاحظ ص:‎ )١ 

؟) البقرة / ۱۸٥١‏ 


فى 


النية 
والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً كصوم الكفارة ونحوها ١)‏ ۰ 
( مسألة 4 ): اذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم 
أو المو ضوع أو للجهل بهما و لم يستعمل مفطراً ففي الاجتزاء 
بتجديد نيته اذا تذكر أو علم قبل الزوال اشكال 9 . 
الشهر أو قبله اذالمفروض بقاء النية في خزانة النفس وان ام يكن كافياً فلا أثر للنية 
ختى في الليل بالنسية الى الغد ( # ١‏ ) . 

)١‏ لوحدة الملاك ففي كل م-ورد يكون الوجوب فعاباً وا.و كان الواجب 
استقيا ليا يجوز تقديم النية . وبعبسارة اخرى : كفاية النية الواحدة في اول شهر 
ردضات لست مدلول دليل عاض کی رتال : باختصاضه بمو رده بل جوازه كما ٥ر‏ 
على طيق القاعدة وحكم الامثال واحد فلاحظ . 

(Y‏ المشهور ب-ن الأصحاب جواز تجديل النية قبل الؤزوال في الفروض 
المذكورة في المتن وماذ كر في وجه الجواز امور ٠‏ 

الاول : ماورد في المسافر من أنه اذا قدم أهله قبل الزوال وام يأت بالمفطر 
يجدد النية ويصوم ( ٭ ١‏ ). 

مع ان المسافر ام يكن مكلفا بالصوم قاذا كان الامر بالنسبة اليه كذاك مع 
غذمكونة مكلماً فبطريق أولى يثبت بالنسبة الى منيكون الصوم واجباً بالنسبة اليه 
كالفروض المذكورة . ظ 

وفيه : ان التعدي هن مورد النص الى غيره يحةاج الى الدليل ولا أولوية 
أذ ميدأ ية المسافر القادم آله زمات قدومه من السفر وأما الجاهل والناسي فزمان 

١١١ مستمك العروة .ج ۸ ص‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ٦‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ۲ 


ا ی ب جب ھان مهاج اسان ع + 
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النية بالنسبة اليهما طلو.ع الفجر فلاوجه لاقياس ٠‏ 
وصفوة القول : انه لادليل على التعدي والاحكام الشرعية تعبدية. 
الثاني : حديث الرفع ( ٭ )١‏ بنقريب : ان مقنضاه عدم وجوب النية في 
هذا المقدار من الزمان . 
فيه : انه لا اشكال في كون الرفع المستفاد من الحديث عذرا للمكلف ولم 
تكن النية واجبة على الجاهل والناسي غاية الامر يكون الرفع بالنسبة الى الجاهل 
ظاهرياً وبالنسية الىالناسي واقعياً لكن لايستؤاد من الحديث كفاية العمل الناقص 
عن التمام . 
وبعبارة اخرى : شأن الحديث ر فعالحكم اما ظاهراً أوواقعاً وأما اثبا تأمر 
آخر من الاجزاء وغيره فلايستفاد منه . 
الثالث : المرسل :ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤيسة 
الهلال فأمر صلى الله عليه وآله منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ومن أكل 
فليمسك ( ± )١‏ . 
وفيه : ان المرسل لا اعتبار به مضافاً الى ما فيه من الاشكال فلاحظ . 
الرابع: اطلاق بعض نصوص جواز التأخي ر كحديث ابن سنان يعني عبدالله 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال فيحديث : ان بداله ان يصوم بعد ما ارتفع النهار 
فليصم فانه بحسب له من الساعة التي نوی فيها ( × ۴ ). 
فان مقنضى اطلاق هذهالرواية وغيرها شمولالحكم لمثل الفرض الا أنيكون 
)١‏ الوسائل الباب 1ه من أبواب جهاد النفس 


*) مستمسك العروة ج لم ص 7١4‏ 
۳) الوسائل الباب ۲ من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : لا 


8 سمحححح ‏ ا 
والاحتياط يتجديد النية والقضاء لايترك ( . 
( مسألة ٠١‏ ) : اذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أوقضاءاً أو 
نذراً أجزأ عن شهر رمضان انكان واذا تبين انه من رمضان قبل 
الزوال أو بعده جدد النية وان صامه بنية رمضان بطل وان صامه 
بنية الامر الواقعيالمتوجه اليه اما الوجوبي أوالندبي فالظاهر الصحة 
وان ضاف على أنه ان کان من شعبان کان ندرا وان كان من رمضان 
كان وجوباً فالظاهر البطلان واذا أصبح فيه ناوياً للافطار فتبين أنه 
من رمضان قبل تناول المفطر فان كان قبل ١ازوال‏ فالاحوط تجديد 
النية ثم القضاء وان كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضائه ”'. 
الاجماع والتسالم على خلافه والله العالم . 

. لا اشكال في حسن الاحتياط وقد مرما هو الاظهر والله العالم‎ )١ 

؟) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه لو صام يوم الشك بنية شعبان 
ندياً فبان انه من رمضان أجزأ عنه وادعى عليه الاجماع . 

وتدل عايه جملة من النصوصعنها: مارواه سماءة( × .)١‏ وفي قبالالنصوص 
الدالة على الصدة ما يدل ءاى البطلان وعدم الا<:ساب واذكان من رمضاذلاحظ 
مارواه محمد بن مسام عن أني جعفر عليه السلام في الرجل يصوم ايوم الذي 
يشك فيه من رمضان فال : عايه قضائه وان كانكذلك ( ٭ ؟ ) . 

ولاحظ مارواه هشام بن سالم ءن أبي عبدالله عليه السلام قال في يوم الشك: 
من صامه قضاه وان كا نكذلك يعني ٠ن‏ صامه على أنه من شهر رمضان بغير رژبة 

٩ : لاحظ ص‎ )١ 

١ : الوسائل الباب  من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث‎ )١ 


ن تتا هان منهاج الصالحين Id‏ 
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قضاه وان كان يوماً من شهر رمضان لان السنة جات في صيامه على أنه من شعبان 

وما تقدم من حديرث سماعة الدال على النفصيل إجمع بسه بين المتعارضين 
فتکون‌النتيحة انه لوصامبءنوان رمضان ببطل واذكان يعنوان شعبان رصح ويحسب 
من رمضات وبوم وق له . 

الفر عالثاني: انه لا فرق في الأجزاء بين أن يصوم ندب وبين أن يصومبعنوان 
القضاء أوالوفاء را لذ رفا زه اجري ۶ن رمضانت مطلمًا والدايلعايه مضاءاً الىالانفاق 
المدعى في المقام اطلاق جملة من نصوص الباب . 

لاحل مارواه ماو رة بدن وهب قال : قلت لابي عبد الله علية السلام : الرجل 
و اليومالذي رشكفيه من شهررهمضان فيكو نكذلك فقال: مضو شيع وفق له( ؟). 

فان الموضو ع المأحوذ في الدليل الصوم يوم الشك وانصراف الصوم الى 
الصوم المندوب ليس بتحو يعتدبه . 

وان شثت قات : الانصراف المدعى يزول بالتأمل سيما ممع ملاحظة ان من 
عليه الصوم الواجب لايجوز له الانيان بالصوم الندبي . 

فالنتيجة ان صوم يوم الشك بأي ءنوان كان يحسب من رمضان بعد انكشاف 
الحال . 

وربما يستفاد منحديث بشير النبال عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن 
صوم يوم الشك فقال:صمه فان يك من شعان كان تطوعاً وان يك من شهر رمضان 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
1 ) الوسائلى الباب ه من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : م 


النية 


فيوم وفقت له ( د ١‏ ) » انه لابد من الانيان بالصوم يوم الشك بعنوان التطوع ٠‏ 

وهذه الرواية ضعيفة سندأ فلا قصل النوبة الى التعرض لدلالتها على المدعى . 

وفي المقام روايات يستفاد منها النهى عن الصوم يوم الشلك منها : ها رواه 
قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : نهى رسول الله صلی الله عليه و آله 
عن صوءستة أيام: العيدين وأيام التشريق والبوم الذي يشكفيه منشهررمضان(*؟). 

وهذه الرواية قابلة للتقبيد بما دل على النهى عن الصوم بعنوان رمضان والجواز 
بعنوان شعبان لاحظ مارواه سماعة (۴#) فرواية الاعشى تقيد بهذه الرواية ولاوجه 
للحمل على الكراهة ‏ كما عن بعض - بعد قابلبة تقيبدها بما ذكر . 

وءنها : ما رواه محمد بدن الفضيل قال : سألت أباالحسن الرضا عليه السلام 
عن اليوم الذي يشك فيه ولايدري أهو من شهر رمضان أو مسن شعبان فقال : شهر 
رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور مسن التمام والنقصان فصوموا 
للرؤبة وأفطر والارؤية ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم الحديث ( # + ) 
والكلام فيه هو الكلام مضافاً الى الاشكال السندي فيه . 

ومنها : ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام اني 
جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : ( صم و ) لاتصم في السفر 
ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا البوم الذي يشك فيه ( * ه ) . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : ۲ 
م) لاحظ ص : ٩‏ 

۷ : الوسائل الباب ه من أبواب أحكام شهر رشان الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ١‏ منأبواب وجوب الصو وئيته الحديث : م 


۹ لل مينى منهاج الصالحين ج > 


وهذهالرواية قابلة للاقييد أيضاً أي لا يجوز بعنوان صوم رءضان اضف الى 
ذلك ما أفاده فى الحدائق هن حمل هذه الطائفة من النصوص على التقية ١  (‏ ) 
فان المنةول عن العامة عدم جواز الصوم يوم الشك . 

الفرع الثالث : انه اذا تبين قبل الزوال أوبعده انه من رمضان جدد النية 
والمدعى في المقام أمران : 

احدهما : الاجتزاء بما أتى به بنبة صوم غير رءضان . ثانيهما : لزوم تجديد 
النية بعنوان رمضان أما الامرالاول فمضاماً الى الاجماع المدعى يمكن الاستدلال 
عاية بالنصوص الواردة في المقام . 

بتةريب : ان انكشاف الخلاف بعد انقضاء اليوم بتمامه اذا لم يكن مضراً 
بصحة الصوم فعدم اخلاله ببعض اليوم بالاولوية . 

ولايخفى ان :قربب الاواوية انما ي:-م لوجدد النية وآنى بالباقي بنيسة شهر 
رمضان وأما لو لم يجدد النية وأتى بعد انكشاف الخلاف على مقنضى النية الاولى 
فلا يتم التقريب اذ مع انكشاف الخلاف لاوجه لا داءة النية السابةة وحساب 
المأتي به بعنوان رءضان . ومما ذكرنا علم الوجه في الامر الثاني 

وصفوة القول : انه لا اشكال في أن الصوم عمل عبادي لابد من اتيانه بقصد 
القربة فاما يجدد النية ويأتي بالباقي بعنوان شهر رمضان واما يبقى على النية 
السابقة أما على الاول فيكون العمل صحيحاً لما ذكرذا ويحسب من رهضان وأما 
على الثاني فلا يحسب هن رمضان لعدم الدايل عليه ونصوص الباب ناظرة الى 
صورة انكشاف الخلاف بعد العمل لاأثنائه فلاحظ . 


64١ الحدائق الناضرة ج م6١ ض‎ )١ 


الفرع الرابع : انه لوصام يوم الشك بعنوان رمضان يكرن صومه باطلا 
وهذا هذا المشهور بين الاصحاب على مايظهر من المراجعة الى كلماتهم 5 

ويدل على البطلان مارواه سماعة )١(‏ فانه يستفاد ءن‌هذه الرواية انه لايجوز 
الاتيان بالصوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان . 

وتدل على المدعى أيضاً رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في 
حديث طويلقال: وصوم يومالشكاهرنابه ونهبنا عنه امرنا به أن تصومه مع صيام 
شعبان ونهينا عنه أن ينةرد الرجل بصيامه فياليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له : 
جعلت‌فداك فان لم يكن صام من شعران شيئا كيف يصنع ؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه 
صائم من شعيان فان کان من شهر رهضان أجراً عنه وان كان هن شعيات م إضره 
فقلت: وكيف يجزیصوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لوأن رجلا صام يوم من شهر 
رمضان تطوعاً وهو لايعام انه من شهررمضان ثم عام بذلك لاجز أعنه لان الفرض 
انما وقع على اليوم بعينه ( ۲). 

ورواية محمد بن شهاب اازهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه السلام 
يقول : يوم الشك امرذا بصياءه ونهينا عنه امرذا أن يصومه الانسإن على أنه من 
من شعبان نهينا عن أن يصومه علىأزه من شهر رمضان . وهو لم يرالهلال (٭ ۴) 

ويدل عل ىالمدعىمارواه هشام (؛) فان المستفاد من‌هذه الرواية انه لوصام 
بعنوان رمضان يكرن باطلا فان قوله عليه السلام: «وان کان كذلك» ممناه انه لونوى 


٩ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ه من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : ۸ 
") الوسائل الباب ‏ من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : ۽ 
4) لاحظ ص : م 


د ای جهاخ الفالعين ج 
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رءضان وكان كدلكفي الو افع فمقتضى هذه النصوص فساد الصوم لوأنى به بعنوان 

رمفات . 

.يدل على المدعى أيضاً مارواه محمد بن مسلم ( ٭ )١‏ فان قوله عليه السلام 
« وان كان كذلك » يناسب تحقق الصوم بعنوان رمضان . 

رفي قبال هذه النصوص مايدل على الاجزاء لاحظمارواه معاويةبنوهب(*#؟) 
فان قوله عليه السلام : «فيكونكذلك» دلبل علىأذه صام بعنوان رمضان فانكشف 
انه كذلك وعمله صادف الواقع فحكم عليه السلام بالصحة وبأنه شىء وفق له 
فيقم التعارض بين الجانبين بالتياإن . 

وبعبارة اخرى : التعارض واقع بين مايدل علىفساد صوم يوم الشك بعنوان 
رمضان ومايدل على صحته بهذا العنوان ولا مجالالقول بأنحديثسماعة المفصل 
بين نبة يوم الشك من رمضان ونه هن شعبآن بالحكم بالصحة في الثاني والفساد في 
الارل شاهد الجمع فان حديث سماءةبنفسه طرف المعارضة فلايمكن جعله شاهداً 
ؤلابد من حيلة اخرى . 

فنقول : حيث ان العامة متفقون على عدم الاجزاء لو انكشف كونه من 
رمضان ‏ على ماقي الحدائق   (‏ ۴ ) فالترجيح مع دليل الاجزاء وعلىفرض 
مض العين عما ذكروالالتزام بالتعارض والتساقط يكون المرجع اظلاق دليل 
عذم الأجزاء لاحظ مارواه عبدالكريم بن عمرو ( # )٤‏ . 


۲۳ : لاحظ ص‎ )١ 
Y4: لاح ص‎ )۲ 
"4 ص‎ ٠۴۳ م) الحدائق الناضرة ج‎ 
١٠ : لاحظ ص‎ )4 


0 ا 


الفرع الخاءس : انه لو صام بنية الامر الواقمي يصح صومه . والوجه فيه 
انام ينو كونه من رءضان کی يشءله دليل المع بل نوىالامرالواقعي فعلی كل تقدير 
يكون ما يؤتى به مطابفاً للامر وهو يقنضي الاجزاء . 

ولكن يشكل الجزم بالصحة لحديث سماءة ١  (‏ ) فان المستفاد من هذا 
الحديث ان الوظيفة الاتيان بالصوم بعنوان كونه من شعبان . 

ان قات : هذا في قبال نيةكونه من رمضان لكون الحصرا ضافياً ٠‏ قلت : ان 
ذيل الحديث المصدربكامة الحصر ( انما ) يدل على حصرالجواز فيهذه الصورة 
والالتزام بالحصر الاضافى لادليل عليه . 

وبعبارة اخرى : الالتزام بكون الذيلعطفاً تفسيرياً وياباً ثانوياً للصدر حلاف 
القاعدة اذ ظاهر سوق الكلام هو التآسيس فلاوجه لكون الحصر اضانياً فلاءظ . 

ويمكن الاستدلال على عدم الصحة بتقريب آخر : وهو ان المستفاد مسن 
النصوص الواردة في المقام .دم جواز الاتيان بالصوم بعنوان صوم شهر رءضان 
وفيالصورة المفروضة انالغد لوكان من رمضان كان المنوي الاجمالي نيةرءضان 
والحال ان المكلف منهي عن مثل هذه اانية فكيف يمكن الجزم بالصحة مع 
احتمال کون الغد من رهضان . ) 

وانشثت قلت : يدورالامر بين المأمور به والمنهي عنه فكيف يحصل الجزم 
والامنثال . 

الفرع السادس : أن ينوي بنحو الترديد بأن ينوي ان الغد ان كان منشعبان 
يكون الصوم ندبياً واذكان من رمضان يكون وجوبباً ذهب جملة مسن الاساطن 
. الى عدم الصحة فيهذه الصورة على ما نسب اليهم بل عن الملامةدءوى (١‏ -.! ؛ 


٩ : لاحظ ص‎ )١ 


.م س مانی منهاج الصالحين ج 1 


٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ @ ٠ @ 0 © 


على عدم الصحة . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بوجهين : احدهما: ماءرمنا في الفر ع السابق 
وه.و ان المستفاد من حديث سماعة حصر النية في كونه من شعبان والترديد بين 
الامرين ليس كذلك فلا يصح . 

ثانيهما : ان مقتضى دايل النهى عن الاتيان بعنوان رمضان عدم الفرق ب-ن 
الانيان به جزماً والاتيان به احتمالا ورجاءا ٠‏ 

الفر ع السابع: انه اذا أصبح ناوياً للانطار فتبين ونه من رمضان قبل!ازوال 
وقب-ل الاتيان بالمفطر فالا<حوط تجديد اانية ثم القضاء وافتى السيد اليزدي قدس 
سره في العروة بالصحة والاجزاء في هذه الصورة . 

ويمكن الاستدلال عليه بأنه قد قام الدليلعلى أن المسافر اذا صارحاضراً قبل 
اازوال وام بأت بالمفطر يجب عليه الصيام فالمقام كذلك . 

ويؤيد المدعى المنقول عما في المعتبر « ان ليا-ة الشك أصبح الناس فجاء 
اعرابي فشهد برؤية الهلال ف-أهر صلی الله عليه وآله منادياً ينادي : من لم يأ كل 
فيصم ومن أ كل فليمسك ( *# ١‏ ). 

وفيه : انه لاوجه لةسرية ذلك الحكم الى المقام ولا دليل عليه وأا المرسل 
فلا اعتيار به . 

ولقائل أن يقول : ان اطلاق حديث ابسن سنان ( 6د ۲ ) يشمل المقام الا أن 
يقال : بأن الاجماع والتساام قائمان على خرو ج المقام عن مورد الرواية فمقنضى 
الاحتياط تجديد النية ثم القضاء كما في المتن . 

1 مستمسك العروة ج لم ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۲ 


النية 


0 
(مسألة )١١‏ : تجب استدامة النية الى آخر النهار ‏ فاذا نوى 
القطع فعلا أو تردد بطل " وكذا اذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد 
فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته '' واذا تردد لاشك في صحة 


الفر ع الثامن : انه لو كان التبين بعد اازوال أمسك وجوباً ثم يقضي بتقريب 
انه لا دلول على صحة الصوم في الفرض فلايمكن الالتزام بالصحة وأءا وجوب 
الامساك فيمكن الاستدلال عليه بالاجماع المدعى في المقام فاذا تحةق اجما ع تعبدي 
كاشف على وجوب الامساك في شهر رءضان ولومع عدم كون المكاف صااماً الا 
في موارد خخاصة كالمسافر والمررض ونحوهما فلابد من الالتزام «وجوبه والانلا . 

هذا بالنسبة الى وجوب الاءساك وأما باانسبة الى الفضاء فعلى القاعدة اذ 
المةروض انه لوام يصم المكلف في شهر رءضان يجب عليه قضائه . 

الا أن يقال : بأن اطلاق حديث ابنسنان ( )١‏ المتقدم يشل المقام أيضأ 
والله العالم . 

. كما هو ظاهر اذ المفروض ان الصوم أمر عبادي يجب تحتقه من اوله‎ )١ 
. الى آخره عن نية فتجب الاستدامة‎ 

؟) اذ في الفرضين المذكورين يختل شرط ااصحة أي النية فان العزم على 
القطع أو التردد فيه ينافي استدامتها . 

#) الذي يختلج بالبال انه لامعنى لنية القطعفيما يأنيفان نية القاطع والانيان 
بالمفطر يتصور بالنسية الى الزمان المستةبل وأا نية القطع فلا معنى اها اذكيف 
يمكن العزم على بقاء النية مع العزم على افسادها فيما يأتي وبعبارة اخرى : ان 
نية القطع فيما يأتى يستلزم عدم بقاء النية فلاحظ . 


۲۲ : لاحظ ص‎ )١ 


۴م لململب هاتى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
صومه فالظاهر الصحة (' هذا في الواجب المعين أما الواجب غير 
المعين فلإ يقدح شيء من ذلك فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال ”. 
(مسألة ۲ لا يصح العدول من صوم الىصوم اذا فات وقت 
نة المعدول آل (" والا ص ”؛ 


)١‏ اذ هذا التردد في الحكم الشرعي لافي العمل وبعبارة اخرى : المكلف 
ربما يتردد في صحة عمله من باب الجهل بالحكم الشرعي وهذا التردد لاينافي 
البقاء على النية والعزم على اتمام العمل . 

؟) بناءأ على مامر من أن #جديد النية فيالواجب الموسع يمكن الى اازوال 
فاذا فرضان المكاف لميكن ناويأ للصوم ثم بنىعليه يكون صومه صحيحاً فالمقام 
كذالك اذ لا يشد عنه . 

ولقائل أن يقؤل : :ان:الاحكام الشرعية امور تعبدية فلاببد من الافتصار على 
موارد قيام الدليل عليها الا أن يقال: انه يكفي اطلاق نصوص المقام لاحظ حديث 
ابن سنان ( ٭ )١‏ فان مقنضى اطلاق هذا الحديث جواز التجديد في «فروض 
الكلام . 

۴) اذ العدول ئيس أمر؟ على طب القاعدة بل أمر تعبدي محتاج :ال ىالدليل. 
وان شئت ثلت : ان كون العمل المأني به بعضه بعنوان امتثال امر وبعضه الاخر 
بعنوان :امتثال:امرآخر مجزياً يتؤقف على قيام دليل عليه كما قام في باب الصلاة 
في :الجملة . 

غ) اذ مع بقاء وقت :المعدؤل اليه لايكون عدولا کی يقال انه على حلاف 
القاعدة فلو صام ندباً مثلا فتذ کر اننه عليه صوم.رمضان وكان تذكره قب لالززال 


۲۲ : لاحظ ص‎ )١ 


المفطرات E‏ 
على اشکال ‏ , 
الفصل الثانى : المفطرات وهي امور: 
الاول والثانى: الاكل والشرب” مطلفاً ولوكانا قليلين ‏ 
أو غور معتادين ٤(‏ 3 
يمكنه العدول اى يرفع اليد عن الصوم الندبي وينوي امتثال الامر القضائي وهذا 
ليس من باب العدول بل من باب تحفق وضو ع الاتران بالقضاء بحسب اطلاق 
دليل جواز تجديد النية الى اازوال . 
)١‏ يمكن أن يكون المراد من الاشكال ان ما ذكر ليس عدولا كما نهنا عليه . 
( اجماعاً هن جميع المسامين في الجماة دل وضرورة ويدل على المدعى 
قوله تہالی : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل » ( * ١‏ ) وتدل على المدعى أيضاً السنة 


و ستحمر علردك النصوص المدعءاة فاننظر. 
۴) اذ الحكم مترتب علىعنواني الاكل والشرب والقلة لا توج بعدم الصدق 
فلا فرق . ) 


)٤‏ ادعى عليه الاجماع من جماة من الاساطبن ‏ على مانسب البهم - بل نقل 
ادعاء عدم الخلاف فيه بي نالمسلمين الا من ح<سن بن صااح والعمدة صدةالعنوان 
المأخوذ في الدليل عليه فبمقتضى الاطلاق يحكم على غير المعتاد مثل ما يحكم 
على المعتاد فان مقتضى اأنهى الوارد في الكتاب عن الاكل والشرب حرهتهماعلى 
الاطلاق ولادليل على التقييد . 

ودعوىالانصراف علىفرض تماميتها بدوية تزول بالتأمل كما أن عنوا نالا كل 


۱۸٤ البقرة/‎ )١ 


يم م فانى منهاج الصالحين ج » 
الثالث : الجماع قبلا" ودبرا ” 


والشرب الواردين في جملة من النصوص يشمل غير المعتاد أيضاً . 

)١‏ بلا اشكال وفي بءض الكلمات: « لعله منالضروريات » ويدل عل ىالمدعى 
جملة من النصوص : 

منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبسا جعفر عليه السلام يقول : 
لايضرالصائم ماصنعاذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس 
في الماء ( # ١‏ ). 

ومنها ما رواه عبدالرحمان ابن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل مسا 
على الذي يجامع ( # ؟١).‏ 

) لا طلاق الجماع واتيان الاهل فتأمل . مضافاً الى اتفاقهم على الحكم قال 
فى الحدائق : « وبالجملة فاني لا اعرف لذالك دليلا بالنسبة الى التحريم والى 
ايجاب القضاء والكفارة الااتفاقهم على الحكم المذكور ولعله كاف مع عدموجود 
دليل يناقضه سيما دع مواففته للاحتياط » انتهى ( * ۴ ) . 

ويستفاد عدم الحاقالدبر بالقبل من بض النصوص لاحظ مرفوعى الكوفيين 
وعلى بسن الحكم الى أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأني المرأة في دبرها 
وهى صائمة فال : لا ينض صوهها وليس عليها غسل ( * 4 ) لكن المرفوع لا 
اعتبار به والحكم مبني على الاحتياط . 


١: من أبواب ما يمسك عنه المائثم الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ٤ ؟) الوسائل الياب‎ 
٠١۹ ص‎ ١ الحدائق ج‎ )* 

4) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الجنابة الحديث :8 و4 


و 


المفطرات 
فاعلا ومفعولا به" حياً وميا " حتى البهيمة على الاحوط وجويا 5 
واو قصدوشك في الدخول أو باو غ مقدار الحشفة بطل صومه © 
ولكن لم تجب الكفارة عليه ” ولا يبطل الصوم اذا قصد التفخيذ 
مثلا فدخل في أحد الفرجين ” 

الرابع: الكذب علىالله تعالى'"أوعلى رسو ل الله صلی الله عليه 
وآلهأوعلى الائمة عليهم السلامبلالاحوط الحاقالانبياء والاوصياء 


)١‏ ان قلنا بتحةق الجنابة بالدخول ولو لم تكن المفعول اءرأة فالامر ظاهر 
لاجل تحقتى الجنابة والايكون الحكم مبيتاً على الاحنياط . 

3( بدعوى اطلاق الدليل وصدق الجماع واتيان الاهل ولايبعد. 

م) الحكم مبني على الاحتياط لعدم الدليل وعدم ثبوت الجنابة بالاتيان 
بالنسية الى البهيمة . 

غ) لاجل فساد النية . 

ه) ادالكفارة مترتبة على الاتيان بالمفطر ومع عدمه لاوجه لثبوتها . 

1) لعدم فسادالنية بقصدا لتفذيذ وأما الدخول في أحدالفرجين المفروض في 
المتن فحيث لا يكون عمدياً لايوجب فساد الصوم . 

۷) ادعى عليه الاجماع :ضاف اًالى النصوصفنها : مارواه أبوبصير قال :سمعث 
أباعبدالله عليه السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال : قلت له : 
هلكنا فال : ليس حيث تذهبانما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الاثمة 
عليهم السلام ( * ١‏ ) . 

۸) کما صرح بهما في حديث أبي بصير فلاحظ . 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث : ۲ 


دم لم ل هبني منهاج الصالحين ج ٦‏ 
عليهم السلام بهم''من غيرفرق بين أن يكون في مر ديني أو دنيوي؟ 
واذا قصد الصدق فكا نكذياً فلا بأس ”وان قصد الكذب فكان 
صدقاً كان منقصد المفطروقد تقدم البطلان به معالعلم بمفطريته. 

( مسألة ۱۳ ): اذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى أحد أو 
موجهآ له الى من لا يفهم ففي بطلان صومه اشكال والاحتياط لا 


ر 


)١‏ ربما يقال : بأن الكذب على الانبياء أو الارصياءكذب على الله . وفيه منع 
كما يعام من جعله في مقابل الكذب على الله في الخبر . 

وربما يقال : ان مقنضى اطلاق الرسول والاأمة الواقعين في الخبر التعميم . 
ويرد عليه : ان الظاهر من الخبر رسول الاسلام والآئمة من أهل بيته فلا يشمل 
المقام ولذا يكون الحكم مبنيأ على الاحتراط كما في المئن . 

؟) لاطلاق الدليل لاحظ حديث أبي بصير وبقية النصوص . 

(e‏ لعدم العمد. 

. لفساد الصوم بفساد النية‎ )٤ 

ه) والوجه في الاشكال دعوى عدم صسدق الاخبار . وفيسه : ان الموضوع 
الوارد في الخبر عنوان الكذب وتحفقه لايتوقف على وجود سامع يفهم كلام 
المتكلم بل يصدق عتوان الاخبار ٠‏ 

نعم لو لم يكن مذاطب يفهم الكلام لايصدق عنوان انه أخبر فلاناً بكذاومن 
الظاهر ان صدق هذ! العنوان غير دخيل في تحقق موضوع الحكم . 


۴۷ 


المفطرات 
الخامس : رەس تمام الرأس في الماء 0 من دون فرق این 
الدفعة والتدريج "ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وا ناستغرقه7؟ 
الغواصون 
(مسألة )١١‏ : في الحاق المضاف بالماء اشكال والاظهر عدم 
الالحاق '. 


)١‏ ادعى عايه الأجماع مضافآالى الاصوصناهها: مارواه محمدبن مسلم(۱#). 

م) لاطلاق الدايل فلاحظ . 

م أعدم صدق الموضوع الوارد في دايل المنعفان صدقه يتوق ف على رمس 
جميع الرأس في الماء آنأما . 

)٤‏ بدعوى عدم صدق الارتماس في الصورة المزبورة ومع عدم صدقه لا 
يترتب عليه الحكم . 

ه) أعدم دايل عليه فان المصرح به في حديث ابن مسام (#« ؟)الارتماس 
في الماء ومثله غيره . 

لاحظ مارواه في رسالة المحكم والمتشابه ء-ن علي عليه السلام قال : وأما 
حدود الصوم فأربعة حدود: أولها : اجتناب الاكلوالشرب والثاني اجتناب‌النكاح 
والثالثاجتناب القيء متعمداً والرابع اجتناب الاغتماس في الماء ومايتص لبها وما 
يجري مجراها والسنن كلها ( 6 ۴ ) . 

)١‏ لاحظ ص : غم 


؟) لاحظ ص : ۳٤‏ 
۳) الوسائل الباب.١‏ من أيواب ما يمسك. عنه الصائم الحديث : م 


۸ دلدللل د - لب هينى منهاج الصالحين ج٦‏ 

(مسألة )١۵‏ :اذا ارتمس عمد ناوياً للاغتسال فان كان الصوم 
واجياً معيناً بطل غسله وصومه”'وكذلك في الواجب الموسع اذاكان 
الغسل بعد الزوال ” وأما اذاكان قبل الزوال أوكان الصوم مستحباً 
بطل صومه وصح غسله "وان کان ناسياً صح صومه وغسلة فى جميع 
ذلك : 

السادس : ايصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ الى جوفه 
عمداً على الاحوط نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به والاحوط 
الحاق الدخان بالغبار © . 


ومارواه أحمد بن أبيعبدالله عن أبيه باسناده رفعه الى أبيعبدالله عليه السلام 
قال : خدمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل والشرب والجماع والارةماس في الماء 
والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام ( * ١‏ ) . 

)١‏ أعاصومه فلكو نالارتماس مفطراً فيفسدصومه وأماغساه فلعدم امكان أنيكون 
الحرام مصداقاً للمأمور به وان شئت قات لايجتمع الحب والبنض في وجود 
واحد. 

؟) والكلام فيه هو الكلام . 

#) أما بطلان صومه فاما مر وأما صحة غسله فلعدم حرمسة ابطال الصوم في 
مفروض الكلام فلاوجه لفساد الغسل فلاحظ . 

. اذ لايتحقق البطلان مع النيسان فلا مقنضي لبطلان الغسل أيضاً‎ )٤ 

ه) والدليل عليه ماروأه سليمان بن جعفر ( حفص ) المروزي قال : سمعته 


1 : الوسائل الباب ۲ من أبواب مايمسك عنه الصاثم الحديث‎ )١ 


ا ی 


السابع : تعمد اليقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ١‏ 


يقول : اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شم رائحة 
غليظة أ و كنس بيناً فدحل في أنفه وحلقه غبار فعايه صوم شهرين منتابعين فان ذلك 
مفطر .ل الاكل والشرب والنكاح (# ٠ ٠ )١‏ 

وسليمان الراوي للخبرلمبوثق مضافاً الىان اضماره يمكن أن يكون منغير 
المعصوم فلايترتب عليه الاثر . 

اضف الىذلكانه يعارضه مارواه عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: 
سألنه عن ااصائم يندخن بعود أو بغير ذلك فندخل الدخنة في حاقه فقال : جائز 
لابأس به قال : وس اله عن الصائم يدل الغبار في حلقه قال : لابأس (*« ۰)۲ 

وقد صرح في الرواية بعدم الياس بالغبار وجواز دخول الدخنة في الحاق 
ومما ذكرنا علم انه لادايل على الحكم ولو مع عدم العسر فكيف معه فلاحظ ٠‏ 

)١‏ قال في الحدائق: «والمشهوربين الاصحاب بطلان الصيام بذلك ووجوب 
القضاء والكفارة » الى أن قال «ونمل ابن ادريس : اجماع الفرقة على أنه يفسد 
الصوم » ثم فال: « ولا يعند بالشاذ الذى يخالف ذلك ونسبه في المنتهى والتذكرة 
الى علمائنا » (* م) انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه . 

ونقل عن الرياض دعوى تواتر الروايات بذلك . وةدل على المدعى جماة من 
النصرص : 

منها: مارواه احدد بن محمد يعني ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام 

١ : الوسائل الباب ۲۲ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 


*) نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳) الحدائق ج ۱۴ ص ١١17‏ 


م ب سطس ب انی منهاج الصالحين ج 
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قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رهضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى 
يصبح متعمداً قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضائه (* ١‏ ) . 

ومنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل احتلم أول 
الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح قال : يتم صومه 
ذلك ثم يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه ( # 7 ) . 

ومنها : ما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أجنب في شهر 
رمضان بااليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يمتق رقبة أو يصوم شهربن 
متتابعین أو يطعم ستي.ن مسكيناً قال : وقال : انه حقرق ( لخليق ) أن لا أراه ید رکه 
أبداً (* م ) . 

ومنها: مارواه سليمان بن جعفر (حفص ) المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: 
اذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولايغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين 
متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه (* ٤‏ ) . 

ودلالة هذه النصوص على المدعى ظاهرة لايةال : كيف يدل وجوب الكفارة 
على بطلان الصوم كما في بعض الروايات » فانه يقال يفهم عرفاً ان ايجاب الكفارة 
ناش عن ابطال الصوم وليس وجوبا تعبدياً بحتأ مضافاً الى أنه يكفي لاثبات 
المطلوب بقية اللصوص . 

واستدل على القول الاخر بقوله تعالى : « احل لكم ليلة الصيام الرفث الى 


٤ : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ٠١ الوسائل الياب‎ )١ 
١١ : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ١١ *)الوسائل الباب‎ 
۲: نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
٣ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


المفطرات 


جح ل SSS‏ 0 
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نسائكم » ( ٭ ١‏ ) وقواه تمالى : « فالان باشروهن » ( ٭ ۲ ). 

بت#ريب : ان المستفاد من الاية ااشريفة جواز اارذث والمباشرة في كل جزء 
من االيل ممع ان حرءة الرتاء على ااجنابة والاصباح جا تنافيان ممع جواز اارفث 
والمباشرة في كل جزء منه . 

والجواب : انه ترفع اليد عن اطلاق الاية بالنصوص الواردة في المقام . 
واستدل أيضاً على ااقول الثاني بجملة من النصوص ه«نها : ما رواه اسماعيل بن 
عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهررمضان فنام 
عمد حتى يصبح اي شيء عليه ؟ قال : لا يضره هذا ولا يفط ر ولا يبالي فان أبي 
عليه السلام قال: قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه و آله أصبح جنا من جماع 
غير احتلام قال : لايفطر ولايبالي ورجل آصابته جنابة فبقى ذائماً حتدى يصبح اي 
شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه يغتسل الحديث ( د *) وهذه اأرواية ضعينة 
باسماعيل . 

ومنها : مارواه حماد بن عثمان أنه سأل أباعيدالله عايه السلام عن رجل أجنب 
في شهر رمضان من أول اللإلى وأخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال: كان رسول الله 
صلىالله عليه و آله يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر 
ولا اقول كما يقول دؤلاء الاقشاب يقضي يوماً مكانه ( # ع ) وهذه الرواية ضعيفة 
بالارسال. 


۱۸۵ البقرة/‎ )١ 

؟) البقرة/ ۱۸٥‏ 

") الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصاثم الحديث : ٦‏ 
5) نفس المصدر الحديث : ۳ 


يد دنتست هانى منهاج الصالحين جه 
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ومنها : ما رواه سليمان بن أبن زينبة قال : كتبت الى أبي الحسن موسى بن 
جعفرءليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان منأول الليل فأخر الغسل 
حتى طلع الفجر فكتب عايهااسلام الي بخطه أعرفه مع «صادف: يغتسل من جنابته 
ويتم صومه ولا شيء عليه (* .)١‏ وهذه الرواية ضعيفة بسليمان ٠‏ 

ومنها : |١‏ رواه حبيب الخثءمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهررهضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل 
متعمدأ حتى يطلع الفجر ( # ١‏ ) 

وأورد سردا الاستاد على الرواية « بأنها خلاف السنة القطعية فلا يمكن 
الاعتماد عايها ¢ )* ۴( . 

وفيه : انه ما المراد من السنة القطعية فان كان المراد بها الحكم الشرعي 
الواقعي فلا ديل على المدعى لانه يحتمل أن يكون الحكم فيالواقع هكذا وان 
كان المراد من السنة ان الروايات الدالة على الفساد قطعية الصدور فنقول : 
لادليل على سقوط الرواية اذا عارضتها الرواية الآطعية صدورأ اذمقبولة ابن حنظلة 
لا اعتبار بها فهذا الاشكال غير وارد . 

وأورد علبھا أيضاً بأنها تدل على استمرار رسول الله صلى الله عليه وآله على 
الاصباح جنب وهذا لا يمكن الالنزام به اذ الاصباح جنباً لاشبهة في مرجوحينه 
وكيف يمكن أن رسول الله صلى الله عليه و آله يستمر على الآمرالمرجوح . 


)١‏ نفس المصدر الحديث :ه 
؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث : ه 
۳) مستند العروة ج ١‏ من الصوم ص : ١74‏ 


۴۳ 


المفطرات 

والاظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ١١‏ 

وفيه:ان مرجوحيتهأولالكلام والاشكالفهذهالرواية تعارض تلك النصوص فلابد 

من‌علا جح التعارض وحيث ان العامة قاثاون بالصحة تحمل هذه الرواية على التقية . 

ومنها مارواه عيص بن‌القاسم قال: سألت أباعبدالته عليه السلام عن رجل أجنب 

في شهر رمضان في أول اللول فأخر الغسل حتى طلع الفجر فةال : يتم صومه ولا 
قضاء عليه ( + ١‏ ) . 

وهذه اارواية ان قلنا ان دلالتها على المدعى بالاطلاق ودمكن تقييدها بغير 
صورة العمد فهو والاتحمل على التفية كناك الرواية . 

)١‏ والوجه في تسرية الحكمالى قضاء رءضان عدة نصوص واردة في المقام 
منها : مارواه عبدالله بن‌ستان انه سأل أيا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر 
رمضان فيجنب من أول االيل ولايغتسل حتىيجيءآخرالليل وهو یری ان المجرقد 
طلع قال : لايصوم ذلك اليوم ويصوم غرره ( * ١‏ ). 

وهنها : ما رواه ابن سنان أيضا يعنيعبدالله قال : كتب أبي الى أبي عبد لله 
عليه السلام وكان يقضي شهر رهضان وقال : اني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة 
فلم اغتسل حتى طلع الفجرء فاجابه عليهالسلام : لاتصم هذا اليو م وصم غداً 69 

ومنها: مارواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف 
امل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجرفقال عليه السلام : 
عليه أن يتم صومه ويقضي یوما آخر فقلت : اذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي 
رمضان ق ل: فليأكل يومه ذلك ولبةض فانه لا يشيه رمضان شيء من الشهور («؛) 


4 : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
نفس المصدر الحديث : م‎ )4 


مع دل لل هيبانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
أما غيرهما منالصوم الواجب أوالمندوب فلايقدح فيهذلك'. 
( مسألة 5 ) : الاقرى عدم البطلان بالاصباح جنباً لاعن عمد 
فى صوم رمضان ‏ وغيره من الصوم الواجب المعين 7" الاقضاء 
رمضان *؟ فلا رصح معه وان تضيق وقته ” . 
( مسألة ۷ ) : لايبطل الصوم واجبا أو مندوبا معيئاً أو غيره 
بالاحتلام فى اثناء النهار " 


فان المستفاد من هذه النصوص ان قضاء شهر رمضان مثله في هذا الحكم مضافاً 
الى دعوى ان القضاء والاداء متحدان في الماهية فيتحدان في الاحكام فتأ.ل . 

6 لعدم المقتضي اذ النصوص واردة في صوم شهر رمضات وقضائه ودعوى 
عدم الفرق عهدتها على مدعيها مضافاً الى أن المستفاد من حديث ابن مسلم (* )١‏ 
انه لادخل اخيرالمذ كورات في7حةق الصوم ويضاف الىذلك بالنسية الى الصوم 
المندرب انالدليل الخاص دل على عدم بطلازه بذلك لاحظ حديثي حبيب وابن 
بكير (٭ ۲ ). ظ 
؟) لاختصاص دايل اايطلان بصورة العمد فلا وجه للتعدي . 
#) قدمر ان التعمد على اليقاء لايفسده فكيف بالبقاء عن غير عمد . 
») لاطلاق دليل البطلان الوارد في القضاء لاحظ حديثي ابن سنان ( *« م ) 
ه) للاطلاق . 
)٠‏ ادعى عدم الخلاف فيه والاجماع بل كونه ضرورياً وتدل على المدعى 


rra 


۳٤ : لاحظ ص‎ )١ 
١١: ولاحظ ص‎ ١: من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث‎ ۲١ ؟) الوسائل الباب‎ 
۳٤ م) لاحظ ص:‎ 


اا ا 


كما لايبطل البقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر" 
١‏ ) م ل ۱۸ ( اذا أجنب عمد لیلافی وقفت لا يسع الغسل ولا 
التيمم ملتفتاً الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ° نعم اذا 


جملة دن النخصوص : منها: ما رواه عبد الله بن ميدوت عن أبي ع ردالله عله السلام 
قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة الحديث (# )١‏ . 
ومنها : ما رواه ابن بكبر في حديث قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يحتام بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو ؟ فقال : لابآس ( د ١‏ ). 
ومنها : ما رواه العوص بن القاسم أزه سأل أي عيد لله عليه السلام عن اأرجل 
ينام في شهر رمضان فیحتام ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل » قال : لابأس( ۴#) . 
ومنها : مأرواه عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : لاي علة لا 
يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان الكاح فعله والاحتلام 
مفعول به ( * ٤‏ ) . 
ومنها: ما رواه ابراهيم بنعيدالحميد عن بعض مواليه قل : سألته عن احتلام 
الصائمقال: فقال: اذا احتلم نهاراً في شهر رءضان فلاينام حتى يغتسل الحديث (#ه) 
(١‏ لعدم الدليل على البطلان بل حديث ابن مسلم الدال على حصر المة‌طر 
يدل على عدمه فلاحظ . 


3( فانه نحو من التعمد لقدرته على ء_دمه بترك مقدءته وان شئت فلت : 


١ : الوسائل الباب هو" من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 
۲ : ")نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )۳ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )4 
ه) نفس المصدر الحديث.: ه‎ 


غ ل فانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 
م من التيمم وجب عليه التيمم والصوم وقضائه على‌الاحوط وان 
ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة ١‏ . 

( مسألة 14 ) : اذا نسى غدل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أوأيام 
من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء 17 


لااشكال في تحدةق الاصباح جنباً ولا اشكال في أن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختبار 

)١‏ لا اشكال في أن بدلية التيمم ليست بدلية اختيارية فلايكون المكاف 
مخيراً بين الامرين ولذا لا يجوز اراقة الماء والانيان بالتيمم بدلاله وحيث ان 
الفروض في المقام ان المكف لا يمكنه تحصيل الطهارة المائية لا يجوز له 
الاجتاب فمقتضىالصناعة فسباد صو 4 وعدم : ثور للتيمم وعترئب عليه وجو القضاء 
والكذارة ومقتضى الاحتراط الانيات بالتيمم والصوم والقضاء والكفارة 

ولا أدري ماالوجه في تفريق الماتن بين القضاء والكفارة فان التيءم ان كان 
بدلا عن الغسل فلا يؤسد الصوم فلايجب القضاء کمالاتجب الكفارة وان لم بكن 
بدلا لعدم الدايل عليه فيفسد الصوم فيجب القضاء وتجب الكفارة والله العالم . 

؟)كما نسب الى الاكثر والاشهر ويدل على المدعى مارواه الحلبي قال : 
سثل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى 
حرج شهر رمضان قال : عليه أن يقضي ااصلاة والصيام )١#*(‏ . 

وبؤيد المدعى حديث ابراهيم بن ميمون قال : سأات أباعبد الله عليه السلام 
عن الرجل يجاب باللبل في شهر رهضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك 


۳ : الوسائل الباب ۳۰ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١ 


الفاق س ت ب ين ا 


دون غيره من الواجب المعين وغيره ١‏ وان كان أحوط 


جمءة أو يخرج شهر رءضان ة.ل: عليه قضاء الصلاة والصوم (*# )١‏ . 

ومرسل الصدوق قال: وروی في حبر آخر ان من جامع في أول شهررهضان 
ثم نسى الغسل حتى حرج شهر رءضان أن عليه أن بغتسل وبقضي صلاته وصومه 
الا أن يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلانه وصياءه الىذالك اليوم ولايتضى 
مابعد ذلك (٭ ۲) . 

ونسب الى بءض الاساطبن عدم اايطلان وعدم وجوب الةضاء وذكر في 
وجهه ان النسيان مرفو ع بحديث الرفع ( # ۴ ) والدللل قائم على عدم بطلان 
الصوم بنوم الجنب الى الفجر بتقريب: ان النسية بين الدلياين عموم من وجه وان 
ذلك الدايل يشم لالناسي وحديث الحلبي يشمل الائم. وان المفطرات مح صورة 
ف أمور محدودة ليس هذا منها . 

والوجوه المذكورة لا ترجع الى محصل صحيح أءا حديث رفع اانسيان 
فهو لايةنضي اثبات الصحة للفاقد وغايته اثبات العذ ر كما حدق في محله . 

وأماالوجه الثاني فبردعليه ان الدليل الدال علىعدم فسادا لصوم باانوم لايفتضي 
حدم فساده من‌ناحية اخرى. وانشثت قلت: ان ذلك الدايلبدل على أن نوم الجنب 
لا يفسد الصوم ودذا الدليل يدل على بطلان الصوم بالنسيان فاي ربط بينهما وأما 
الوجها دااث ففيهانه انمايتم مع عدم قيام دليلءلى اابطلان والمفروضان الدليلقائم 
علیه . 

. لعدم الدليل واختصاص النص بصوم رمضان‎ )١ 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


۴) نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳) الوسائل الباب ١ن‏ من أبواب جهاد النةس 


۸ي للب ماني منهاج الصالحين ج٦‏ 
استحباب] ‏ والاقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس اذا نسيته 
المرأة بالجنابة وان كان الالحاق أحوط استحياباً " . 
( مسألة ٠‏ ) : اذاكان المجنب لا يتمكن من الغدل امرض 
ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر "فان تر که بطل صومه ('وان 


تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظاً الى أن يطلع الفجر على الاحوط”* 


. حروجاً عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط‎ )١ 

؟) الكلام فيه هو الكلام فيما قبله وكون الحيضأعظم من الجنابة في بعض 
الجهات لايقتضي كونه مثله في جميع الأحكام كما هوظاهر . 

بقى شيء وهو ان قضاء شهر رءضان هل يكون مثله في هذا الحكم أم لا؟ 
الحق هو الثاني اذا لالتزام بالالحاق اما من باب أن القضاء كلاداء في جميع 
الخصوصيات والاحكام وأما هنباب شمول النصوص الواردة في قضاء شهررمضان 
الدالة على بطلان الصوم بالاصياح جنباً لاحظ احاديث ابن سنان وسماعة بسن 
مهران ( ۱# ). ) 

ويردعلى الوجهالاولانه لادايلعاى كونه مثله في جميعالاءكام والخصوصيات 
ويرد على اأوجه الثاني ان تلك الاحاديث لاتشمل صورة النسيان الا أن يقال ان 
حديثي ابن سنان ( ٭ ۲ ) يشمل المقام بالاطلاق والله العالم . 

م) اذ التيمم بسدل اضطراري عن الغسل فان لم يتمكن من الغسل كما هو 
المفروض تصل النوبة الى التيمم فيجب . 

۽) اذ تر كه يدخل في تعمد الاصباح جنباً فيبطل صومه . 

ه) بدعوى اننقاض تيممه بالحدث الآصغركاانوم فيجب عليه البقاء مستيفظأالى 

؟) لاحظ ص : 47 


ا 01 
( مسألة ۲١‏ ) : اذا ظنسعة الوقت للغسلفاجنب فبان الخلاف 
فلا شيء عليه مع المراعاة ‏ أما بدونها فالاحوط القضاء 9 . 


طاو ع الفجر وقد ذكرنا في بحث التيهم في شرح المسألة ( 59م ) ان المستفاد 
من الكناب ١  (‏ ) والسنة  (‏ ۲ ) ان التيمم كالوضوء والغسل في حسق غير 
المتمكن وبعبارة اخرى : انه رافع موقت لاحدث . 
واستدل سيدذا الاستاد على بقام جذابة المتيمم بمارواه عبدالله بن بكيرعن 

أبيعيدالله عليه السلام قال : قات له : رجل أم قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على 
طهور فتال : لابأس (٭ م) . 

بتقريب : انه فرض الراوي ان الامام المتيمم في حال الجنابة أم القوم والامام 
عليه السلام قرره على مافي ذهنه . 

وفيه : انه ترفع اليد عن تقريره فيهذه الرواية بمايدلعلىأن التيممكالفسلمن 
الكتاب والسنة مضافاً الى أن المستفاد هن ادلة البدلية انه يترتبعلى التيمم مايثرتب 
على الغسلوالوضوء فكماانه يجوزالنوممع الغسل كذلك يجوزمع التيمم فلاحظ. 

. لعدم صدق التعمد‎ )١ 

؟) لاحتمال صدق التعمد ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه سماعة بن 
مهران قال : سألته عن رجل أ کل أوشرب بعد ماطلع الفجر في شهر رمضان قال: 
ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليم صومه ولا اعادة عليه 
وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه 


۷ المائدة/‎ )١ 
؟) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التيمم‎ 
الوسال الباب ۱۷ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : م‎ )# 


1 دبي هان فاج 00 
( مسألة ۲۲ ) : ح.دث الحيض والنفساءكالجنابة فى أن تعمد 
البقاء عليهما مبطل للصوم فى رمضان ' 


وبقضي يومأ آخر لانه بد أبا لاكل قبل النظر فعليه الاعادة ( ٠#‏ ) . 

بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان الاتيان بالمفطر مح عدم رعاية الوقث 
والفحص يوجب بطلان الصوم ووجوب القضاء . 

ويؤيد المدعى مارواه ابراهيم بن مهزيار قال : كنب الخليل بن هاشم الى 
أبي الحسن عليه السلام رجلسمع الوطىء والنداء في شهررهضان فظن ان النداء 
للسحور فجامع وخرج فاذا الصبح قد اسفر فكتب بخطه : يقضى ذلك اليوم ان 
شاء الله ( + ۲ ). 

)١‏ الذي يظهر عمسن كلام بعض الاصحاب انه مشهور بينهم وادعى عدم 
الخلاف فيه واستدل على المدعى بالنسية الى الحيض بما رواه أبوبصير عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : ان طهرت بليل هن حيضتها ثم توانت أن تغنسلفي رمضان 
حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ( ۴#) . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن ومسا روى في 
الاخذبروايات بنىفضال ( # ع ). ضعيف سند أيضاً مضاناً انى أن سند الشيخ الى 
ابن فضال كما تقدم ضعيف فلا دايل على كون الحديث مروياً ابني فضال . 

ويضاف الى ذلك كله ان المستفاد من الحديث المستند الى العسكري عليه 
السلام انه لا ينبغي التشكيك في روايات بنى الفضال وهذا الحديث لأيدل على 
)١‏ الوسائل الباب 44 من أبواب ما يسك عنه الصائم الحديث : ٣‏ 

")نفس المصدر الحديث : ۲ 

") الوسائل الباب ۲٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم 

4) الوسائل الباب ۸ من أبواب صفات الفاضى الحديث : ۷۹ 


ااا ل ب سد ل 
دون غيره ١‏ واذا حصل النقاء فى وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو 


توثيق الواسطة بينهم والاءام ولايدل على تصديق الوسائط فلاحظ واغتنم . 
ودمكن الاستدلال على المدعى بما رواه على بن «هزدار قال : كتبت اليه عليه 
السلام : اءرأة طهرت من حيضها أودم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم 
استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة 
من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصح ) صومها وصلاتها آم لا؟ فكتب عليه 
السلام : تقضي صومها ولا فضي صلانها لان رسول الله كان يأمر ( فاطمة و ) 
المؤمنات من نسائه بذلك ( * ١‏ ). 

فان المستفاد من هذه الرواية ان البقاء على حدث الاستحاضة وعدم الاتيان 
بالغسل قبل الفجر يوجب بطلان الص.وم ووجوب القضاء فبا لاولوية القطعية يفهم 
ان حدث الحيض كذاك اذ حدث الحيض أعظم وأشد من حدث الاستحاضة . 

هذا بالنسبة الى الحيض وأما بالنسبة الى اناس فيمكن الاستدلال عليه بالاولوية 
بالتقريب المتقدم مضافاً الى دعوى قيام الاجماع على أن النفساء كالحائض . 

)٠١‏ لاختصاص الدليل بشهر رمضان فلاوجه لاسراء الحكم الى غيره حتى 
الفضاء فلايعم الحكم المذ كورقضاثه أيضاً ولادليل على كون القضاءكالاداء في جميع 
الخصوصيات نعم المستفاد ٠ن‏ دلي لالقضاء في الصلاة وقوله عليه السلام : « يقض 
مافاته كما فاته » ( ٭ ۲ ) اذه لابد منرعاية الخصوصيات المرعية في أصل الطبيعة 
فقضاء صوم رمضان مشروط بالشروط المرعية في أصل الطيبعة وأما الزائد على هذا 
المقدار فلا . 

لكن الحديث خاص بالصلاة ولايشمل الصوم الا أن يقال : بقيام الاجماع 


١ : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١ 
١ : الرسائل الباب 5 من ابواب قضاء الصلوات الحديث‎ (Y 


4# لس ههاقى منهاج الصالحين ج ١‏ 
لم تعلم بنقائها حتى طاح الفجر صح صومها ١‏ . 

( مسألة "7 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط فى صحة صومها 

الغسل ‏ لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الاحوط”؟ 


على عسدم الفرق بين الموردين من هذه الجهة ويمكن أن يقال : ان دليل القضاء 


في حد نفسه يقتضي ذلك . 
(١‏ لعدم ما يقتضي البطلان وبعيارة اخرى لا تعمد في البقاء على الحدث الى 
الفجسر ٠‏ 


؟) هذا هوالمشهور فيما بين الفوم بلادعى عايه الاجماع ويدل على المدعى 
مارواه علي بن مهزيار ( # ١‏ ) والاضمار في الرواية لايسقطها ع-ن الاعتبار لآن 
المضمر ابنمهزيار واضمار امثاله غير مضر كما أناشتمالالحديث علىمالايقولون 
به من عدم قضاء الصلاة لايقتضي سقوط الرواية عن الاعتبار فان النفكيك بين 
فقرات الحديث الواحد في الحجية امر ممكن كما أن قبسام الدليل على أن فاطمة 
عليها السلام بنت الرسول صلى الله عليه و آله لم تكن ترحمرة لايقتضي رفع اليد 
عن الرواية لاحتمالان المراد غيرها ويمكن أن يكون المراد أمرفاطمة ءليها السلام 
لاج لأن تعلما لنساء لالعمل نفسهامع أن هذه الكلمة ساقطة في بعض الطرقوالمذ كور 
فيه هكذا « كان يأمر المؤمنات » . 

۴) أما شمول الرواية للظهر ين فلا اشكال فيه وهوالقدر المتيقن من الحديث 
وأماشموله الغسل لليلة الماضية فهوالمسنفاد منقول الرواي (الغسل لكلصلاتين) 
وأما دحل الغسل للليلة الاتية فهووانكان في مقام التصور أمراً ممكناً لكنه بعيدعن 
الفهم العرفي . 


ه١: لاحظ ص‎ )١ 


الفطرات 


ofr 
فاذا تر کت احداها بطل صومها '' ولا يجب تقديم غسلالصبح على‎ 
" الفجر '" بل لايجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به‎ 


وأما شموله لغسل الفجر فهو من باب ان المستفاد من الرواية ان الم ركوز 
في ذه-ن السائل ان حدث الاستحاضة يقتضي بطلان الصوم فيكون غسل الفجر 
داحلا في «وضوع الحكم هذا ما أفاده سيدنا الاستاد في هذا المقام ( * ١‏ ) . 

وقد ذكرنا في كتاب الطهارة في ذيل المسألة ( ۲۲١‏ ) من بح ث الاستحاضة 
انالمستفادمن الرواية توقف صحة الصوم على غسل ااظهرين والءشائين والظاهر 
بحسب المتفاهم العرفي ان المراد بغسلالعشائين غسل الليلة اللاحقة وأما التوقف 
بالنسبة الي غسل الفجر فلايستفاد منها . 

وبعبارة اخرى : الذي يستفاد هنالحديث ان صحة الصوم تتوقف علىغسل 
الظهرين وغسل العشائين من الليلة اللاحقة وأما اشتراط الصحة بغسل الفجر فان 
تم اجماع تعبدي كاشف عليه فهو والافيشكل الجزم به . 

وصفوة القول : ان المذكور في الرواية الغسل لكل صلاتين وليس لغسل 
الفجر ذكر فيها فالمرتكز في ذهن السائل ان الشرط لاصحة الغسل لكل صلاتين 
واذاكان المرتكز في ذهنه غسل العشائين للليلة الماضية لكان المناسب أن يذ كرغسل 
الفجر اذالمانع عن الصحة الحدث فكيف يمكن أن يكون الحدث الموجود في 
الليلةالماضبة مانعاً ولايكون حدث الفجر كدلك فالمراد اما خصو صغسل الظهرين 
وأما مع غسل الليلة اللاحقة والته العالم وعليه التوكل والتكلان . 

. للحديث المذكور الدال على البطلان بترك الغسل‎ )١ 

. لعدم الدليل عليه‎ )٣ 

۴) بنقريب : ان المستفاد من ادلة وجوب الغسل عليها انه لايجوز الفصل 


١55 : من الصوم ص‎ ١ مستند العروة ج‎ )١ 


وه _ لل لل هياثى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
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المعتد به ببن الغسل والصلاة وقد تعرضا لدابل وجوب المبادرة في كتاب الطهارة 
في شرح مسألة (۲۱۸) . 

وقلنا هناك انه لايبعد أن يكون المدرك لوجوب المبادرة حديث أبي المعزا 
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى 
الحائض منالدم قال: تلك الهراقة انكان دمأ كثيرآ فلاتصلين وان كان قليلا فلنغتسل 
عند كل صلاتين ( # ٠ ) ١‏ 

وحديث اسحاق بزعمار قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الم رأةالحبلى 
ترى الدم البوم والبومين قال : ان كان دمأ عبيطاً فلانصلي ذينك اليومين وان كان 
صفرة فلتغتسل عند كل صلانين ( # 7 ) . 

بتقريب : ان لفظ ( عند ) المذكور في الحديثين ظاهر في المقاربة وتقدير 
لفظ الوق ثكى يقال : ان المراد عند وقت اأصلاة » حلاف ااظاهر ولا دليل عليه 
وبهما ترفع اليد عن اطلاق غيرهما . 

ومثلهما في الدلالة على المدعى حديث عبدالله بن ستان عن أبيعبدالله عليه 
السلام قال : ( سمعته يقول : المرأة خ ) المستحاضة تغتسل ( التى لانطهر خ ) 
عند صلاة الظهر وتصلي ااظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب 
والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأنيها بعلها اذا شاء الا 
أيام حيضها الحديث ( #« 8 ) . 

وأما حديث اسماعبل بن عبدالخااق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 

)١‏ الوسائل الباب : "٠.‏ من ابواب الحيض الحديث : ه 


۲) نفس المصدر الحديث : > 
۳) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة الحديث : 4 


المفطرات ل سس تج سب ببس 00 
واذا اغتسلت لصلاة الليللم تجتزىء به للصبح ولو مع عدم الفصل 
المعتد به على الاحوط ‏ . 

(مسألة 4؟) : اذا اجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى اصبح 
فان نام ناويا لترك الغسل أومتردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على 
الجنابة ” . 


المستحاضة كيف تصنع؟ قال : اذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر 
الظهر الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصاي الظهر والعصر فان كان المغربفلتؤخرها 
الى آخروقتها ثم تغتسلثم آصلي المغرب والعشاء فاذا كان صلاة الفجرفلتغتسل بعد 
طلوع الفجر ث-م تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة الحديث ( * ١‏ ) » 
فضعيف سنداً فلا يعبأبه . 

. لعدم الدليل على الاجزاء فلاحظ‎ )١ 

؟!) قد عرض الماتنفيهذه الجملة احكم صورتين وحكم ببطلان الصومفي 
كليهما أما الصورة الاولى فلااشكال فيصدق تعمد البقاء على الجنابة الى الصبح 
فيترتب عليه البطلان وبعض النصوص الدالة على البطلان وارد في النوم العمدي 
لاحظ مارواه الحلبي (*« ۰)۲ 

وأما الصورة اثانية فأيضاً بصدقءليها عنوان العمدويترتب عليه بطلان الصوم 
وبعبارةاحرى مثل هذا الشخص لاينوى الصوم والاصباح جنباً مفطر والمفروض 
انه لاينوي عدمه بل «تردد فيه وان شئت قلت : النية تنوقف على العزم والعزم 
ينافي التردد . 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص: ٤۰‏ 


وان نام ناويا للغسل فان كان في النومة الاولى صح صومه . 


)١‏ في فرض البناء على الغسل تارة يكون واثفاً بعدم الانتباه واخرى يكون 
مترددا فيه وثالثة يكون واثاً بالانتباه أما الصورة الاولى فالظاهر بطلان الصوم لان 
نومه مع الفرض المذكور يكون مصدافاً للنعمد على البقاء فيكون صومه باطلا . 

وأما الصورة الثانية فربما يقال: بأن مقنضى الاستصحاب الاستقبالي بقائه على 
النوم الى الصبح فيكون في حكم العامد . 

وفيه : ان ترتب ءنوان العمد على الاستصحاب المذكور ليس ترتباً شرعياً 
فيكون من الاصل المثبث . ولكن لنا أن نقول بأن النوم مع عدم الوثوق بالانتباه 


مثل التردد في الغسل وعدمه . 
وبعبارة اخرى : مع عدم الوثوق بالانتباه لا يكون ناوياً للصوم لان الصوم 
متقوم بعدم الاصباح جنباً . 


ويظهر من كلام سيدنا الاستاد ان مثله غير داء-ل في المتعمد وهذه عبارته : 
« غفي النومة الاولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسالكما هو المفروض بما أنه 
لا يصدق العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه » . ( # ١‏ ) . 

وفيه:انه مع عدم اأوثوقبالانتباء يكون تار كأ لنية الصوم فيكون داخلا تحت 
عنوان العمد فكيف يصح صومه . 

وأما الصورة الثالثة فالظاهر صحة الصوم لعدم دليل على فساد صومه بل 
الدليل فائم على الصحة لاحظ مارواه أبو سعيد القماط انه سثل أبو عبدالله عليه 
السلام عمن أجنب في شهلر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال : لاشيء 
عليه وذلك ان جنابته کانٽ في وقت حلال ( ٭ ۲ ). 


8١١ : من الصوم ص‎ ١ مستند العروة ج‎ )١ 
١: من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحذيث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )' 


المفطرات سسسب ب 


لكن يعارضه ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في 
جوف الليل في رمضان قام وقد علم بها ولم يستيفظ حتى يدر كه الفجر فقال : 
عليه أن يتم صومه وبقضي يومأ آخر الحديث ( # .)١‏ 

وفي المقام طائفة اخرى من النصوص تدل على البطلان في صورة العمد 
لاحط حدبثي الحلبي وأبى بصير ( ۲# ) فالطثفة الاولى تخصص بالطائفة الثالثة 
فان فلنا بتمامية قاعدة انقلاب النسبة تخصص الطائفة الثانية بالارلى بعد تخصيص 
الطائفة الثالثة اياها . 

وبعباره واضحة الطائفة الاولى بعد تخصيصها بالثالثة تنقلب نسبتها الى الثانية 
من التباين الى العموم والخصوص المطلقين فتكون مخصصة لها وأمأ لولم نقل 
بانقلاب النسبة ‏ كما لانقول ‏ يمكن تقييد الطائفة الاولى بما فصل بين النومة 
الاولى والثانية . 

لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل 
يجاب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عايه شيء قات 
فانه استيقظ ثم ذام حتى أصبح قال : فليقض ذلك البوم عقوبة ( # " ) . 

فانه يستفاد من هذه الرواية التفصيل بين النومة الاولى واأثانية ففي النومة 
الاولى اذا بقى نائما وأصيبح جنباً لايفسد صومه . 

وان شثت فلت:نسبة هذه الرواية الى الطائفة الاو لى نسبة الخاص الى العام 


)١‏ الوسائل الباب ه١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث :ه 
؟) لاحظ ص : ° 
(r‏ الوسائل الباب ١6‏ من أبواب ما يمسك عنه الصا ثم الحديث : ١‏ 


مه مبانى منهاج الصالحين ج + 


فتخصص تلك الطائفة بهذه الطائفة الرابعة . 

وبعبارة واضحة : ان المستفاد من هذه الرواية النفصيل بين النومة الاولى 
بعد الجنابة والنومة الثانية فانه يفهم عرفا ممن قول الراوي : « الرجل يجنب في 
أول اليل ثسم ينام » ان النوم وقسع بعد الجنابة حتى فيما كانت جنابته احثلامية 
فالنوم الاول هو النوم الحادث بعد الاحتلام ولا:مد النومة التي أجنب فيها ٠ن‏ 
النوءة الاولى بل هى نومة واحدة مستمرة فهى نومة الجنابة لاأنها نومة اولى بعد 
الجنابة . 

و<ملقوله « ثم ينام » على النومة التي أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما 
ثبت فيه القضاء هى في الحقيقة النومة الاولى بعد الانتباه خلاف ظاهر كامة ( ثم ). 

ويدل علىالمدعى اى صحة الصوم في الفرض المذكور وهى النومة الارلى 
ايضاً ما رواه ابن أبي يعةور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يجنب 
في شهر رمضان ثم (حتى) يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثمينام حتى يصبح قال : يتم 
يومه ( صومه ) ويقضي یوماً آخر وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه ( يومه ) 
وجاز له( * .)1١‏ 

فان المستفاد من هذه الرواية انه لوبقى نائماً الى الفجر في النومة الاواسى 
بعد الجنابة يكون صومه صحيحاً وهذا هو المدعى . 

ان قلت : يمكن أن يكون قوله عليه السلام : « وان لم يستيقظ » الى آخره 
ناظراً الى النومة التي أجنب فيها واحتلم فيكون مفهوم الشرطية فساد الصوم 
بالنومة التي بعد الاستيقاظ الأول فتكون الرواية دالة على حلاف المدعى . 

قلت : هذا حلاف الظهور العرفي وان شئت قات : التقسيم قاطع للشركة 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


المفطرات 
وان كان في النومة الثانية بأن نام بعدالعلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً 
حتى أصبح وجب عليه القضاء " دون الكفارة على الاقوى '' . 
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فانه يفهم مسن كلامه التفصيل بين النومة الثانية والاولى بكون الصوم فاسداً في 
الثانية وصحيحاً في الاولى . 

ولقائل أن يقول ان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام « وان لم يستيقظ » عدم 
الفرق بين النومة التي اجنب فيها والنومة الاولى بعد الانتباه في أنه لو بقي نائماً 
الى الفجر لايفسد صومه فلاحظ . 

)١‏ كما هو اأمعروف عند الاصحاب ويدل على المدعى حديث ابن عمار 
المتقدم ذكرهآنفاً فان المستفاد منه كما مر قريباً التفصيل بين النوم الاول والثاني 
بصحة الصوم في الصورة الاولى وعدم شي ءعليه وفساده في !لثانية ووجوب!افضاء. 

ويمكن أن يستدل عليه بحديث ابن أبي يعفور بعين التقريب وهسذه الرواية 
نقلت في الفقبه بهذا النحو الموجود في الوسائل لكنها نقلت في التهذيب هكذا: 
« الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم صومه 
ويقضي يوماً آخر(* .)١‏ 

فيد ورالامر بين الاشتباه باازيادة والاشتياه بالنقيصة والترجيح مع الثانية 
مضافاً الى ماقيل من أن الفقيه أضبط . ولقائل أن يقول: من الممكن تعدد الرواية 
فان دوران الامربين اازيادة والنقيصة فرع وحدة الرواية وه ىأول الكلام فلاحظ. 

1 ) لعدم الدليل عليها وعهدة دعوى الملازمة الشرعية بين القضاء والكفارةعلى 
مدعيها مع انتقاضها بموارد عديدة منها نسيان غسل الجنابة فانه يوجب القضاءدون 
الكفارة . 


١و تهذيب الاحکام) ج £ ص ۲۱۱ ح‎ )١ 


مبانى منهاج الصالحين ج > 


وان كان بعد النومة الثالثة فالاحوط استحباباً الكفارة أيض] ١‏ 


وفي المقام حديثان ربما يستدل بهما على وجوب الكفارة احدهما م-ارواه 
المروزي ( د ١‏ ) وهذه الرواية ضعيفة فان سليمان بن حفص لم يوئق وكونه 
في اسناد كامل الزيارة لا اثرله كما مرمنا مرارأ مضافاً الى أنه قابل للتقييد بالعمد. 

ثانيهما ما أرسله ابراهيم بن عبدالحميد ( الله ) عن بعض «واليه قال : سالته 
عن احتلام الصائم قال : فال : اذا احتلم نهارأ في شهررمضان فلايذم حتى يغتسل 
وان أجنب ايلا في شهر رءضان فلاينام الاساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر 
رمضان فنام حتى تصبح فعايه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم 
ويتم صیاءه وان بد ر که أبداً ( * ۲ ) ومن الظاهر ان المرسل لا اعتبار به . 

فالنتيجة : انه لادايل على الكفارة ومقتضى الاصل عدمها مضافاً الى مايشاهد 
في بعض الكلمات م.ن أن العدم نسب الى ظاهر الاصحاب بل نقل على عدم 
وجوبها الاجماع والله العالم . 

١)اي‏ بيترتب على الاصباح جنباً بعدالنومة الثالاة امران : احدهما : القضاء 
وفساد !لصوم كما كان كذلك في النومة الثانية . ثانيهما : استحباب الكفارة قيقع 
الكلام اولا في وجوب الةضاء وثانياً في الكفارة . 

فنقول : لا اشكال في وجوب التضاء فان حديث ابن عمار يدل على وجوب 
القضاء في المقام بالأولوبة وأما الكفارة فيظهرهن كلمات القوم انالمشهوروجوبها 
وادعى عليه الاجماع وذهب جماعة من الاساطين الى عدم الوجوب لعدم الدليل 
عليه وقد عرفت ضعف الوجوه القائمة على الوجوب . 


٤۰ : لاحظ ص‎ )١ 
6 : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ١١ ؟) الوسائل الباب‎ 


المفطرانح ‏ شل إل 
وكذلك في النومين الاولين اذا لم يكن معتاد الانتياه " واذا نام 
عن ذهول وغفلة فالاحوط وجوب القضاء في النومين الاولين 
والكفارة أيضاً في الثالث ”. 
( مسألة ۲۵ ) يجوز النوم الاول والثاني مع احتمال الاستيقاظ 
و كو نه معتاد الانتياه”والاحوط ازومآ تر كه اذالميكن معتاد الازتراه 


وأما الاجماع المدعى في المقام فير دعايه ان الاجماع المنقول ايس حجةكما 
حةق في محله وتحصيل الاجماع الكاشف لايمكن فالنتيجه ان مقتضى القاعدة عدم 
الوجوب ولكن المشهور حيث ذهبوا الى القول بالوجوب يستحب الاحتياطفان 
حسنه غير قابل للانكار . 

)١‏ اذا لميكن معاد الانتياهلايكون واثفاً بالاستيقاظ وم.ععدم ااوثوق بديكون 
مترددا في تحقق الغسل فيكون مصداقاً للعامد والعامد يجب عليه القضاء «ضافأًالى 
الكفارة . 

؟) والوجه فيه ان الذهول والغفلة يلازمان النسيان اذا لمفروض ان المكلف 
علم بالجنابة ثم ذهلأي نسى جنابته وبمقتضى اانص الخاص الناسي لغسلالجنابة 
يجب عليه القضاء بلافرق بين النومة الاولى وغيرها وأماالاحتياط بالكفارة في الثاائة 
فلذهاب المشهور الى القول بالوجوب ٠‏ 

م) اذ مس عكونه معتاد الانتباه يثق بأنه اذا نسام لايصبح جبناً فلايذافي نومه 
مع نية الصوم . وان شئت قلت: ان الوثوق بالانتباه حجة عقلائية فيكونكالقاطع 
بالانتباه فى أنه يجوز له النوم . 

۽) الذي يظهر فيهذا المقام ان الاقوال فيه مختافة فالمشهور هوالجواز على 
الاطلاق وعن جماعة عدم الجواز كذلك وقول بالتفصيل بين النومة الاولى فتجوز 


19 س انی منهاج الصالحين ج ٩‏ 
وأما النوم الثااث فالاحوط ت ركه مطلةا . 
(مسألة 5؟) : اذا احتلم فى نهار شهر رمضان لاتجب المبادرة 
الى الغسل منه" ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شىء من 
والثانية فلا تجوز اما الفائلون بالجواز فاستدلوا بالاصل . 
وفيه انه لامجال له مع صدق تعمد الاصباح جنباً فان الاصل لامجال له مع 
قيام الدليل على حرمة النوم لكونه مصداقاً للعمد . 
واستدل للقول الثاني بما رواه ابراهيم بن عبد الحميد ( ٭# ١‏ ) والمرسل 
لا اعتبار به . 
واستدل للقولبالتفصيل بمارواه معاوية بنعمار ( « ۲ ) . بتقريب انالمستفاد 
من الرواية حرمة النوم الثانى اذ جعل القضاء عليه عقوبة والعقوبة تناسب الحرمة 
بخلاف النوم الاول فانه قد صرح بأنه ليس عليه شيء . ظ 
واورد فيه بأن العقوبة المستلزمة للحرمة العقوبة الاخروية لا العقوبة الدنيوية 
فان الناسي للتجاسة يجب عليه القضاء عقوبة والحال ان الصلاة في النجس نسيانا 
ليسث حراماً . 
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق حرمة النوم مطلقا مع عدم اعتياد الانتباه . 
)١‏ لم يظهر لي وجه النفكيك بين النوم الثاني والثالث اذ ممع عدم اعتماد 
الانتباه لايجوز النومعلى الاطلاق وأما مع الوثوق بالانتباه فلامقتضي لعدم الجواز 
والقول بالتفصيل مضافاً الى ضعف مدر كه يقنضي التفصيل بين النوم الاول والثاني 
لا بين الثاني والثالث والامرسهل . 
؟) ادعى انه لاحلاف في عدم الوجوب بلادعى عليه الاجماع بقسميه ونسب 
)١‏ لاحظ ص : ٦۰‏ 
؟) لاحظ ص : لاه 


المقطرات لل سد اليد بن 


المني في المجرى ١‏ ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالاحوط 
تاخيره الى مابعد المغرب (' . 

(مسألة ۲۷) : لايعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الاول 
بل اذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول ”. 


الى جملة من الاساطين عدم العلم بالخلاف والحى عدم الوجوب كما في المتن 
للاصل وعدم ما يقتضي الوجوب وأما مرسل ابراهيم ( ٭ ١‏ ) فلا اعتبار به لكونه 
مرسلا . 

ويمكن الاستدلال على الجواز بمارواه العيص (٭ ؟) فان الحديث!امذ كور 
يدل على المدعى بالصراحة فلاحظ . 

)١‏ قبل : انه مقطو ع به وهو كذلك لعدم الدليل على عدم الجواز اذ لاشبهة 
في أنه لاتحصل جنابة جديدة وأما دليل حرمة الامناء فالانصاف انه منصرف عن 
مفروض الكلام مضافاً الى جريان السيرة عليه بل ابداء احتمال الاشكال فيه يعد 
غريساً . 

؟) الوجه في عدم الجواز تحةق الجنابة التي تكرن مفطرأ بمقتضى مارواه 
القماط (*« م) فان مقتضى هذه الرواية بطلانااصوم بالجنابة ولءل وجه عدمالجزم 
بالحكم انصراف الدليل عن هذه الصورة والانصاف انه لایبعد دءوىالانصراف . 

۴) كما نسب الى جملة من الاساطين ويمكن الاستدلال عليه بجملة من 
النصوص الأول: مارواه عيص بنالقاسم انه سأل أباعبدالله عليه السلام عن الرجلإنام 


١)لاحظ‏ ص : ٠‏ 
؟) لاحظ ص : ٤٥‏ 
(r‏ لاحظ ص : 1ه 


پچ اسع سيم يي زان غاج لاان بده 
(مساً لة ): الظاهر الحاق النوم الرابع والخامس بالثالث١‏ 
(مسألة 4 الاقرى عدم الحاق الحائض والنفساء الجن 
فيصح الصوم مع عدم التواني فيااغسل وان كان البقاء على الحدث 
في النوم الثاني أو الثالك ‏ . 


في شهر رءضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال : لا بأس (# )١‏ . 

فان مقتضى اطلاق الرواية انه لونام في شهررمضان فياللبل واجنبواستيقظ ٠‏ 
ثم نام وبقي ناثماً الى الفجر لميكن بنومه بأس فلايترتب عليه القضاء والكفارة . 

الثاني : مارواه معاوية بن عمار (٭ )١‏ فان هذه الرواية تدل على أن اانومة 
الاولى هى النومة التي تحدّق بعد الجنابة لا النومة التي تحةق الجنابة فيها وقد 
ذكرنا تقريب المدعى في ذيل مسألة )۲٤(‏ فراجع . 

الثالث : مارواه ابن أبي يعفور ( ۴) فانه يستفاد من هذه اأرواية ان النومة 
التي تكون بعد اليقظة الثانية يترتب عابها القضاء فالنوم الذي يتحةق فيه الاحتلام 
ليس معدوداً فلاحظ . 

)١‏ فان مقتضى الفهم العرفي كذلك حيث انه يفهم منالدايل عدم الفرق بين 
الثالث وغيره في مثل المقام ولذا نانزم بوجوب القضاء في الثالث كما نلتزم في 
الثاني مع عدم دابل على القضاء أيضاً في الثالث فلاحظ . 

۲) لعدم الدليل عليه واثبات ترتب الحكم المترتب على الجنابة في المقام 
بدعوى الاواوية لا سبيل اليه فلابد من اتباع الدليل الوارد فيهما . 

م) لاختصاص اانص بالجنب ولا وجه للنعدي بل العبرة بصدق التعمد على 

١)الوسائل‏ الباب ١"‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ۲ 


؟) لاحظ ص : لاه 
۳) لاحظ ص : ٥۸‏ 


ال أت ممصي يي ا ا 


ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ' . 


البقام وعدمه وحديث أبي بصير (٭ )١‏ لااعتبار به سنداً . 

)١‏ ادعى ارة عدم الخلاف فيه واخرى الاتفاق عليه وثالثة انه مما أطبق عليه 
الاصحاب ورابعة انه عليه اجماع العلماوكافة وتدل على المدعى جملة منالنصوص 
منها : مارواه عبدالرحمن بن الحجاج (* ؟). 

ومنها: مارواه حفص بن سوقة عمن ذ كره عن أبي عبد الله عليه ا لسلام في الرجل 
يلاعب أهله أوجار يته وهو في قضاء شهر رمضان فيسيقة الماء فيززل قال : عليه من 
الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان ( « " ) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن رجل يعبث باه رأنه حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك 
في شهر رمض-ان فال عليه السلام : عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي 
يجامع ( ٤#‏ ). 

ومنها : ها رواه سماعة قال : سألته عن رجل ازق بأهله فأنزل قال : عليه 
اطمام ستين مسكيناً مد لكل مسكين ( # ه ) ٠‏ 

ومنها : ما رواه أبوبصير قال : سأات أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع 
يده على شيء من جسد امر أنه فأدفق فقال : کفارته أن يصوم شهر ين متتابعين أو 

0° : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳٤‏ ۰ 

۳) الوسائل الاب ٤‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ۲ 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : م ش 

ه) نفس المصدر الحديث : 4 
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يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة ( 4# ١‏ ) . 

وهذه النصوص وان كانت دالة بالمطابقة على الكفارة لكن :دل على المدعى 
بالملازمة للاجماع على عدم الكفارة مع عدم الانطار مضافاً الى آنه يكفي لاثبات 
المدعى ها تقدم من كامات القوم فان فساد الصوم شرعاً في مفروض الكلام أوضح 
من أن يخفى . 

بل يمكن الاستدلال على البطلان بطائفة احرى من النصوص الني تدل على 
المدعى بالمطابقة لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سثل عن 
رجل دمس هن المرأة شيئاً رفسد ذلك صومه أو دائضه ؟ فقال : ان ذالك ليكره 
لارجل ١اشاب‏ مخافة أن يسبقه المتي (# ۲ ). 

وما رواه منصور بن حازم قال : فلت لاي عبدالله عليه السلام : ما تقول في 
الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الش.خ الكببر مثلي ومثلك فلا بأس وأما 
الشاب الشيق فلا لانه لا,ؤءن والقيلة احدى الشهوتين قات : فما ترى في مثلي 
يكون له الجارية فيلا عبها فقال أي : انك اشرق يا با حازم الحديث ( *دم ). 

وما رواه سماعة أنه سأل أباعبدالله عليه السلام عن الرجل ياص بأهله في شهر 
رمضان نقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس ( 64 « ) . 

وما رواه محمد بن مسلم وزرارة جميعاً عن أبي جعفر عليه السلام انه سمل 
هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال : اني أخاف عليه فليتنزه من ذلك 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
؟) الوصائل الباب ۴۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۳ 
5) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 


وأما اذا كان واثماً بالعدم فتزل اتفاقاً أو سبقه المني بلافعل 


شي ء لم یبطل صو مه ١)‏ 5 
التاسع : الاحتقان بالمابع ' 


الا أن يثق أن لايسبقه منيه ( ؛*« ١‏ ). 

فان المستفاد منهذه النصوص بالنصوصية أو بالظهور ان الامناء يفسد الصوم 
وهذا هر المدعى ولاحظ . 
النصوص عن اثبات البطلان في الفرض : ان قلت مقتضى اطلاق بءض النصوص 
وجوب الكفارة بالانزل راا فييك يا عمد لاحظ حديئي حفص وسماعة ) د Y‏ ( 
قلت ترفع اليد عن الاطلاق بما رواه زرارة ومحمد ( ٭ ۴ ) فان الاطلاق يقيد 
بهذه الرواية «ضافاً الى أنه كيف يمكن جعل الكفارة على أمر غير اختياري وهذا 
الاطلاق خلاف الحكم الشرعي قطعاً . 

۲) يظهر هن بعض الكامات انه لااشكال ولا خلاف في كون الاحنقان حراماً 
للصائم نعم حكى عن ابن الجنيد افه قال: يستحب للصائم الاجتناب عن الاحتقان 
انما الكلام في كونه مفسدا للصوم وهو المدعى في المقام . 

ويدل عليه مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام انه 
سأل عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لايجوز له 
أن يحتقن (* )٤‏ . 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٠٥‏ 

*) لاحظ ص: 55 
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ولا باس بالجامد '. 


بتقريب : ان النهى في هذه الموارد درشد الى الفساد ولا يستفاد مزه الحرمة 
النفسية سما 2 فرض الدراوي أن اأرجل 4 علة و دمع ذلك قال عايه السلام 
«لايجوز للصائم الاحتةان» اى لا يصح الصوم ولا يجوز مع الاحتقان وان كان 
المراد من النهى الحرءة اانفسية كيف يمكن أن يحكم عليه السلام بالحرمة على 
الاطلاق والحال ان الصوم لايصح لامريض مضافاً الىقاعدة رفع الحرج . 

)١‏ لعدم المقتضى فان الأحتةان بماله من المفهوم لايصدق على الجامد فلاوجه 
لكونه مفسدا سيما مع حصر المفطر في النص ( ١#‏ ) بأمور محصورة ليس 
الاحتقان بالجامد منها ولو شك فىالصدق يكون المرجع حديث الحصر . 

فالنتيجة عدم دليل على بطملان الصوم اذا كان الاحيقان بالجامد ويدل على 
الجواز بالنسية الى المدامد بالصراحة ما رواه محمد بن الحسن ) الحسين )عن 
أبيه قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان 

ولاببعد أن تدل هذه الرواية بالمفهوم على كون الاحتقان بالمايع مفسداً لامن 
باب مفهوم الاقب كى يقال : انه لامفهوم له بل لخصوصية في المقام اذ لو لم 
يكن في مقام اثبات الفساد للاحتقان بالمايع كان المناسب في الجواب أن يقول : 
دلا بأس به 6 ° 

وبعبارة اخرى : ان السائل فرض في الكلام استدخال الشياف ومع ذلك 
أجاب عليه السلام بأنه لابأس بالجامد ينهم دن كلامه الفساد بالمابيع فلاحظ . 

وفي المقام رواية اخرى رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 

)١‏ لاحظ ص : 14م 

؟) الوسائل الباب هن من أبواب ما يمسك عنه الصاثم الحديث : ۲ 


الدفطرات 54 
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صائمان ؟ قال : لابأس ( # ١‏ ) . 

ربما يقال بأنها تعارض حديث البزنطي فلابد من علاج التعارض فنقول : ان 
قلنا بأن الاحتةان الوارد في ذلك الحديث ظاهر في الاحتةان بالمابع وحديث 
علي بن جعفر ظاهر ف-ي الجامد فلا تعارض كما ه-و ظاهر وان فلنا بأن حديث 
البزنطي ظاهر في المايع وحديث ابن جعفر ظاهر في الاعم فحديث البزنطي 
يخصص تاك الرواية ف-لا تعارض أيضاأً وان قلنا بالعكس فلا تعارض أيضاً لعدم 
المعارضة بين العام والخاص . 

وأماان قلنا بأذكل واحد منالخبرين ظاهرفي الاعم فيقع التعارض بينهما فعلى 
القول بانقلاب النسبة يرتفع التعارض اذالمكانبة تخصص حديدث اأبزنطي وبعد 
التخصيص تنقلب نسبته إلى تلك الرواية الى نسبة الخاص الى العام ويخصصها 
وأما على عدم القول بالانقلاب فلا بد من العلاج . 

فنقول : مقنضى ما نقدم من كون المكاتبة بمفهوءها تثبت البأس للمايع تكون 
وسيلة للجمع بين المتعارضين ورفع النزاع ٠ن‏ البين اذعلى هذا بمنطوقها تقيد 
حديث البزنطي وبمفهومها تقيد تلك الرواية فالنتيجة التفصيل ببنالمايع والجامد. 

لكنعلى القولبكون الاحنةان ظاهراً في المايع كما لاببعد أن يكو نكذلك_ 
لاتصل النوبة الى المعارضة وأيضأ لا معارضة على الةول بأن شمول مفهوم الاحتقان 
للجامد مشكوك فيه . 

ولفائل أن يةول : ان حديث البزنطي أخص من تلك الرواية على جمبع 
التقادير اذالمفروض في تلك الرواية استدخال الدواء والاستدخال أعم من أن 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


¥ 
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كما لابأس بما يصل الى الجوف من غيرطريق الحاق مما لايسمى 
أكلا أو شرباً كما اذا صب دواءاً في جرحه أوفياذنه أو في احليله 
أو عينه فوصل الىجوفه وكذا اذا طعن برمح أو سكين فوصل الى 
جوفه وغير ذلك نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الى 
الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض اهل زماننانلا 
ببعد صدق الكل والشرب حيائذ فيفطر به كما ه وكذلك اذا كان 
بنحو الاستنشاق من طريق الانف ‏ وأما ادخال الدواء بالابرة فى 


اليد أو الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا باس به 7" وكذا تقطير 


يستدحل من المحل الذي يحتقن أو يستدخل من محل آخر . 

اللهم الا أن يقال : المتبادرمن الانظ هوالاستدخال من المح ل المعهود فلاحظ 
فنتيجة ماتقدم هو النفصيل كما في المتن . 

)١‏ اذالموضوع المترتب عليه الحكدم عنوان الاكل أو الشرب ومع عدم 
صدق هذين العنوانين لايفسد الصوم الا.ع قيام دليل على بطلانه بأمر آخر كما 
قام على البطلان بالاحتقان وغيره من المفطرات . 

وصفوة القول : ان الميزان صدق العنوان ومع الشك يحكم بعدمه على ما 
هو المقرر عندنا من جربان الاصل في الشبهة المفهومية ومما ذكرنا يظهر الاشكال 
في جملة من الموارد الني ذكرت في المتن . 

؟) لعدم صدق عنوانى الا كل والشرب عليه ويدل على المدعى ما رواه علي 
بن جعفر عن آخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألنه عن الصائم هل يصلح 
له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال : اذا لم يدخل حاقه فلا بأس ( ٭ ١‏ ) . 


)١‏ الوسائل الباب ۲٤‏ من أبواب مايمسك عنه الما ئم الحديث : ه 


المفطرارت إل 
الدواء فى العين أو الاذن ٠‏ 
(مسالة ۰ ) :ل يجوز ايتلاع م پر ج من الصدر أو ينزل 
من الرأس من الخاط اذا وصل الى ذفضاء الفم على الاحوط 7. 


)١‏ لعدم ما يقنضي البطلان والحرمة فلا بأس وتدل على المدعى جملة من 
النصوص : منها رواية على بن جعفر المتقدمة آنفاً ومنها غيرها المذكور في الباب 
4 هن أبواب ما يمسك عنه ااصائم من الوسائل . 

؟) لصدق عنوان الا كل عليه فلا يجوز وفي المقام رواية :دل على جواز 
ازدراد النخاءة وهی ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله ءايه السلام قال : 
لابأس أن يزد ردالصائم نخاءته (٭ ١‏ ) . 

لكن مفهوم النخامة غير ظاهر ووقع الاختلاف في تفسيرها بين اهل الفن 
والانوال فيها مختافة فعن بعض اختصاصها بما يخرج من الصدر مقابلا لما ينزل 
من الرأس وعن ب.ءض آخر عكس هذا التفسير وعن ثالث : انها الجامسع بين 
الامرين قال في مجمع البحرين في مادة نخم : « النخامة بالضم النخاعة تنخم 
الرجل اذا تنخع والنخاعة ما يخرجه الانسان من «خرج الخاء انتهى . 

والازدراد عبارة عن الابنلاع وحيث ان المراد من النخامة غير معاوم ودائر 
امرها بينمعان ثلاثة واس لما قدرمتيقن فلابد ء نالاحتياط هن باب العلم الاجما لي. 

وصفوة القول : ان مقنضى اادارل الاولي الحره.ة والذي لااشكال فيه ان 
عموم الدليل قدخصص بمورد ولكن لايمكننا العلم به فلا مناص عن الاحةياط على 
مسا حةق في محله من :نجز العلم الاجمالي على ماهو المعروف والظاهر ان ما 
ذكرنا هو الوجه في عدم جزم الماتن بل بنى الحكم بعدم الجواز على الاحتياط 


١ : الوسائل الباب 4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 
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أما اذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس بهما . 

(مسأله )"١‏ : لابأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان 
كا نكثيراً و کان اجتماعه باختياره کنذ کر الحامض مثلا 7 . 


العاشر : تعمد القيء " وان كان لضرورة من علاج مرض 


. لعدم صدق الاكل ولا الشرب عليه فلا مقتضي للحرمة‎ )١ 

؟) لانصراف دابل المنع عن مثله مضافاً الى جريان السيرة منالمتشرعة عليه . 

۴) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه 
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا تقيأً الصائم فقد أفطر وان ذرعه من 
غير أن يتقبأ فليتم صومه ١  (‏ ) . 

ومنها : ما رواه أيضاً عن أب.ي عبدالله عليه السلام قال : اذا تقيأ الصائم فعليه 
قضاء ذلك اليوم وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( ا ۲ ) ٠‏ 

ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان فقال : ان كان شيء 
يبدره فلابأس وانكان شيء یکره نفسه عليه (فقد) أفطروعليهالقضاء الحديث (#م). 

ومنها : مارواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالته عن أبيه عليهما السلام انه قال: 
من تقياً متمد وهو صائم نقد أفطر وعليه الاعادة فان ( وان ) شاءالله عذبه وان شاء 
غفر له وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء ( # ٤‏ ) . 


١: من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث‎ ۲١ الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : لا‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )" 
1 : نفس المصدر الحديث‎ )4 


المفطرات - ل + .#2 1 
ونحوه ' ولا ہس بما کان بلا اختيار '' . 
( مسألة ۲ ) :اذا خرج بالتجشؤشيء ثم نزل من غير اختيار 
ل يكن مبطلا" واذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه 


ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يستاك وهو 
صائم فيقيء ما عليه ؟ قال: ان تقياً متممدا فعليه قضائه وان لم يكن تعمد ذلك فایس 
عليه شيء ( * ٠ ) ١‏ 

)١‏ لاطلاقالنصوص وفي قبال هذه النصوص مايعارضها لاحظ مارواه عبدالله 
بن ميمون عن أبيعبدالله عن أبيه عايهما السلام قال : ثلاثة لاينطرن الصائم الفيء 
والاحتلام والحجامة الحديث ( # 7 ). 

وحيث ان هذهالروايةءطاقه من حيث العمد وعدمه تقيد بتاك النصوص المفصلة 
بين الاختيار وعدمه فلاحظ . 

؟)كما صر حبه في النصوص مضافاً الى دعوىالاتفاق عليه وماعن ابن الجنيد 
منوجوب القضاء اذا كان عن محرم فضعيف . 

*) مفهوم التجشؤ يغاير مفهوم القيء على ما يظهر من اللغة بل يظهر التغاير 
المفهومي بينهما منالنص لاحظ مارواه سماعة قال: سألته عن القلس وه ىالجشاء 
يرتفع الطعام منجوف الرجل من غيرآن يكون تقبأ وهوقائم في الصلاة قال : لا 
تنةض ذلك وضوئه ولايقطع صلاته ولايفطر صيامه ( « م ) . 

فلا مقتضى لكونه مبطلا مضاباً الى دلالة جملة من النصوص على عدم تحقق 


١)ننفس‏ المصدر الحديث : ° \ 
۲) نفس المصدر الحديث :۸ 
م) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : لا 


ی لل لل هيانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 
وعليه الكفارة على الاحوط ‏ . 


الافطار به ومن تلك النصوص مارواه عبدالله بن سان قال : سثل أبو عبدالله عليه 

السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخر ج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك ؟ قال : 
لا قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطر ذلك ( * ١‏ ) . 

وأما خروج شيء معه وأيضاً لادليل على كونه مبطلا بل الدليل قائم علىعدمه 
فان حديث ابن سنان الذي تقدم صربح في عدمكونه مبطلا وأما نزوله بغي راختيار 
وأيضاً لا وكون مبطلا اذ يشترط في تحقق الانطار الاختياركما سيجيء في كلام 
الماة-ن . 

١)لصدق‏ ءوضو عالحكمفانالافطار العمدي بقنضى القضاء وااكدارة والمفروض 
في الكلام انه اتبلع عمدأ ما وصل الى فضاء فمه لكن مقنضى حديث عبدالله بن 
سنان ( ٭ ۲ ) عدم تحت الادطار فان المستفاد من هذه الروايه عدم ترتب الفساد 
على از دراد ماظهر على الاسان فان قلنا بانقلاب النسبة نقول: بأن دلبل كون الاكل 
ميطلابعدالاختصاص بصورةالعمد والنذ كر تصير نسبته الى حديث ابن سنانءموماً 
من وجه فان ما به الافتراق من ناحية حدرث ابنسنان صورة النسيان وغير الاختيار 
وما به الافتراق منناحية دايل مبطلية الآكل مصاديقة المتعارنة وما به الاجتماع ما 
فرض من الازدراد في حديث ابن سنان وحيث ان دليلحرمة الاكل وكونه مبطلا 
موانق للكتاب يرجح ويقدم علىعدم الا ,طال . 

وأما انلم نقل بانقلاب النسبة كما لانتول- يكون حديث ابنسنان مخصصاً 
لدايل حرمة الاكل ولم يظهرلي وجه عدم جزمالمائن وبنائه المسألة على الاحتياط 
مع انه برى صحة الانقلاب ويمكن أن يكون الوجه في عدم الجزم انصراف دلبل 


)١‏ مر آنفاً 


المفظزاك: ي سحي د تج جين :ونا 
( مسألة ۳۳ ) : اذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه فى النهار بطل 
صومه في الواجب المعين وان لم دمئه و كذاك الواجب غير المعين 
على الاحوط اذاكان اخراجة منحصراً بالقيء ٠‏ 


حرمة الاكل عن المقام . 

ولا يخفى ان سند حديث ابن سنان مخدوش فان محمد بن عيسى الواقع 
في السند يمكن أن يكون المراد منه محمد بن عيسى بن عبيد بن يطبن بل هو 
حسب النميز وهو رواية محمد بن يحيىعنه والرجل مورد الكلام . 

(١‏ بتقريب : انه كيف يمكن الجمع بين وجوب القيء وايجاب الصوم فان 
مرجعه الى الجمع بين الضدين . 

ولقائل أنيقول : أنه يمكن تصور الامر بالصوم مع وجوب القيء في النهار 
على نحو الترتب اذ في فرض عصيان الامر الاول يمكن للمكلف أن يمسك عن 
المفطرات بقصد القربةنعلى القول بجو ازالترتب كماهو كذ لك لامانع دن تص حح 
الصوم بهذا النحو . 

وبعيارة واضحة تتصور للمكلف حالات ثلاث : الاولى : أن يمال وجوب 
القيء وينقياً . الثانرة : أن يمسك عن القيه ولكن لايقصد امتثال الامرالصومي . 
الثالثة : أن يمك عنه بقصد امنثال الامر الصومي وحيث انه نتصور صورة اة 
لامانع من تماق الأهر بالامساك القربي على فرض العصيان ولايلزم تحصيل الحاصل ‏ 

هذا بالنسبة الى الواجبالمعين وأما بالنسية الىالواجب غير المءين فالظاهر 
هى الصحة ولو على عدم القول بالترتب الا على القول بأن الامر بالشيء يقتضي 
النهى عن الضد وعلى القول بأن النهى الغبري يقتضي الفساد ولا نقول بشيء من 
الأمرين . 


ا تل هياقى منهاج الصالحين ج٦‏ 
وان لم يكن منحصر أبه لم يبطل الا اذا قاءه اختيار . 
(مسألة 5") : ليس من المفطرات مص الخات'' ومضغ الطعاء" 


وذوق المرق © 


وعلى الجءاة لانرى وجهاً للفساد في الواجب غير المعين ولذا لامجاللتوهم 
فساد الصلاة البومية مع سعة الوقت ووجوب ازالة النجاسة عن المسجد فان ازالة 
النجاسة عن المسجد لا تزاحم وجوب الصلاة في سعة الوقت فلا مورد للةرتب 
وان شئت قلت الاطلاق في دلبل الصلاة لا ينافي التقريد في دليل الازالة فلاحظ. 

)١‏ والوجه فيه ظاهر اذ لاتنافي بين الامرين نعم اذا اختار القيء يبطل صومه 
كما لو أفطر بمفطر آخر . 

؟) لحصر المفطر في غيره ومقنضى الاص_ل الاولي عدم كونه مفطراً 
وحراماً مضافاً الى النص الخاص لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله 
عليهالسلام في الرجل يعطش في شهررمضان قال: لابأس بأن يمص الخاتم .)١#(‏ 

م) الكلام فيه هوالكلام لاحظ مارواه الحلبي عن أبيعبد الله عليهالسلام في 
حديث أنه سثلعن المرأة يكون لها الصبي وهى صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه 
قال : لابأس به والطير ان كان لها (٭# ۲) , 

ع) الكلام فيه هو الكلام لاحظ مارواه حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي 
يعذور أباعبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه ؟ قال : 
نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ (*«") . 

١: من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ 4٠ الوسائل الباب‎ )١ 


١ : الوسائل الباب ۳۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )٣ 


المفطرات کک و 
ونحوها مما لا يتعدى الى الحاق ‏ أو تعدى من غير قصد أو نسياناً 
للصوم (' أما مايتعدى عمداً فمبطل '' وان قل ”ومنه ما يستعمل في 
بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوارعلى ماقيل وكذا لايس بمضغ 
العلك * وان وجد له طعماً في ريقه ” 


ويستفاد من حديث سعيد الاعرج فال : سأات آبا عبد الله عليه السلام عن 
الصائم أيذوق الشيء ولا ببلءه ؟ قال : لا ( )١‏ المع . 

ونفل عن الشيخ حمل الاولى على زمان الحاجة والثانية على عدم الحاجة 
ومن الظأهر انه جمع تبرعي وأما حمل النهى على الكراهة ‏ كما في كلام سيد 
المستمسك قدس سره- وكلام سيدنا الاستاد ففيه ماقلناه من أنه لس جمعا عرفياً 

نعم يمكن الحمل على الكراهة ببركة مارواه محمد بن مسام قال : قال 
أبوجعفر عليه السلام : يامحمد اياك أن تمضغ علكأ فاني مضغت اليوم علكا وأا 
صائم ف-وجدت في نفسي منه شيا ( + ۲ ) اذ من الظاهر ان الامام عليهالسلام 
لإيرتكب الحرام فيكون مكروهاً . 

. لعين الملاك‎ )١ 

؟) لعدم بطلان الصوم بلاقصد كما انه لايبطل في صورة النسيان . 

۴) لتحقق موضوع الابطال . 

۽) لاطلاق دليل الابطال . 

(o‏ كما يستفاد هن حديث ابن مسلم المنقدم ذكره الدال على اركاب الامام 
بنفسه وقلنا يحمل دليل المنع على الكراهة . 

5) لعدم دلبل على الابطال في هذه الصورة . 

۲: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

١ : الوصائل الباب 01 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 


۸ دل هانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
مالم يكن لتفتت أجزائه " ولا بمص لسان الزوج والزوجة ”° 
والاحوط الاقنصار على صورة ما اذا لم تكن عليه رطوبة " . 

( مسألة ۵): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبياها وملاعيتها(! 
اذاكان واثقاً من نفسه بعدم الانزال””*وان قصد الانزا لكان منقصد 


)١‏ بتقريب : انه في هذا الفرض يصدق عليه عنوان الاك.ل لكن في صدق 
العذوان مع الاستهلاك اشكال بل منع فلاحظ . 

!)كما يدل عليه حبر علي بن جعفر عدن آخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يدص اسان المرأة أوتفعل المرأة ذلك ؟فال: 
لابأس ( * ١‏ ). 

وهذا الخبر فيه اشكال سندي من جهة محمد بن أحمد العلوي . 

۴) بتقريب : ان دلبل الجواز ناظر الي صورة عدم رطوبة عليه والشبهة واهية 
فان فرضعدم الرطوبة عليه فرض نادر ان لم يكن ملحقأ بالعدم . 

ع) لاحظ ماعن الرضا عليه السلام قال : قال علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه وآله : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه أهن وهو صائم : الحجامة والحمام 
والمرأة الحسناء ( * ۲ ) ومارواه الحلبي ومارواه منصور بن حازم ( #« م ) . 

ه) وأما مع عدم الوثوق فلايجوزلاحظ مارواه زرارة ومحمد بن مسلم(4#) 
فانه يستفاد من هذه الرواية انه يبطل الصوم مع عدم الوثوق . 


)١‏ الوسائل الباب ع" من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ا 
۲) الوسائل الباب ۴۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ٠١‏ 
م) لاحظ ص : 05 
4) لاحظ ص : 45+ 


ا 
کااصبر والمسك و کذا دول الحمام ادا خشى الضء ف "واخراج 


١)كما‏ هو ظاهر . 

؟) لاحظ مارواه سماءة ابن مهران قال : سألنه عن الكحل للصائم فقال : 
اذا كانكحلا ليس فيه مسك ولیس له طعم في الحاق فلابأس به ( 4 ١‏ ) : 

ولاحظ مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سثل عن المرأة 
تكنحل وهى صائمة ففال : اذا لم يكن كحلا تجد له طءماً في -لقها فلايأس (*-). 

فاه يستفاد من نصوص المنع الحرمة ولكن بضميمة الاجماع على الجوار 
وما دلعلى عدم كونه منالطءام والشراب يحمل النهى على الكراهة لاء.ظ ءارواه 
محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس بهليس 
بطعام ولاشراب ( 6 8 ) ٠‏ 

ومارواه ابن أبي يعفور قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الكحل الصائم 
فقال : لابأس به انه ليس بطعام بۇ کل ( ٤#‏ ) . 

۴) لاحظ مارواه محمد بن مسلم ع-ن أبي جعفر عليه السلام انه سثل عن 
الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : لابأس مالم يخش ضعفاً (* ه) فاذديحءل 
النهى ببركة الأجماع على الجواز على الكراهة . 


۲ : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ۲٠ الوسائل الباب‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث : ه‎ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
١ : ه) الوسائل الباب ۷ من أبواب ما يمسك عله الصائم الحديث‎ 


م۸ فانی منهاج الصالحين ج ٩‏ 
الدم ا لمضعف ‏ والسعوط ”° 


)١‏ لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الصائم 
أيحتجم؟ فقال : اني أتخوف عليه أما يتخوف ( به ) على نفسه؟ قلث: ماذايتخوف 
عليه ؟ قال : الغشيان ( الغشى به ) أو ( أن ) تثور به مرة فلت ارأيثان قوى على 
ذلك ولم يخش شي ؟ فال : نعم ان شاء ( ٭ ١‏ ) . 

ومن عموم العلة يسري الحكم الى غبر الحجامة من بقية الموارد فمع خخشية 
الضعف يكره اخراج الدم ولايحرم للتسالم على عدم الحرمة . 

ويستفاد من بعض النصو صكراهة الحجامة على الاطلاق لاحظ ما ع نالرضا 
عليه السلام ( ٭ ۲ ) ويستفاد من بعضها الجواز على الاطلاق لاحظ مارواهالحلبي 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لابأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضا ن(#دم) 
ولكن يما فصل فيه بين احتمال الضعف والامن منه يفصل كما في المتن . 

(r‏ لاحظ ما رواه ليث المرادي قال: سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الصائم 
يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال : لابأس الا السعوط فانه يكره ( 6« ۽ ) . 

وما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انسهكره 
السعوط للصائم ( * ه ) . 

فانه يستفاد من الحديثين المرجوحية ومقتضى الاصل وانحصارالمفطر فيغيره 
عدم الحرمة فالنتيجة هى الكراهة فلاحظ . 


١ : الوسائل الباب 7 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 
۷۸ : ؟) لاحظ ص‎ 

#) الوسائل الباب 75 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 4 
4) الوسائل الباب ۷ من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث : ١‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : ۲ 


المفظطرات ٠‏ د _ نس إلى 
مع عدم العلم بوصوله الى الحلق 07 وشم كل نبت طيب الريح 9 


)١‏ اذ مع وصوله الى الحاق يدخل في عنوان الاكل المفطر المحرم ولو 
فرض نص دال على الجواز لايمكن استفادة الاطلاق منه بحيث يستفاد منه الجواز 
حتى في الصورة المفروضة اذ ليس في مقام البيان من هذه الجهة . 

؟) ادعي عليه الاجماع وتدلعلى مرجوحيته جملة من النصوص منها : مارواه 
محمد بن !افيض ( العيص ) قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام ينهى عن النرجس 
فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : لانه ريحان الاعاجم ( * ١‏ ) . 

ومنها : مارواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أببه أن علياً عليه السلام كره 
المسك أن يتطيب به الصائم ( *« ؟ ) . 

ومنها : مارواه الحسن بن راشد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصائم 
لا يشم الريحان ( * ” ) . 

ومنها : مارواه الحسن الصيقل عن أبي عبدالته عليه السلام قال : سألته عن 
الصائم بلبسااثو ب المبلول؟ فقال: لاولايشمااريحان(*:) ومنهامرسلة المفيد(»ده). 

وقال سيد العروة قدس سره : « ان المراد بالريحانكل نبت طيب الربح » 
وقال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام . «كما في النجمع والقاموس انه 


اححل معانيه » . 


4 : الوسائل الباب ۳۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 
٦ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 

*') نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

4) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۱۸ 


و للد لب هيانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 
وبلالثوب على الجسد”'وجاوس المرأة في الماء('والحقنة بالجامد”” 
وقلع الضرس بل مطاق اد ماء الفم والسواك بالعود الرطب ‹ )£ 


(١‏ رلاعلاف احد كما عن الجواهر ويدلعلى المدعى مارواه عبد الله بن 
سئان قال : سمعت ایا عرد الله عليه السلام يدول : لاتازق وبك الى جسدك وهو 
رطب وأنت صائم حتى تعصره ( * ١‏ ) . 

وما رواه الحسن اإصيقل قال:ساات أباعيد الله عليه السلام عن الصائم بيرتس 
في الماء قال : لاولا المحرم قال : وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ 
قال: لا(« ۲) . 

؟) لاحظ مارواه حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم 
يستنقع في الماء قال: لابأس ولكنلاينغمس والمرأة لاتستنقع في الماء لانها تحمل 
الماء بقيلها ) *). 

لكن مقضى الحديث كراهة نزول المرأة في الماء بلافرق بين الجلوس وغيره. 
قال في مجمع البحرين : « واستنقعث في الغدير اى نزلت واغشلت » . 

۴( بتريب : أن دليل المنع ع-ن الاحتقان باطلاقه يشمل الأحتمَان بالجامد 
ودليل جواز استدخال الدواء يشمل المايع فيقع التعارض بين الجانبين فيحمل 
النهى على الكراهة وقد تعرضنا للجمع بين النصوص في ذيل المفطر التاسع 
وفيما ذكرناه هناك كفاية عن التعرض في المقام فراجع . 

ئ( لاحظط مارواه عمار بن «وسى عن أبيعبدالله عليه السلام في الصائم يسرع 


؟) نفس المصدر الحديث : 4 
*) نفس المصدر الحديث :5 


الوط اا ل ا 
والمفمضة :غا وانشاد الا" الا في مراثى الاثمة عليهم السلام 
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ضرسه ؟ قال : لا ولا يدهي فاه ولايستاك بعود رطب ( ٭ ١‏ ) . 

)١‏ لجماة من النصوص منها : مارواه حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه 
السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ولكن لا يبالغ ( ٭ ۲ ). 

ومنها : مارواه يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان 
تمضمض في وقتفريضة فدخل الماء حاقه فلس عليه شيء وقدتمدومه وان تمض ض 
في غيروقتفريضةفدخدل الماء حلقه فعليه الاعادة والافضل للصائم أنلايمتضءض (ج0). 

ومنها : مارواه عمار الساباطى قال : سأات أبا عبدالله عليه السلام ع نالرجل 
يتمضمض فيدخل في حاقه الماء وهرصائم قال: ليس عليه شيء اذا لم يتعمد ذلك 
قات : فان تمضمض الثانية فدحل في حاته الماء قال : ليس عليه شيء قات : فان 
تمضمض الثالثة قال : فقال : قد أساء ايس عليه شيء ولاقضاء ( # > ) . 

: لاحظ مارواه حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول‎ )٣ 
يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروي باللبل‎ 
. ) قال : قلت : وان كان شعر حی ؟ قال : وان كان شعر حق ( *# ه‎ 

م) لا يبعد أن يكون ناظرأ الى ما رواه حاف بن حماد قال : قلت للرضا عليه 
السلام ان اصحابنا يرووت عن آيائك عليهم السلام أن الشعر لياة الجمعة وبوم 
الجمعة وفي شهر رمضان وفي اللبل مكروه وقد هممت أن ارڻي أا الحسن ( في 

١)الوسائل‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : م 

؟) الوسائل الباب ۲۳ منأبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث ۳ 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه 

ه) الوسائل الباب ١‏ من أبواب آداب الصائم الحديث ١:‏ 


4ط تدغ _ لل هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
وفيالخبر:؛ اذاصمتم فاجفظوا ألسنتكمعن الكذب وغضواأيصاركم 
ولاتنازءواولاتحاسدوا ولاتغتابوا ولاتماروا ولا تكذبوا ولاتباشروا 
ولاتخالفوا ولاتغضبوا ولاتسابوا ولاتشاتموا ولاتنايزوا ولا تجادلوا 
ولاتباذوا ولا تظاموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولاتغفلوا عن ذكر 
الله تعالى » الحديث طويل ‏ . 

تتميم : المفطرات المذكورة انماتفسد الصوم اذاوقعت على 
وجه العمد (' 


ليلة الجمعة خ ) وهذا شهر رمضان فقال لي ارث أبا الحسن في ليلة الجمة وفي 
شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الايام فان الله يكافيك على ذلك ( # ١‏ ) والرواية 
ضعيفة للارسال . 

مضافاً الى أن المستفاد من حديث حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبداللهعليه 
السلام قال : لا ينشد الشهر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له 
اسماعيل : يا ابتاه فانه فينا قال: وان كان فينا ( ٭ ۲ ) , المنع والسند معتبرظاهراً 

. ٠۴ : من أبواب آداب الصائم من الوسائل الحديث‎ ١١ لاحظ الباب‎ )١ 

؟) قال: سيدنا الاستاد فيهذا المقام: « الظاهران هذا الحكم منالواضحات 
المتسالم عليها ببن الفقهاء ولم يع فيه حلاف كما صرح به غير واحدو الافطارغير 
العمدي الذي لا يكون مفطرأ عل ىقسمين القسم الاول : ما يصدر عن المكلف من 


۸ : الوسائل الباب ه١١ من أبواب المزار الحديث‎ )١ 
۲ : من أبوابآداب الصائم الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 


الوق ات لمجت فز 
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غير قصد القسم الثاني : ما يكون بلحاظ السهو والغفلة عن كونه صاثماً أما القسم 
الاولفعن المستند : انه لاريب فيه ولاخلاف . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوج-ه الأول : مارواه محمد بسن 
مسلم ( د ١‏ ) فان المستفاد من هذه الرواية ان المكلف يصح صومه اذا اجتنب 
ثلاث حصال ومن الظاهر انه لوصدر فعل مناحد بلا اختيار لا يقال انه لميجتنب. 

وبعبارة اخخرى : يشترط فى صحة الصوم الاجتناب عن عدة اءور والاجتناب 
بماله من المفهوم لاينافي صدور الفعلمن غير اختيار وان شئت قلت : لا مقتضى 
للبطلان بالفعل الصادر عن غير الاختيار . 

الوجه الثاني التعليل الوارد في حديث أبي بصير وسماعة عن أبي عبدالله 
عليه السلام في قوم صاموا شهر رءضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس 
٠‏ فرأوا أنه اللبل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس فقال : على الذي 
أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول : « وأتموا الصيام الى الليل فمن أكل 
قبل أن يدخل الليل فعليه قضائه لانه کل «تعمدا ( ٭ ۲ ). 

فان المستفاد من هذه الرواية ان الاتيان بالمفطر اذا كان عن عمد يوج بفساد 
الصوم والافلا . 

الوجه الثالث : النصوص الدالة على عدم فساد الصوم بالنسبة الى الناسيعن 
الصوم فاذا كان الام ركذلك اى لا يفسد الصوم بالافطار الاختياري فلا يفسد فيما لا 
يكون الاتيان بالمفطر بالاختيار بالاواوية . 

الوجه الرابع: مارواه عمار الساباطي ( × ۴ ) فان المستفاد من هذاالحديث 

)٠-‏ لاحظ ص : 4م 
؟) الوسائل الباب ٠ن‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١:‏ 
) لاحظ ص : ۸۲ 


ىلل مانی منهاج الصالحين ج ٠‏ 
ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ' 


ان المناط في «فطرية الشرب هو الاختيار والافلا يفسد الصوم فلاحظ . 

الوجه الخامس: مارواه مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله عليه السلام عن آبائه 
عليهم السلام ان علياً عليه السلام سل عن الذباب يدخل ف يحلق الصائم قال :ليس 
عليه قضاء لانه ليس بطعام ( * ١‏ ) . 

فان المستفاد من هذه الرواية ان الاكل غير الاختياري ايس مفطراً فانالمراد 
من قوله « لانه ليس بطعام » انه لايكون اختيارياً لا أن الذباب ليس طماماً فلايكون 
أكله مفطرأ اذكيف يمكن الالتزام بذاك وعلى الجملة يستفاد من التعليل ان الملة 
في الافساد هو العمد فبمفهوم العلة يسري الحكم الى بقية المفطرات فلاحظ . 

الوجه السادس : النصوص الدالة على القضاء على هن أفطر متعمدآً ولكن 
قيد التعمد واقع في كلام السائل لا في كلام الامام عليه السلام ويؤيد المدعى انه 
فصل في بعض المغفطرات كالكذب والقيء بيسن صورة العمد وغيرها هذا تمسام 
الكلام في القسم الاول وأما القسم الثاني فيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى . 

١)لا‏ طلاق دلبل المفطر الشامل لجميع الصور وعن جملة من الاساطينعدم 
كونه مفطراً مع الجهل بلا فرق بين أنواعه . وبعبارة واضحة مقتضى اطلاق دايل 
وجوب الاجتناب عنالمفطرات وكونهامفسدة للصوم عدم الفرقبينالعالم بالحكم 
والجادل به وكذلك لا فرق بين أفسام الجاهل بحسب الاطلاق . 

وفي قبال هذه الادلة حديثان يستفاد منهما خلاف تلك الادلة احدهما ما رواه 
زرارة وأبوبصير قالا جميعاً سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر 
رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا أن ذلك حلال له قال : ليس عليه 


۲ : الوسائل الباب ۳۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 


المفطرارت سسب_ يب 


AY 


شيء ( ٭ ١‏ ) . 

فانمقتضى هذهالرواية ان الاتيان بالمفطر جاهلا لايترتب عليه القضاء والنسبة 
بين هذه الرواية وتلك الادلة ءموم من وجه اذ تفترقان من ناحية تلك الادلة في 
العالم بالحكم ومن ناحية هذه الرواية بالنسبة الى الكفارة ويجتمعان في الجاهل 
بالحكم بالنسبة الى وجوب القضاء اذالمستفاد من تلك الادلة وجوبه ومقنضى هذه 
الرواية عدمه فلابد من علاج التعارض . 

وفيه ان هذه الرواية ضعيفة سند بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال . 

ثانيهما ما رواه عبدالصمد بن بشير عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث ان 
رجلا أعجمياً دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لآبيعبدالله عليه السلام اني كنت 
رجلا أعمل بيدي واجتمعث لي نفنة فحيث احج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوفي 
هؤلآء ان اشققميصي وأنزعه منقبل رجلي وان حجي فاسدوان علي بدنة فقالله :منى 
لبسٽ قميصك أبعدما لبيت أم قبل ؟ قالقبلأن البي قال : فأخرجه من رأسك فانه 
ليس عليك بدنة وليس عليك الحج منقابل اى رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء 
عليه الحديث ( ۲# ) . 

بتقريب: ان النسية بين هذه اأرواية وتاكالادلة عموم من وجه فيقعالتعارض 
بينهما في انطار شهر رمضان عن جهل . 

وقال سيدنا الاستاد ان هذه الرواية لا تدل الا على نفى الكفارة لان لبس 
المخط لا يتتضى بطلان الحج ليحتاج الى الفضاء حتى في صورة العمد بل غايته 
الائم والكفارة . 

١١: من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب هغ من أبواب تروك الاحرام الحديث : م 


هم ل _ غم ميانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
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ان قلت : التأممل في الرواية صدراً وذي-لا يشهد بأنها ناظرة الى نفى فساد 
الحج الذي أفتى به العامة وانه ليس عليه الحج منقابل كما أنه ليس عليهالكفارة. 

قلت وان كان ما ذكر صحيحاً والاشكال تامأ وان الرواية في مقام دفع ماتخيله 
الساثل لكن حيث ان عدمالقضاء ليس من آثار الجهل فان الحج صحيح ولايفسد 
بلبس القميص حتى مع العلم والعمد وهذه قرينة واضحة على أن نظره عليهالسلام 
الى نفى الكفارة . 

ویرد عليه ان الام ر كما أفاده وان الحج لا يفسد وعدم وجوب القضاء ليس 
من آثار الجهل ولكن هذا لا يمنع عن الاطلاق . 

وبعيارة احرى : انه عليه السلام بعد أن أجاب عن الموضوع الشخصي اعطى 
قاعدة كلية ومقتضاها عدمترتب شيء على الارنكاب الجهاي فلابد من علا ججالمعارضة 
بنحو آخر . 

وأجاب سيدنا الاستاد عن الحديثين يوج هآخر وهوان المستفاد منهما ان الاثر 
المترتبعلى الفعل مرتفع عندالجهل نظير المستفاد من حديث الرفع فان المستفاد 
من حديث الرفع وأمثاله ان الفعلالفلاني كشرب الخمرمثلا اذا صدرعءن المكلف 
نسياناً يرتفع عنه الحرمة ويرتفع عنه الحد ومقامنا أيضأ كذلك اى المستفاد من 
الحديثين ان الاثار المترتبة على فعل المكلف ترتفع عند الجهل وأثر الفعل اى 
الانطار هى الكفارة أوالحد وأمثالهما وأما القضاء فليس من آثار الآفطار بل القضاء 
من آثار عدم الاتيان بالمأمور به ولذا لم يحتمل احد انه لو تكلم في صلاته جاهلا 
بكونه مبطلا أن لا تكون صلاته باطلة بل لا اشكال في البطلان اذ وجوب الاعادة 
من آثار عدم الاتيان بالمأمور به ودى الصلاة الصحيحة لا من آثار الاتيان بالتكلم 
فعلى هذا الا ساس لا يكون الحديثان متعارضين لادلة وجوب القضاء . 


المقطراات ا د ل ست إلى 

والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر " بل 
الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مم الاعتقاد بأنه حلال 
ولیس بمفطر ° نعم اذا وقعت على وجه غير العمد كما ادا اعتقدأن 
المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء أو أخبر عن الله 
ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم بيبطل صومه " وكذلك لايبطل 

الصوم اذاكان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر © 

وصفوة القول : ان موضوع وجوب القضاء ترك المأمور به وعد الاتيان به . 

وبعبارة واضحة: القضاء مترةتب على فوت المأمور به ولذا لوفرضانالمكلف 
لمينو الصوم وأمسك تماماليوم يجب عليه القضاء لعدم الاتيان بالمأمور به أونوى 
الصوم وأمسك ولكن كان قصده ريائياً وكان مرائياً يكون صومه باطلا ويجب عليه 
القضاء وما أفاده في هذاالمقام دقيق اضف الى ذلك أنتخصيص الحكم بخصوص 
العالم به يستلزم الدور فلاحظ . 

)١‏ الامركما أفاده اذ المناط واحد وهو ارتكاب المفطر وعدم دابل على 
تخصيص الحكم بصورة العلم . 

) بعينالملاك اذ يصدق‌عنوان الازيان بالمفطرعمداً واختياراً واذكان معذوراً 
شرعاً وعقلا . 

۴) لعدم تحةق العمد فانه ممع اعتقاد ان المابع الخارجي مضاف لايصدق انه 
ارتمس في الماء عمد . 

ع) هذا هو القسم الثاني فعن المستند دعوى الاجماع على عدم فساد الصوم 
ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص : 

منها : ما رواه الحلبي عسن أبي عبدالله عليه السلام انه سئلٍ عن رجل نسي 


E 
۶ أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره‎ 
"(7 مسألة 5" ) : اذا أفطر مكرهاً بطل صومه‎ ( 


فا کل وشرب ثم ذكر قال : لايفطر انما هو شيء رزةه الله فليتم صومه ( ١‏ #) . 

بثقر يب ان المستفاد م-ن العلة المذكورة فيه عموم الحكم وبعبارة اخرى : 
يستفاد ٠ن‏ الروايه ان العلة في عدم البطلان وصحة الصوم تحةق النسيان فمورد 
الرواية وان كان الاكل والشرب لكن نتعدي الى غيرهما بعموم العلة . 

ومنها : ما زواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير ‏ 
الدؤمنين عليه السلام يقول:منصام فنسى فأ كل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسى 
فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه ( صومه ) ( ٭ ۲ ) . وتقريب الاستدلال 

. بالرواية هو التقريب , 

ويؤيد المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأني أهله 
زاسياً فال : لاشيء عليه انما هو بمنزلة من أكل في شهررءضان وهو ناس ( ۴# ) 

ومنها : بقية النصوص الدالة على عدم بطلان الصوم في فرض النسيان وبقية 
النصوص وان كان موردها الاكل والشرب أو الجماع لكن يمكن ان يدعى ان 
العرف يفهم عدم الفرق بون اأموارد . 

. هذا داخل في القسم الاول ولامدخلية للنسيان فيه فلاحظ‎ )١ 

)٣‏ اذ باختياره ارتكب المفطر ومفتنضى اطلاق دليل المفطر عدم الفرق بين 
صدوره عن اكراه وبين غير هذه الصورة. وربما يقال : بعدم فساد الصوم بالافطار 
الاكراهي بتفر بب: ان دليل تحقق الانطار بالاتيان بالمفطرات منصرف عن الافطار 

١: من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث :4 

۳) نفس المصدر الحديث : 6 


المفطرات ا 
وكذا اذا كان تقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما اذا أفطر 
ي 

الاكراهي مضافاً الى الاصل وحديث رفع الاكراه . 
وفيه انه لامجال للاصل مع الدليل كما هو ظاهر وأما الانصراف فلا وجه له 
وعلى فرض تسلمه يكون بدودأ بزول بالتآء_ل اذ المفروض تحقق الافطار صن 
اختيار نعم في صورة الالجاء كما لواوجر في حلقه الماء لايبطل صومه كما تقدم 
في الةسم الاول وما حديث رفع الاكراه ( + ١‏ ) فلا يترتب عليه الا نفى الكفارة 
والحرمة ولازم رفع الحرمة رفع التكليف عن الصوم ف-لا يجب الصوم فيفسد 
ويجب قضائه ولادليل على تعاق الامر بالباقي فلا دليل على صحة الفاقد . 
وصفوة القول : ان مقتضى حديث رفع الاكراه رفسع الاثار المترتبة على 
الافطار بالاكراه وأثر الافطار الكفارة والاثم وهما يرتفعان بالاكراه وأما القضاء 
فهو اثر عدم الانيان بالمأموربه والمفروض انه لم بأت به . 
ولقائل أن يقول : سامنا ان القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لکن يصح 
أن يقال : ان عدم الانيان بالمأموربه اكراهي والمفروض ان الاكراه يرفع الاثر 
المترتب على مورده . 
وبعبارة واضحة ان القضاء حكم الافطار والمفروض ان الافطار اكراهي 
فيرتفع اثره وهو القضاء . 
الا أن يقال : ان المستفاد من‌الادلة ان وجوب القضاء من آثار الافطار وعدم 
الاتيان بالصوم أعم من أن يكون عدم الاتيان به عدن عذر أو لاعن عذر فلا وجه 
لسقوط القضاء ولذا لوغفل عن الصوم ولم يصم يجب عليه القضاء فلاحظ . 
)١‏ ثارة يقع الكلام في المقام من حيث مقتضى القاعدة واخرى من حبث 


)١‏ الوسائل الباب 05 من أبواب جهاد النفس 


بو لل فانی منهاج الصالحين ج » 


هھ e» ¢» ٠ e ٠ ٠ e ٠» e»‏ ® ® ىو 


مقتضى اانص الخاص أما الكلام ه.ن حيث مقتضى القاعدة فمقتضاها عدم الاجزاء 
ووجوب التضاء لوأفطر تقية اذ مقنضى ادلة وجوب‌القضاءوجوبه الا أن يقوم دلبل 
على عدم الوجوب في مورد. 

وأما من حيث النص الخاص فمقتضى ما رواه أبو الجارود قال : سألت أبا 
جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام مسن تلك الاعوام في الاضحى فاماد حلت 
على أبي جعفر عليه السلام و کان يعض أصحابنا يضحى فقال : الفطر يوم يفطر الناس 
والأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس ( ١#‏ ) . 

ان الفطر يوم يفطر الناس فيه ولا ادري انه ما الوجه في عدم التزام سيدنا 
الاستاد بمفاد الحديث وقد ذكرنا في مستدركات الجزء الثاني من كتابنا « مصباح 
الناسك في شر ح المناسك » ان المفيد قدسسره وق أبا الجارود فاارواية معتبرة 
سند كما أنه لااشكال في دلالتها على المدعى . 

نعم يمكن أن يقال : ان مفاد الرواية لاينطبق على زماننا وامثاله فان الرواية 
ناظرة الى ذلك الزمان الذي كان المسامون فيه تحت لواء واحد وتحت حكومة 
امام جائر وأما مثل هذا اازمان فليس مصداقاً لمفاد الرواية كما هو ظاهر ولذا 
نشاهد في أكثر الشهور ان لم يكن في جميعها الاختلاف في الهلال في الممالك 
الاسلامية بالاضافة الى أن الخلافة والحكوءة العامة قد تبدلت الى حكومات 
متعددة ع اختلاف اشكالها من الماوكية والجمهورية وزال عنوان الخلانة 
الاسلاءية بانقراض الدولة العثمانية . 

لكن رفع اليدعن اطلاق الحديث مشكل جد نعم حديث أبي الجارود 
يختص بالادطار يوم يفطر فيه الناس ولايشمل جميع موارد الافطار عن تفية . 


۷ : الوسائل الباب ۷ه من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 


المفطرات .م 
أم كانت في اداء الصوم كالافطار قبل الغروب والارتماس فی نهار 
الصوم ١)‏ فانه بيجب الافطار حنم ولكن يج٠ب‏ المضاء 80 58 


ويستفاد من مرسلة رفاءة عن أبسي عبد لله عليه السلام قال : دخلت على أي 
العياس بالحيرة فةال : يا اباعبدالله ها تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك الى 
الامام ان صمت صمنا وان أفطرت افطرنا فقال : يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه 
وأنا أعلم والله انه يوم من شهررءضان فكان انطاري يومأ وقضائه أيسر علي من أن 
يضرب عنقي ولا يعبد الله ( ٭ ١‏ ) » ان الافطار النقية يوجب الفضاء لكن المرسل 
لااعتبار به . 

)١‏ العمل المخالف لامأمور به الذي بؤتى به تفية لايكون مجزياً على طبق 
القاعدة الاولية على ما هو المقرر من أن الاجزاء يحتاج الى دللى فان تم دلبل عام 
على الاجزاء أوقام دليل في مورد حاص فهو والا فلا يمكن الالنزام بالاجزاء . 

؟) أما وجوب الافطار فلكونه مصدافاً للنقية والنقية واجبة فيجب الاطار 
واما وجوب القضاء فلان المفروض انه أفطر فيجب عليه القضاء . 

ولما انجر البحث الى هنا ينبغي أن نرسل عنان الكلام ونتكلم في جهات 
النقية فنقول : للئقية جهات : 

الجهة الأولى في معناها وهى مأخوذة من الوقاية وهى التحفظ عن الضرر 
على نحو الاطلاق فان التحفظ مسن الداء باستعمال الدواء مصداق للتقية فالتحفظط 
من كل ضرر متوجه الى الشخص يكون مصداقاً للتقية بالمعنى العام . 

الجهة الثانية في حكمها تكليفاً فتقول : أما النقية من الله تارك رتءالى فنتحةق 
باتيان الواجبات وترك المحرمات وعليه لاتكون محكومة بحكم جديد بل الامر 
المتعاق بها في كثير من الموارد ارشادالىمايحكمبه العقل من وجوب الاط عة وحرمة 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 


4 سل للب هاتى منهاج الصالحين ج 1 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


المعصية . 

وبعبارة اخرى : النقية من الله اما بفعل الواجب كلاتيان بالصلاة فالامر 
المولوي متعلق بفعلها واما بترك المحرم كترك شرب الخمر فالنهيالمولوي متعلق 
بفعله وعلى كلا التقديرين لايكون الامربالتقوى منه هالى الاارشاديأكالامر المتعلق 
بالاطاعة والهي عن المعصية ولا يعقل أن يكون مولوياً الاعلى نحو التأكيد . 

وأما التقية بالمعنى الاعم فيمكن الاستدلال على جوازها بقاعدة نفى الضرر 
على المسلك المشهور من أن مقتضاها رفع الحكم التكليفي الالزامي كما أنه 
لوكان تحمل الضرر المتوجه الى المكلف من ترك التقية حرجياً يمكن الاستدلال 
على الجواز بقاعدة نفى‌العسر كما أنه يدل على ال.طلوب حديث رفع الاضطرار 
وهو مارواه حريز بن عبد الله عن أبيعبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : رفع عن امتي تسعة اشياء : الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه 
ومالايعلمون ومالا يطيقرن وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والنفكر فيالوسوسة 
في الخاق (الخلوة خ ل) مالم ينطقوا بشفة (*« )١‏ . 

فان المكلف اذا اضطر الى النقبة تجوز بمقتضى رفع الاضطرار شرعاً وايضاً 
يدل على المدعى مارواه أبوبصير فال : سأات أباعبد الله عليه السلام عن المريض 
هل تمسك له المرأة شیثاً فيسجد عليه ؟ فال : لا الا أن يكون مضطراً لبس عنده 
غيرها وليس شيء مما حرءالله الاوقد أحله لمن اضطر اليه (* ؟) . 

فان مقنضاه ان كل حرام يصير حلالا عند الاضطرارفالتقية بالمعنى الاعم في 


١ : الوسائل الباب 5ن من أبواب جهاد النفس الحديث‎ )١ 


ات ا سييهت 


حد نفسها تكون جائزة وقد تصير حراماً كما لو انجرت الى اراقة الدم في صورة 
الاحترام لاحظ مارواه محمدبن مسلم عن أبي جعفرعايهااسلام قال: انما جعل التفية 
ليحةن بها الدم فاذا بلغ الدم فايس تقية (# ٠ )١‏ 

وقد تكون واجبة كمسا لو توقف حفظ النفس عليها نعم ربما يكون ملاك 
ترك التقية أعظم وعند النزاحم يجب حفظ ذلك الملاك ففي هذه الصورة لاتجوز 
النقية لحفظ النفس بل يجب ر كها وان انجر الى اراقة دءه ولعله لماذكرأ قدم 
سيد شباب اهل الجنة الحسين عليه السلام وأصحابه على القتال ممع يزيد لعنه الله 
وعرضوا نفوسهم الزكية للشهادة فانه عليه السلام فدى نفسه للدين . 

وأما المستحية منها فيمكن أن يمثل لها بمورد تكون التقية فيه جايزة ولكن 
يعرض على المورد عنوان موجب لرجحان النقية كاستدعاء ٠ؤ‏ هن . 

وأما المكروهة منها فقد مثل لها بما لو اكره على اظهار البراءة من اعير 
المؤمنين عليه السلام فان قلنا : بأن تعريض النفس للضرر المتوجه هن قبل المكره 
أرجح يكون المراد بالكراهة ان ترك النقية يرجح . 

هذا بالنسبة الى التقية بالمعنى الاعم وأما التقّة بالمعنى الانص وهى النقية 
من العامة فيمكن أن يقال بوجوبها لجملة من النصوص منها : ما رواه ابو ( ابن ) 
عمر الا عجمى عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث انه قال : لادين لمن لانقية 
له والنقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين ( # ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه أبو عمر الاعجمي قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام يا با 


١ : من أبواب الامر والنهى وما يناسبهما الحديث‎ #١ الوسائل الباب‎ )١ 
۳ : الوسائل الباب 70 من أبواب الامر والنهى وما يناسبهما الحديث‎ )۲ 
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عمران تسءة أعشار الدين في التقية ولادين لمن لانقية له الحديث ( #« ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه معمر بن خلاد قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن القيام 
للولاة فقال : قال أبو جعفر عليه السلام النقبة من دبني ودين آبائي ولا ايمان لمن 
لاتقية له ( # 8 ) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن أبي يعفور فال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام 


يقول : التقية ترس المؤمن والتقيه حرز المؤمن ولا ايمان لمن لاتقية له 
الحديث ( ۴# ). 

ومنها: مارواه أيضاً عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: اتقوا على دينكم واحجبوه 
بالتقبة فانه لا ايمان لمن لاتقية له انما انتم في الناس كالنحلفي الطيرولوان الطير 
يعلم ما في أجواف النحل مابقى منها شيء الا أكلته ولو أن الناس علموا ما في 
أجوافكم انكم تحبونا اهل البيت لا كلو كم بالسنتهم وانحلوكم في السر والعلانية 
رحم الله عبدآ منكم كان على ولايتنا ( ٭# ٤‏ ) . 

ومنها : ما رواه حبيب بن بشر قال : قال أبو عبدالله عليه السلام سمعت أبي 
يقول : لاوالله ما على وجه الارض شيء احب الي من التقية يا حبيب انه من كانت 
له تقية رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله يا حبيب ان الناس انما هم 
في هدنة قلو قد كان ذلك كان هذا  (‏ ه ) . 

۲ : من أبواب الامر والنهى وما يناسبهما الحديث‎ ۲١ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
5: نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


4) نفس المصدر الحديث : لا 
ه) نفس المصدر الحديث : ۸ 


ا 
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ومنها:ما في رسالة أبي عبد الله عليه السلام الى أصحابه قال : وعليكم بمحاماة 
جالستموهم وخااطتموهم ونازعتموهم الكلام باائقية التي أم ركم الله أن تأخذوا 
بها فيما بينكم وبينهم الحديث ( * ١‏ ) . 

ومنها : مارواه المعلى ون حرس قال : قال لي أبوعيدالله عليه السلام 5 معلى 
اكنم أمرنا ولانذعه فانه من كتم أمر ذا ولايذيعه أعزه الله في الدنيا وجعله نوراً بین 
عينه يةوده الى الجنة يامعلىان التقية ديني ودين آبائي ولادبن لمن لاتقية له يا معلى 
ان الله يحب أن يعبد في السركما يحب أن يعبدفي العلانية والمذيع لامرناكالجاحد 
لە( ؟١)*‏ 

ومنها : ما رواه ابن ادراس في آخر السرائر ناد من كتاب مسائل الرجال 
ومکانبا تهم مولانا على بن محمد عليهما السلام من هسائل داود الصرمي قال :قال 
لي يا داود لو قلت : ان تارك التقيةكتارك الصلاة لكنت صادقاً  (‏ م ) . 

ومنها : مارواه الحسين ابن الد عن اأرضا عليه السلام قال : لادين لمن لا 
ورع له ولا ايمان لمن لاتقية له وان اكرمكم عند الله أعملكم بااتقية قبل :يا ابن 
رسول الله الى متى ؟ قال : الى قيام القائم فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس 
منا الحديث (# ٤‏ ). 

فانالمستفاد من هذه لخصو صو جوب التقية و لكن الانصافئائهلاو جه لاختنضاص 
جميعهما بخصوص القية من العامة بل مقتضى اطلاق بعضها وجوب التقية مطلقا ومنها 

( نفس المصدر الحديث : ١‏ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲٣‏ 

*') نفس المصدر الحديث ١١٠:‏ 

5) نفس المصدر الحديث : ۲٠١‏ 


ووه دد ل ب ميانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
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النقيةمن العامة فلواقنضى المقام النقية من أهل الكناب يجب كما أنه لو اقتضى التفية 
من المشرك أوغيره من أهل الباطل تجب فالاصل الاوليوجوب التقية فيهوردها. 

الجهة الثالثة في مورد التقية مةنضى الاطلاق والعموم الواردين في النصوص 
وجوبها في كل مورد ومما يستفادءئه المدعى مارواه محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ). 

ومارواه أبوحمزة الثمالي قال : قال أبوءبدالله عليه السلام : لم تبق الارض 
الارفيها منا ءالم يعرف الحق من ااباطل وقال : انما جعلت النقية ليحقن بها الدم 
فاذا بلغ تالنقية الدم فلاتقية وايم الله لودعيتم لتنصرونالفلتم لانفعل انما نتقي ولكانت 
التقية أحب اليكم من آبائكم وامهاتكم ولو قد قام القائم ما احتاج الى مسائلتكم 
عن ذلك ولأفام في كثير «نكم من اهل النفاق حدالله ( ٭ ۲ ) . 

فانه يستفاد من الحديثين ان التقية جايزية مادام لم تبلغ الدم فالنتيجة ان 
الاصل الاولي هي التقية والاأسئئناء يحتاج الى الدلبل وقد ذكرت للاستثناء موارد. 

المورد الاول : مااذا اكره على قتل نفس محترمة فانه لايجوز للمكره بالفتح 
قنل اانفس المحترءة لما تقدمآنفأ من الحديثينالدالين على عدم جواز اراقة الدم 
باحاظ التقية معللا بأن التقية انما جعلت ليحن به الدماء فاذا بلغت الدم فلائقية . 

وأفاد سيدنا الاستاد : بأن المقام يدخل في باب النزاهم لان المكلف يحرم 
عليه قتل النفس المحترمة ويجب عليه حفظ نفسه فيدورالامر بين المحذورين وحيث 
لامرجح تكون النتيجة هو التخبير فلو قتل بالاكراه نفساً محترمة لا يقنص منهبل 
يؤخحذ منه الدية اذ لايهدر الدم » ( *«" ). 


)١‏ لاحظ ص : هو 
؟) لوسائل الباب ”١‏ من ابواب الامر والنهى الحديث : ۲ 
*) مبانى تكلمة المنهاج ج ۲ ص : ١‏ 
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وما أماده من الغرائب فانه مع وجودالنص الصريح الدال على عدم المجال 


للنقية وعدم جواز قل الغير لا تصل النوبة الى تطبيق قانون التزاحم على المورد 
وعلى فرض التسيام لاوجه لايجاب دفع الدية على القاتل اذ المفروص انه لا قود 


في المقام . 
وأيضاً ليس مصداق لموضوع الدية ولكن الذي يهون الخطب ان العصمة 
لا هلها . 


المورد الثاني: ما اذا لم يترتب على ترك النقية أي ضررعاجل ا وآجل فذكر 
انه لا مورد للتقية . ولكن خروج هذا المورد منموارد النقية خروج موضوعياذ 
المفروض اذه لا يتوجه ضرر على تركها لا عاجلا ولا آجلا ٠‏ 

المورد الثالث : مسح الخفين حيث ذكر ان النقية غير جارية فيه واستدل 
على المدعى بجملة من النصوص : منها : مارواه محمد بن الفضل الهاشمي قال: 
دخلت معاخوتي على أبيعيدالله عليه السلام فقلنا : انا نريد الحج وبعضناصرورة 
فقال : عليكم بالتمتع فانا لا نتقي في التمتمع بالعمرة الى الحج سلطاناً واجتناب 
المسكر والمسح على الخفين ( # ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة بالهاشمي وبغيره . 

ومنها : ٠-ارواه‏ أبوعمر الاعجمى ( ٭ ؟ ) وهذه الروايه ضعيفة بأبي عمر . 
ومنها: مارواه زرارة مرسلا ( × ۴ ) وهذه اارواية لا اعتبار بها منزحيث الارسال 
وعنوان غير واحد لا يقتضى دخول الخبر في المتواتر . 

ومنها: مارواه زرارة مسنداً قال : فلت له : في مسح الخفين تفية فقال : ثلاثة 


١)الفروع‏ من الكافى ج ٤‏ ص ۲۹۳ ح ١4‏ 
؟) لاحظ ص : ٩٥‏ 
*) الوافى الجزء ١١‏ من ج ۲ ص ۸١٦:‏ 
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لا اتقي قيهن أحداً : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة : ولم 
يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن احداً ( × ١‏ ) . وهذه الرواية لا يستفاد منها 
عموم الحكم اذ من‌الممكن أنعدم التقية في المذكورات من مختصانه عليهالسلام. 

المورد الرابع : ما اذا اكره على التبري من أميرالمؤمنين عليه السلام لما 
ورد في <ملة هن الاخبار من النهى عنه ومن تلك الاخيار مارواه محمد بنميمون 
عن جعفر بن محمد عن أبيسه عن جده عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه 
السلام ستدعون الى سبي فسبوني وتذءون الىالبراءة مني فمدوا الرفاب فاني على 
الفطرة ( ٭ ؟ ) . وهذه الرواية ضعيفة سنداً بابن ميمون وغيره . 

ومنها : ما عن علي بن «وسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام انه قال : انكم ستعر ضون على سبي فان خفتم على أنفسكم فسبوني 
ألا وانكم ستعرضون على البرادة مني فلا تفعلوا فانى على الفطرة  (‏ م ) . وهذا 
الرواية ضعيفة أيضاً سند . 

ومنها : ما رواه محمد بن الحسين اأرضي في نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين 
عليه السلام انه قال: أما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب الباعوم مندحق البطن 
یا کل ما يجد ويطلب مالا يجد قاقتاره وان تفعاوه ألا وانه سيأمركم بسبي والبراءة 
مني فآما السب فسبوني فانه لي زكاه ولكم نجاة وأما البراءة فلا تب رأو ( تتبروا ) 
مني فاني ولدت على الفطرة وسبقت الى الايمان والهجرة ( * ؛ ) وهذه الرواية 

١ : الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 88 من أبواب الامر والنهى الحديث : ۸ 

*) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

5) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


ضعيفة بالارسال . 

فانتدح انه لا دليل على الاستئناء الا في مورد الاكراه على القتل ولانجوز 
النقية في ذلك المورد ولا تجوز ارافة دم الغير فالتقية جايزة على الا طلاق بل 
واجبة . 

المورد الخادس : ما لوزاحم النقية عنوان آخراهم فانه لا تجوز التقية ولذا 
ققدم منا ان اقدام أبيالشهداء وأصحابه عليهم السلام على تعريض أنفسهم الشهاده 
والفتل لعله من هذه الجهة اذيجب أن يصير كل شيء فداءاً للدين . 

الجهة الرابعة : في أن التقية هل ترفع الاثار المترتبة على الفعل الصادر 
عن تفية أولا ؟ فنقول : لا اشكال في ارتفاع الحكم التكليفي المترتب على الفعل 
بل لايعقل بقائه على حاله اذ المفروض ان النقية واجبة فكيف يعقل ممع وجوبها 
بقام الحكم الاولي . 

وان شئت قات: لااشكال في أنه برفع بالقية مايكون قابلا لان تناله يدالتشريع 
وهوعيارة عنالحكم التكليفي الاولي فلوشرب المكلف ما يكون شربه حراماً تقية 
لإيكون حرام بالنسبة اليه هذابالنسبة الى الحكم التكليفي الذي يكون متعلقاً بالفعل. 

وأما الاثار المترتبة على الفءل كالحد والكفارة والضمان فالدق هو التفصيل 
فيها بأن نقول : أما الكفارة والحد فير تفعان بالتقية اذ المفروض ان المكلف عمل 
بوظيفته الشرعية فلا مجال لان يحد أو يكفر ٠‏ 

وأما الضمان فان کان لدليله عموم أواطلاق يود به ويلتزم بالضمان فاو آتلف 
احد مال الغير ثقية يضمن لامن جهة ان رفع الضمان خلاف الامتنان بالنسية الى 
الغبر فانه لا دليل علي رعاية تحةتي الاءتنان بالنسبة الي الغير بل لاطلاق الدليل أو 


د هانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
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عمومه ولا تنافي بين الامرين . 

بقي شيء وهوان النفية هلةننضي رفع الجزئية والمانعية والشرطية فلواضطر 
المكلف أن يأتي بالمأمور به خالياً عن الجزء أو الشرط أو مع المانع فهل يكون 
مجزياً بلحاظ النقية أم لا يقتضي ذلك وقبل الخوض في بيان المدعى نقدم أمرين: 

الأمر الاول : انه ربما يقال : ان محل الكلام في المانعية هوالمانعية المنتزعة 
عن النواهى الغيرية وأما المانعية المنتزعة عن النهى المستقل فهى غير داخلة في 
محل الكلام فلوصلى المكاف في المكان المغصوب تقية تصح صلاته والوجه في 
خروج هذا الفسم من محل الكلام هو ان المانعية في هذا القسم بحكم العقل 
ومنشأ حكم العقل حرمة الفعل واولا حرمة الفعل لايكون وجه للفساد فاذا ارتفعمت 
الحرمة بالتقية لم يبقمانع عن صحة العمل والاجزاء وأما المانعية الناشثة عن النهى 
الغيري فلاوجه لارتفاعها عند التقية اذ المفروضان المانعية ليست ناشئة عن الحرمة 
النفسية كى ترتفع بارتفاعها فلبس الحرير مانع عن الصحة وان لم يكن حراماً 
بتقريب : ان المفسدة منشأ لامرين : أحدهما الحرم-ة ثانيهما المازءية والاضطرار 
يقتضي ارتفا ع الحرمة وأما المانعية فهى باقية بحالها فالعبادة فاسدة لوجودالمانع . 

وأورد عليه سيدنا الاستاد « بأنه لايبعد أن يكون المقتضي للمنع باقياً حتى بعد 
عروض الاضطرار اذ رفع الحكم يقتضي بقاء مايقتضي بقاثه وبعيارة اخرى : رفع 
الحكم لاجل الاضطرار لا لعدم المقنضي والملاك . ولكن مع ذلك لايتم ما أفاده 
الاستاد قدس سره وذلك لان الملاك على تقديربقائه غيرهؤثرفي المنع بعد عروض 
الاضطرارلان الشارع قد رخص في فعله وبعد ترخيص الشارع لايبقي مجال للمانعية 


المقفطرات سس ب ب | 


وبعبارة اخرى : اذاكان الفعل مرخصاً فيه منقبلالشار ع كما هو المفروض فلا فرق 
فيه بین الاتيان به في الصلاة والاتيان به في غيرها » ( * ١‏ ) . 

والذي يختاج بالبال أن يقال : ان ما أفاده الميرزا قدس سره تام وذلك لان 
الملاك اذاكان باقياً يكون الفعل مبغوضا والمبغوض ايسقابلالان يقرب به ومجرد 
الترخيص المولوي لايةنضي الصحة ولذا ذهب سيدا الاستاد الى فساد العبادة اذا كان 
المكلف جاهلا بالغصب بالجهل العذري ولاوجه للفساد الأعدم امكان صيرورة 
مبغوض المولى محبوباً له فعلى هذا نتول : 

المفسدة فى الفعل عند الاضطرار ان لم تكن باقية فلا مقتضي لبقاء الحكم 
ولا معنى للرفع كما هوقائل به وان كانت باقية ومقتضية المبغوضية فلا يمكن 
الالتزام بالصحة . 

لكن هذا اليبان انما يتم بالنسبة الى حديث الرفع وأما في المقام فلا يتم اذ 
المفروض ان التقية واجبة ومع وجوبها لا يمكن أن يكون الفعل ميغوضاً . 

وصفوة القول : ان الاازام تارة يرتفع برعاية حال المكلف مع بقاء مقتضي 
المنع واخرى يرتفع الحكم مع عدم بقاء المقتضي وانتفاء الموضوع الاولي 
كالمقام فان كان من القسم الاول يتم ما أفاده الميرزا قدس سره وان كان منالقسم 
الثاني يتم ما أفاده سيدنا الاستاد . 

الامر الثاني : ان محل الكلام ها لو كان لدليل الجزئية أو الشرطية أو 
المانعية اطلاق أو عموم يشملحال التقية والاضطرار وآءا اوام يكن لدليله اطلاق 
أو عموم فهو حارج عن محل البحث وذلك لانه مع عدم الاطلاق والعموم تكون 


۲۷۰: ص‎ ٤ التنقیح ج‎ )١ 
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الصحة مقتضى الفاعدةاذ مقتضى اصالة البراء واستصحاب عدم الجزئية وااشرطة 
والمانعية عدم اعتبارها فتكون الصحة على طبق الفاعدة الاولية . 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان مايمكن الاستدلال به عا ىأن النقية ترفع الجزئية 
والشرطية والمانعية وجوه : 

الوجه الاول: حديث الرفع ( # ١‏ ) بتقريب : ان الاضطرار يقتضي رفع 
ما اضطر اليه المكلف فلو اضطر الى ترك الجزء مثلا فالجزئية ترتفع بالاضطرار 
وهكذا الشرطية والمانعية والقاطعية . 

وفيه : ان الاضطرار امسا غير مستوعب لتمام الوقت أو مستوعب لتماءه أما 
على الاول فلا مجال لهذا التقروب اذ مع وجود المندوحة لا :تحقق الضرورة 
وأما على الثاني فأيضاً لايتم الاستدلال اذ الجزئية بنفسها لاتنا لهايد الجعل لا 
اثباناً ولانفياً فانالجزئية منتزعة من الامربالم ركب وارتفاعها بارتفاع ذلك الامرؤمند 
الاضطرار يرتفع الامر المتعاق بالمركب وحديث الرفع متكفل لبيان ارتفاعه وأما 
اثبات أمر آخر متعاق بالباقي فحديث الرفع غير متكفل لبيانه . 

الوجهالثاني فاعدة لاضرر المسنفارة من الأخبار لاحظ الاخبار في الباب ١١‏ 
من أبواب احياء الموات من الوسائل . 

بتقريب ان ترك النقية ضرري . وبعبارة اخرى : الاتيان بالمأمور به الواقعي 
ضرري فلا يجب الاتيان به . 

وفبه : اولا انما يتم على مسلك القوم في مفاد القاعدة من كون مفادها نفى 
الحكم الضرري وأماعلى المسلك المنصور فلا . وثانياً : انه مع وجودالمندوحة 


44 لاحظ ص:‎ )١ 


لا يتم الاستدلال ومع عدمها فالكلام هو الكلام في مفاد حدإث الرفع فلا زعيد . 

الوجه الثالث : قاعدة رفع الحرج المسنفادة من الايات (*# ١‏ ) والروايات. 
وتقريب الاستدلال بها على المدعى ه-و التقريب الذي ذكر في الاستدلال بقاعدة 
نفى الضرر والجواب هو الجواب وهو ان المستفاد من هذه الةاعدة رفع الحكم 
عن الفعل الحرجي وأما تعاق النكايف بما لا يكون حرجياً فلا يستفاد من القاعدة. 

الوجه الرابع : ان المستفاد من جملة من الروايات ان اليَةية جائزة آوواجية 
فالقية وظيفة للمكلف وفيه : ان المسنفاد منهذه الروايات جوازالنقية أووجوبها 
وأما الاجزاء وكفاية الناقص عن التام فلا يستفاد منها . 

الوجه الخامس : مارواه اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحبى بن سالم ومحمد 
ابن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أباجعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شي يضطر 
اليه ابن آدم فقد احله الله له  (‏ ۲ ) . 

بتقريب : ان المستفاد من الحديث انكل واجب يضطر المكلف الى تركه 
يجوز تركهكم-ا أن كل حرام يضطر الىفعله يجوز ارنكابه ولا فرق بين الوجوب 
الغيري والنفسي من هذه الجهةكما أنه لا فرق بين النهى الغيرى والنفسي فلو 
اضطر المكلف الى ترك جزء من الواجب يجوز له فيكفي العمل الفاقد للجزء 
لعدم وجوبه ٠‏ 

وفيه : ان الاضطرار ان لم يكن مستوعاً لتمام الوقث فلا موضوع للتقريب 
المذكور وان كان مستوعباً فالا ضطرار الى ترك الجزء معناه الاضطرار الى ترك 


١8ه‎ / والبقرة‎ ۷٦ الحج/‎ )١ 
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الواجب فيجوز لامكلف أن يترك الواجب بتمامه واما بدلية الفاقد ءنالواجدكى 
يتدئق به الاجزاء فلا يستفاد من جواز التقية أو وجوبها نعم في باب الصلاة قام 
الدليل على أنها لا تسقط بحال فيجب الاتيان بالمقدار الميسور منها ذلاحظ . 
الوجه السادس : ما رواه أبوالصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد 
عليه السلام ان الله علم نبیه التنزیل وال اویل فعامه رسولالله صلی الله عليه وآله علياً 
قال : وعامنا والله ثم قال : ماصنعتم هن شيء أوحلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم 
منه في سعة ( + ١‏ ). 
بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان المكاف في سعة في ترك جزه أو شرط 
فلايضرتر كهما اذا كان عن تفية . 
وفبه : انه ممع عدم الاستيعاب لا يتم النقريب كما هوظاهر وأما معالاستيعاب 
فالتقية تقنضي ترك المأمور به لا الانيان بالفاقد . 
وبعبارة اخرى الواجبعلىالمكلف الاتیان بالمركب والمفروض انه لايمكنه 
الانيان به فهو في سءة في تر كه ولا يستفاد من الحديث كون الفاقد مجزياً . 
ان قلت : القضاء م-ن آثار النقية فير تفع : قلت : القضاء من آثار عدم الائيان 
بالمأمور به والمفروض انه ترك . 
الوجه الساب.ع : مارواه سماعة قال : سألنه عن رجل كان يصلى فخرج الامام 
وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : ان كان اها ماعد لافليصل اخرى 
وينصرف ويجعلهماتطوعا وليدخلمع الامام في صلاته کما هووان لميكن امام عدل 
فلیبن على صلاتهكما هوويصلي ركعة احری ويجلس قدرما يقول « أشهد أن لا اله 
الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله » ثم ليتم صلاته معه على 


١: من ابواب الابمان الحديث‎ ١١ : الوسائل الباب‎ )١ 


٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ چ 


ما استطاع فان التقية واسءة وليس شيء من النقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء 

الله ( ٭+ .)١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من اارواية ان التقية واسعة وباي نحو يمكن ايقاعها يجوزأو 
يجب ولو نقص من صلاته بسبب المتابعة لا يضر بصلاته . 

وقيه: ان المستفاد منالرواية التفصيل بين الأمام العادل والفاسق فانكان عارلا 
يقتدي به وان كان فاسفاً يتم صلاته ولا دل الرواية على المدعى بل لا ببعد أن 
يقال : انها تدل على عكس المطلوب . فلاحظ . 

الوجه الثامن : النصوص الدالة على جواز الغسل بدل المسح لاحظ مارواه 
عمار بن موسى عن أبيعبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضاً الوضوءكله الا رجليه 
ثم يخوض بهما المام خوضاً قال: اجزأه ذلك ١  (‏ ) . 

ومارواه أيوب بسن نوح قال :كتيت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن 
المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمس.ح ولايجب فيه الاذاك ومن غسل فلا 
بأس ( »د م) . 

وغيرهما مما هو مذ كور في الباب ۲٠‏ من أبواب الوضوء من الوسائل فانها 
تدل على جواز الغسل بدل المسح . 

وفيه : ان هذه النصوص معارضة مع ما يدل على تعين المسح والترجيح مع 
الطائفة الثانية لموافقتها ممع الكتاب ومخالفتها ممع العامة . 

الوجه التاسع: النصوص الدالة على محبويية الافنداء بالامام الجائروالترغيب 


۲ : الوسائل الباب 5ه من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
١4 : من ابواب الوضوء الحديث‎ ۲٠ الوسائل الباب‎ )۲ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


٠ هچ‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 


في حضور جماعاتهم ومن تلك النصوص ما رواه حفص بن البختري عن أبيعبدالله 
عليهالسلام قال: يحسب لك اذا دخلت مهم وان کنت لا تقتدي بهم مثل مايحسب 
لك اذاكنت: مع من تقتدي به (# ٠ )١‏ 

ومنها : مارواه حماد بن عثمان عن أبيعبد الله عليه السلام انه قال : من صلی 
معهم في المصف الاول كان کمن صلى حلف رسولالله صلى الله عليه و آله في الصف 
الآول ( « ۲ ). 

ومنها : غيرهما مما هو مذكور في الباب ه من أبواب صلاة الجماعة من 
الوسائل . بتقريب : ان المستفاد من هذه النصوص الاتيان بالصلاة معهم والاكنفاء 
بها معهم عن المأمور به الواقعي . 

ويعارض هذه الروايات هارواه سماءة ( # ۴ ) والترجيح مع الطائفة الدانية 
لمخالفتها مع العامة كما أن المرجع بعد التساقط الادلة الأولية الدالة على وجوب 
المركب النام . 

الوجه العاشر : ان السيرة جارية على الغسل بدل المسح والصلاة معهم ولم 
يردع عنها الاثمة عليهمالسلام ولم يقم دليل على وجوب الاعادة فهذا يدل على كون 
الثقية مجزية . 

ویرد عليه: اولا انه مرقريباً تعارض ااروايات في جواز الصلاة معهم وكذلك 
الغسل بدل المسح » وثانباً ان النقية لو اقنضت ان الصلاة معهم تكون صحيحة 
تكون صحتها من باب انها لا تسقط بحال . 

۳ : الوسائل الباب ه من أيواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
١ : ؟) نفس المصدر الجديث‎ 
١٠١١ : لاحظ ص‎ )© 


ااا ل ل سبيت ون 
(مضالة ۳۷) :اذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من 
الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ويفسد 


بذلك ضومه ويجب عليه الامساك في بقية النهار اذا كان في شهر 


وبعبارة اخرى: اذا اضطر المكلف أن يصلي معهم ولم تكن له مندوحة تکون 
صلاته صحيحة لا من با بكون التنية مجزية بل من باب انالصلاة لاتستقط بحال. 
وثالثاً: انه يكفي لاردع النصوص الدالة علىعدم جوازالغسل بدل المسح والمسح 
يا 
<< وبعبارة احری : مقتضی اطلاق هذه النصوص ان الغسل لايكفي عن المسح 
وهذا ظاهر . وأا الرقرف يعرفات مع عدم ثبوت الهلال فربما يقال : يكفايته 
عن المأموز به لجريان السيرة وعدم ردعهم عليهم السلام بل آم بنقل عنهم عليهم 
السلام الاحتياط وتكرار العمل وهذا يكشف عن كون النفية مجزية في الوقوف . 

ویرد عليه انه لا دليل علی‌عدم احتياطهم عابهم‌السلام بأنفسهم بل نحتمل انهم 
عليهم السلام كانو يحتاطون بحيث لايفهم احد وأما عدم رد عهم الشيعة فيمكن أن 
يكون الوجه فيه النفية . 

أضف الى ذلك أن مقتضى خبر أبيالجارود (# )١‏ ان الاضحى بوم يضحى 
الناس فان مقتضى هذا الخبر ان الوقوف معهم يجزيء فانقدح يما ؤذكدرنا عدم 
قيام دليل على كون النقية مجزية عن المأمور به الواقعي على نحو الاطلاق واذا 
فرض قيام الدليل. على الاجزاء في مورد كما فام في مورد الوقوف معهم نلتزم 
بالاجزاء.في. ذلك المورد فلاحظ . 


٩۲: لاحظ ص‎ )١ 


٩ ر هينى منهاج الصالحين ج‎ 1٠ 


فلا يجب ٠١‏ 


)١‏ في هذه المسألة فروع : الفرع الاول : انه لوغلب على الصائم العطش 
وخاف الضرر من الصبر عليه يجوز أن يشرب بمقدارالضرورة والدليلعليه مارواه 
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه 
قال : یشرب بقدر مايمسك رمقه ولا یشرب حتى يروى (٭ )١‏ . 

والمستفاد من الحديث ان الموجب للجواز الخوف على الفس أي يخاف 
أن يموت من العطش فيشكل ما أفاده في المتن هن جعل الموضوع مطاق الضرر 
الا أن يقال : بأن خوف الضرر يوجب جواز الافطار فكما أنه يجوز الشرب مع 
حوف ااضرر على النفس كذلك يجوز الشرب مع خوف الضرر على البدن فاذا 
لم يجز الشرب الا بمقدار الضرورة في صورة خوف الضرر على اانفس لايجوز 
الشرب أكثر من هذا المقدار في صورة دوف الضرر على البدن بطريق أولى . 

الفرع الثاني : انه لو كان الصبر على العطش حرجياً جاز أن يشرب بمقدار 
الضرورة والدليل عليه قاعدة نفى الحرج المقتضية للجواز وااوجه في وجوب 
الاقنصار على مقدارالضرورة تلك الرواية المشاراايها فانه يفهمحكم المقام منتلك 
الرواية بالفهم العرفي . 

الفرع الثالث : انه يفسد صومه والدليل عليه أنه أنطرعامداً غاية الامر يكون 
معذوراً في الانطار . 

الفرع الرابع : لو كان شهر رمضان يجب عليه الامساك والوجه فيه انه لافرق 
بين‌الماء وبقية المفطرات فاذا لم يجزله الشرب حتى يرتوي لم يجزله الاتيانببقية 


١ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 
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الفصل الثالت :كفارة الصوم : تجب الكفارة بتعمد شي 


من المفطرات اذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان 


8 


وقضائة بعد الزوال والصوم المنذور المعين ١١‏ والظاهر اختصاص 
وجوب الكفارة بم ن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً وما اذا كان 


المفطرات . 

وبعبارة اخرى : لا يحتمل الفرق ببن الماء وغيره هن المفطرات فيجب عليه 
الأمدساك عنها . 

الفر عالخامس: ان هذا الحكم مخص بشهررءضان وأما فيغيره من الواجب 
الموسع أو المعين فلا أما في الواجب الموسع فيجوز له الانطار بالاختيار فلا 
مجال للبحث وأما في المعين فلدعوى انصراف الدليل الى خصوص شهر رءضان 
أو لعدم الاطلاق والمتيقن منه شهر رمضان والانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل . 

)١‏ قد جعل الافطار والاتيان باامفطر في جملة من ااروايات «وضوعاً اوجوب 
الكفارة منها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أنطر 
من شهرر مضان متعمداً يوماً واحداً من غيرعذر قال : يعاق نسمة أو يصوم شهرين 
متنابعين أو يطعم ستين مسكيناً فان لم يقدر تصدق بما يطيق ( * ١‏ ) . 

ومقنضى اطلاق الافطار عموم الحكم لكل واحد هن المفطرات ولا بخص 
بخصوص الاكل والشرب وبعبارة اخرى : الصوم في نظر الشارع عبارة عن 
الامساك عن جملة امور وجعل كل واحد منها مفطراً ثم رتب وجوب الكفارة على 
تحقق الافطار ومقتضى الاطلاق عموم الحكم كما فلنا . 

ثم ان موضوع الكفارة الانطار عن عمد كما في المتن ‏ اى يتعمد افطار 


١ : الوسائل الباب ۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 


5 س هيافى منهاج الصالحين ج + 


جاهلا به فلا تجب الكفارة(٠‏ حتى اذا کان مقصراً ولم يكن معذورآ 


صومه باحد المفطرات وأما اذا لم يكن عن عمد بأن اوجر في حلقه أونسى انه 
صائم فلاتجب الكفارة أماني الصورة الاولى فظاهراذ ام يصدر منه فعلعلى الفرض 
كى تجب عليه الكفاره وأما في صورة النسوان فقد تقدم انه لا شيء عليه ويكون 
صومه صحيحاً . 

اضف الى ما ذكر ان مقتضى حديث المشرقي عن أي الحسن عليه السلام 
قال : سألته عن رج لأفطر هن شهر رءضان أيامأمتعمداً ما عليه من الكمارة ؟ فكتب: 
من أفطر يوماً هن شهررءضان متعمدآ فعليهءةق رقبة مؤمنة ويصوم يو مأبدليوم )١«*(‏ 
التفصبل بين صورة العمد وغيره لكن الحديث المذكور ضعيف سند بالمشرقي 
فان سيدنا الاستاد أفاد بأن الرجل لم يوثق . 

)١‏ استدل عليه بمارواه زرارة وأبوبصير ( ٭ ۲ ) فان مقتضى هذه الروايةان 
الانطار ليس عليه شيء اذا كان عن جهل وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسنادا شيخ 
الى علي بن الحسن . 

واستدل عليه أيضاً بما رواه عبدالصمد بن بشبر ( # م ) فان مقتضى هذه 
الرواية ان ركوب أمر بجهالة لا يترةب عليه شيء . 

ويمكن الاستدلال بنصوص باب الكفارة فان الموضوع في لسان الدليل 
عنوان التعمد ومع الجهل لا يصدق العمد نعم الدايل الوارد في الجماع وفي 
الانزال اذ الزق بأهله عطاق من حيث التعمد وعدمه فلاحظ ٠‏ 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۸٩ : ؟) لاحظ ص‎ 
۸۷ : لاحظ ص‎ )۳ 


كفارة الصوم ب إا 
لجهله ١‏ نعم اذاكان عالماً بحرمة مایرتکبه كالكذب على الله سبحانه 
وجبت الكفارة ايضاً وان كان جاهلا بمفطريته " . 
( مسألة ۳۸ ) : كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين 
عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً”" لكل مسكين 


)١‏ لاطلاق الدليل ولاتنافي بين اسةحقاقه العقاب لتقصيره وعدم وجو الكفارة 
عليه لجهله . 

وصفوة القول : ان مجرد الجهل بالمفطرية يكفي في عدم وجوب الكفارة 
نعم اذا كان ملتفتاً حين العمل وكان متردداً في الجواز وعدمه لا يشمله الدليل اذ 
مقنضى وجوب الاحتياط شرعاً وعةلا أن يحتاط ولا رتکب فلايصدق انه ركب 
أمراً بجهالة اذا لحكم الواقعي منجز في حقه وأيضاً يصدق عنوان التعمد . 

؟) بدعوى انه ممع العلم بالحرمة لا يصدق انه ركب الامر بجهالةكما انه لا 
يصدق انه يرى انه حلال له . 

ویرد عليه ان المفروض انه یری انه حلال له من حيث الصوم كما ان«يصدق 
انه ركب الامر بجهالة من حيث افساده الصوم . 

وان أبيت عمسا ذكرنا فنقول : المأخوذ في هوضوع وجوب الكفارة عنوان 
تعمد الاقطار ومع الجهل بكونه مفطرأ لا يصدق هذا العنوان فلاحظ . 

۴) النصوص الواردة فيالمقام مختلفة : الطائفة الاولى: مايدل على التخيير 
بين امور ثلائة لاحظ مارواه عيدالله بن. سنان (8 )١‏ . 

ولاحظ مارواه سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رءضان متعمداً 
قال: عليه عق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهريسن متنابعين وقضاء ذلك 


١١١ : لاحظ ص‎ )١ 


و ميم بے قبا مهاج الضالحين جه 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 4 ٠ ٠ ٠ 


اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم (# )١‏ . 

فان هذه الرواية واردة في اتيان الاهل الذي هو من اهم المفطرات أو اهم 
منها فاذا ثبت التخيبر فيه يدبت التخيير في غيره بطريق اولي . 

الطائفة الثانية مايدل على تعين التصدق لاحظ ما رواه سماءة قال : سألته عن 
رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه اطعام ستين مسكيناً مد لكل مسكين (٭ ۲) . 

ودلالة هذه الطائفة على تعين الصدةة بالاطلاق فلو قام دليل على التخبير بين 
الامور الثلاثة أوعلى الترتيب بينها يازم تيد الاطلاق المقتضى للتعين فهذه الطائفة 
لاتكون طرفاً لامعارضة على كلا التتديرين الا بعد سقوطهما عن الاعتبار . 

الطائفة الثالثة ما يدل على تعينالعنق لاحظ ما رواه المشرقي ( # ۴ ) وهذه 
الرواية ضعيفة سنداً كما مر . 

الطائفة الرابعة : مايدل على الترتيب بين الامور الثلاثة لاحظ ما رواه على 
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل 
نكح امرأته وهوصائم في رمضان ما عليه ؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة فان لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطءام ستين مسکیناً فان لم يجد فليستغفر 
الله ( *« ع ) - 

فيقع التعارض بين الطائفة الاولى والرابعة ويظهر من كلام الشيخ في 
الخلاف (#ده) ان أقوال العامة مختلفة في المقام فان أباحنيفة واصحابه والشافعي 

۳۲ الوسائل الباب ۸ من أبواب ما يسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

*) لاحظ ص ١١17:‏ 

<( الوسال الباب ۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : و 

ه) کتاب الخلاف ج ١‏ ص ۳۸۹١‏ 
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مد " وهو يساوي ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً وكفارة افطار قضاء 
شهر رمضان بعد الزوال اطعام عسرة مسا كين لكل مسكين مل فانلم 


والاوزاعي وليث بنسعد قائلون بالترتيب والمالك قائل بالتخييرفلامجال لترجيح 
احدى الطائفتين على الاخرى بالمضالفة مع العامة فتصل النوبة الى الترجيح 
بالأحدثية والترجيح بها مع حديث ابن جعفر . 
١)لاحظ‏ ما رواه سماعة( # ١‏ ) فان هذه الرواية تدل عل ىالمدعى بالصراحة. 
؟) وجوب الكفارة لافطار قضاء شهررءضان بعدالظهر مشهور بين القوم بل 
ادعى عليه الأجماع وربما يقال : بعدم وجوب شيء عليه واادایل عليه ما رواه عمار 
الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن الرجل يكون عليه ايام من شهر 
رمضان الى أن قال : سثل فان نوى الصوم ثم افطر بعدما زالت الشمس قال : 
قد أساء وليس عليه شيء الاقضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ( ٭ ؟ ). 
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الىعلي بن الحسن وريما يقال: بأن 
كفارته مثل كفارة افطار شهر ره‌ضان والدايل عليه ما رواه زرارة قال : سألت أبا 
جعفرعليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رهضان فأتى النساء قال : عليه من 
الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام 
رمضان ( *«” ) . 
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن وأما وجوب 
)١‏ لاحظ ص : ١١4‏ 


4 : الوسائل الباب 98 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 
الوسائل الباب ۲۹ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : م‎ (۳ 


للد د _ ل لل هانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
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اطعام عشرة مسا کین فقد استدل عليه بما رواه هشام بن سام قال:قلت لابي عبدالله 
عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : ان كان وقع عليها 
قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوم بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك 
اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( *« .)١‏ 

بتقريب : ان المراد بالعصر وة-ت صلاة العصر وحيث ان وقت الصلائين 
يدل عند الزوال يكون الزوال وقت صلاةالعصر كمايكون وقت صلاة الظهر الا 
ان هذه قبل هذه . ولا دليل عليه . 

وبعبارة احرى : رفع اليدعن ااظهور العرفي يتوقف على قيام قرينة دالة على 
أن المراد من اللفظ الكذائي خلافه وليس دليل في المقام يدل على حلاف ظاهر 
اللفظ مضافاً الى انه لو كان المراد من العصر هو الزوال كان الاولى أن يعبر عنه 
بالزوال أو بالظهر . 

فالنتيجة:ان ابقاء اللفظ على ظهوره لايمكن اذ لافائل به والتصرف فيه يبحمل 
العصر على الزوال لادليل عليه فلا بدمن رد علمه الى اهله والله الموفق . 

وأما حديث بريد العجلي عن أبي جعفر عايه السلام في رجل اتی أهله في 
يوم يقضيه من شهر رمضان قال : ان كان أنى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه 
الايرم مكان يوم وان كان أنى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على 
عشرة مسا کین‌فان لم يقدرعليه صام يومأمكانيوم وصام ثلاثة أيام كفار ة لماصنع(*؟) 


فضعيف سنداً بالحارث بن محمد . 


۲ : نفس الحصكر الحديث‎ )١ 
١ نفس المصدر الحديشة:‎ )9 


كقارة الصوم سب ب#و]ا 
وكفارة افطار الصوم المنذور المعينكفارة يمين 


)١‏ قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « وكفارته كفارة افطار شهر 
رمضان» وقال السيد الحكيم قد سسره في شرح المتن: «كما عن المشهورفي كفارة 
النذر وعن الانتصار والغنية الاجماع عليه » انتهى . 

وفي قبال المشهور قول آخر وهو أن كفارتهكفارة اليمين ويدل على القول 
المشهورمارواه عبدالماك بنءمروعن أبيعبدالله عليهالسلام قال: سألته عمن جعل 
لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فر كبه قال : لاولا أعلمه الا قال : فليءةق رقبة 
أوايصم شهر بن متتابعين أوايطعم ستين مسكيناً ( ١#‏ )ء وهذه الرواية ضعيفة بعيد 
الملك . 

ومما استدل به على المدعىمارواه ابنههزيارانهكتب اليه يسأله ياسيدي رجل 
زذر أن يصوم يوم بعينه فوتمع ذلك ااروم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه 
يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤءنة (#د ؟) . 

والمستفاد من اارواية تعين عق الرقبة ولم يقل بتعينه احد وجعل هذهالرواية 
دلبلا على القول المشهور مبني على ان الامر بالعتق للتخبير بينه وبين الاطعام 
والصيام والحال ان العتق احد حصال كفارة اليمين فالامر بالعئق لايكون دليلا على 
المشهور . 

وبعبارة واضحة : ان تعين العتق لايمكن الالتزام به اذ لميلنزم به أحد وأما 
كونه عدلا لاحد الخصالفكما انه يمك نكونه عدلا لاحد الخصال في كفارة افطار 
صوم شهر رمضان كذلك يمكن جعله عدلا لاحد الخصال في كفارة اأيمين . 

١)الوسائل‏ الباب ۲۳ من أبواب الكفارات الحديث : ۷ 

؟) الوسائل الباب ۷ من أيواب بقية الصوم الواجب الحدبث : ١‏ 


۱۱۸ مبانى منهاج الصالحين ج + 
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اضف الى ذلك كله ان صاحب الوساثل قدس سره لم يذكر الرزاز في 
الموثقين وأما سيدنا الاستاد فأفاد ان الرجل ثقة ولم يذ كر وجهه وظاهر ان مجرد 
كونه شيخا للكايني لايقتضي كونه ثقة والته العالم . 

وربما يستدل على قول المشهور بمكاتبة الحسين بن عبيدة قال : كتبت اليه 
يعني أا الحسن الثالث عليهالسلام ياسيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك 
اليوم على أهله ماعليه من الكفارة فأجاب عليهالسلام يصوم يوم مكان (بدل) يوم 
وتحرير رقبة (*« )١‏ . 

ومكانبة الصيقل انهكتب اليه أيضاً ياسيدي رجل نذرأن يصوم يوماً لله تعالى 
فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجا به يصوم يوماً بدل يوم 
وتحربر رقبة مؤمنة (# ؟) ٠‏ 

وتقربب الاستدلال بهما على المدعىهوالنقريب المذكورفي حديث ابن هزبار 
والاشكال في الاستدلال هو الاشكال مضافاً الى ضءف السند في كلا الحديثين أما 
الاول فبالحسين بن عبيدة وأما الثاني فبالقاسم الصيقل . 

واستدل على القول الاخر بجملة من النصوص منها : مارواه الحلبي عن أبي 
عبدالله عليهالسلام قال : ان قلت : لله علي فكفارة یمین (٭ ۴) . 

ومنها : مارواه حفص بن غيراث عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر بد نة فعليه نافة يقلدها 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
" : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
١ : م) الوسائل الياب ۴۳ من أيواب الكفارات الحديث‎ 


كفارةالصوم 3ش 118 


و © يي ٠ش ٠ ٠ e ٠» ٠» e‏ ه ¢ ى 


ويشعرها ورقف بها بعرفة ومن نذر جذوراً فحيث شاء نحره (*# ٠ )١‏ 

وفي المةام روايه اخرى رواها على بن مهزيار قال كتب بندار هولى ادريس 
ياسيدي نذرت أن اصوم كل يوم سيت فان أنالم اصمه ه-! يلزمني من الكفارة ؟ 
فكتب اليه وقرأته لانتركه الامن علة وليس عليك صومه في سةر ولامرض الا أن 
تكون نوبت ذلك وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بع.دد كل يوم على 
سبعة مسا كون الحديث ( # ١‏ ) . 

تدل على أنه لونذر الصوم في يوم معين وأفطر من غير علة تكون كفارته 
التصدق على سبعة مساكين ومقتضى الصناعة أن يخصص الدايل الدال على أن 
كفارة حنث النذر كفارة اليمين بهذه الرواية لكن الظاهر انه لم ياتزم احد بمفادها 
والله العالم بحقايق الاشياء , 

وأما حديث عاي بن مهزيار قال : وكتب اليه يسأله ياسيدي رجل نذر أن 
يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكنب اليه يصوم يوماً 
بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ( # ۴ ) » الدال على أن كفارة حنث نذر الصوم عق 
الرقبة فالظاهر انه غير مذ كور في ااكاني بالسند المذكور في الوسائل ولايبعد ان 
الامر كما ذكره سيدنا الاستاد اذسه اشتبه الامر على صاحب الوسائل قدس سره 


نعم هذه ااروايه مذ كورة في الكافي ( ٭ ۽ ) ,سند آخر والسند مخدوش بالرزاز. 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۷ من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث : 4 
۳) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الكفارات الحديث : ۲ 

۽) الفردج من اكافي ج ۷ ص 405 حديث . ١١‏ 


+ ع ا ل مبانى منهاج الصالحين ج‎ ١165 


وهی عت رقبة أو اطعام عشرة ماک لكل واحد مد 59 


)١‏ كما نص عليه في الكتاب الشريف في قوله تعالى : « لايؤاخذكم الله 
باللغو في ايمانكم ولكن يواخ ىكم بما عقدتم الايمان فكفارته أطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسو تهم أوتحرير رقبة فمن لميجد فصيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ( ١#‏ ) . 

وتدل على المدعى جملة مسن النصوص منها ها رواه الحلبي عن أبي عبدالله 
عليه السلام في كفارة اليمين يطعم ( عنه خ ) عشرة مساكين لكل مسكين مدمن 
حنطة أومدمن دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل اسان ثوبان أوع:ق رقبة وهو في 
ذلك بالخيار اي ذلك الثلائة شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث 
فالصيام عليه ثلاثة ايام ( + ۲ ) . 

؟) يستفاد من بعض النصوص ان احد الخصال هوالمد لاحظ ما رواه محمد 
بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه و آله: 
ديا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » فجعلها 
يميناً وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت بما كفر ؟ قال : أطهم عشرة 
مساكين لكل مسكين مد قلنا : فمن وجدا لكسوة ؟ قال : ثوب يواري به 
عورته ( ٭ " ). 

ويستفاد من بعضها ان الواجب هومن الحنطة وحفنة فتكون الحفنة في طحنه 
وطبخه لاحظ ما رواه هشام ب.ن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة 

۸٩ المائدة/‎ )١ 


1) الوسائل الباب ؟١‏ من أبواب الكفارات الحديث : ١‏ 
۳) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الكفارات الحدبث : ١‏ 


كذارة اضوع حسم م ل جح ج م ص 


أو كسوة غكرة مسا كيف ”7 


اليمين مدمد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ( *# ١‏ ) . 

ويستفاد من قسم ثالث ان الواجب المدمن حنطة أومدمن دقيق وحفنة لاحظ 
ما رواه الحلبي ( + ؟ ) اذا عرفت هذا الاختلاف في الاخبار فنقول : اذا لم يكن 
النصوص متعارضة ويكون «ةنضى القاعدة حمل الحفنة على الاستحباب فهو وأما 
أن قلنا : بأنها متعارضة فبعد التعارض تتساقط وتجري اصالة البرءة عن وجوب 
الزائد على المد. 

(١‏ كما نص عايها في الاية والرواية والمستفاد من جملة من النصوصغفارة 
ثوب واحد لاحظ م رواه محمد بن قيس (٭ ۴) . 

وما رواه معمربن عمر (عثمان خ ل) قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن 
وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال : هو ثوب يوارى عورته (*# 4) . 

وما رواه أبو بصير يعني المرادى ون أبي جمفر عله السلام قال : سألته عن 
قول الله : « من أوسط ماتطمعون أهايكم أ وكسوتهم » قال : ثوب (# ه ) . 

ويستفاد من جملة هن النصوص وجوب الكسوة بثوبين لاحظ ما رواه 

الحلبي ( ٭ ١‏ ) وما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألنه عن كفارة اليمينفقال : عتق رقبة أوكسوة والكسوة ثوبان الحديث( # ۷ ). 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١١٠١‏ 

۳) لاحظ ص : ۲۰ 

۲ : من أبواب الكفارات الحديت‎ ١6 الوسائل الباب‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

5) لاحظ ص : ١7١‏ 

۷) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الكفارات الحديث : ۲ 


بن ےپ سي سيت نان هاج الغالكين ع + 
فان عجز صام ثلاثة أيام ' . 
( مسألة 9" ) : ته ر الكفارة بتكررالموجب فييومين 1 


ومارواه سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قولالله 
« من أوسط ما طمءون أهايكم أو كسوتهم » في كفارة اليمين قال : مايأ كل آهل 
الببت يشبعهم يوماً و کان يعجبه مدلكل مسكين فلت : أو كسوتهم قال : ثوبین لكل 
رجل ( .)١*‏ 

ومارواه أبو جميلة ءن أبي عبدالله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة 
أو اطعام عشر مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أ وكسوةهم والوسط الخل 
والزيت وأرفعه الخبز والاحم والصدقة مد( مدخ ) من حنطة لكل مسكين والكسوة 
ثوبان ( « ۲) . 

فان كان مقتضىالجمع العرفي<مل ما يدلعلى وجوب ثوبينعلى الاستحياب 
فهووالا فلابد منترجيح احد الطرفينعلى الاخر من مرجح وحيث ان ما يدل على 
مطاق الكسوة موافق للكتاب يكون الترجيح معه فلاحظ . 

. كما تدل عليه الاية والرواية‎ )١ 

)٣‏ ادء-ي عليه الاجماع ومقنضي اطلاق الدلبل كذلك اذالكفارة مترتبة على 
الافطارواامفروض تحةق الموضوع في يومين فبترتب عليه حكمه في كليهمافصاعداً 
كما أن«قنضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين تخلل التكفير وعدمه واتحاد الجنس 
المفطر وعدمه فان الاطلاق ينفي جمبع ذلك وان شثت قلت : المقتضي للتعدد 
موجود والدليل على التداخل مفقود . 


٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


كفارة ااصوم سس ل ددد شا اث 


لاني بوم واحد )1 

)١‏ والوجه فيه ان الكفارة رتبت بالنسبة الى غير الجماع وما ياحق به على 
عنوان الانطار وهذا العنوان غير قابل للتكرار فان الانطار ناقض للصوم وهذا 
المفهوم غير قابل للتكرار ولامجال للنداخل وعدمه في المقام اذالتداخل وعدمه 
انما يتصوران في الموضوعات التي تكون قابلة للتكرار وأما المقام فلايعقل فيه 
التكرار والايازم تحصيل الحاصل فمقتضى اصالة البراءة ء-دم الوجوب عند 
التكرار . 

وريما يةال : بوجوب التكرار وذكر في وجهه امور : الاول : ان التداخل 
على حلاف الاصل فيجب التكرار وفيه : انه كما ذكرنا لا مجال لهذا البيان لانتفاء 
موضوعه . 

الثاني : انه يجب على المكاف الامساك بعد الافطار فكما يحرم عايهاستعمال 
المفطر قبل تحقق الانطار كذلك يحرم عليه بعده . وفيه : ان الكفارة مترتبة على 
الافطار لا علىفعل المحرم وبعد تحةق الافطارفىالمرة الاولى لايتحقق هذاالعنوان 
ثانياً كما مر . 

الثالث : انه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر اولا بل من الجائز 
صحته حتى بعد استعمال المفطر. وفيه : اولا : أن الدليلقائم على انتقاضه باستعمال 
اامفطر . وثانياً : انه على هذا الفرض لاوجه للكفارة اذ المفروض انه لايتحةق 
الانتفاض والكفار ة مترتبة على النقض والافطاروربما يفصل بين تغاير الجنس وعدمه 
بوجوب التكرار في الأول وعدمه في الثاني بدعوى : ان الاصل عدم التداخل في 
الاول وان الاصل هو التداحل في الثاني . 

وفيه : ان التداخل على حلاف الاصل على الاطلاق وأما في المقام فلايتصور 
التكراركما مر ٠‏ وربما يفصل بين تخلل التكفير وعدمه بالالتزام بالنداحل في 


+ دللا ااال ل _ د ميا نى منهج الصالحين ج‎ ١96 


الا في الجماع '' 


الثاني وعدمه في الاول ومماذكرنا ظهر فساد التفصيل فالحق هو عدم التكراركما 
في المتن . 

)١‏ ما يمك نأن يقال في وجههامور: الأول : مارواه الفتحبن يزيدالجرجاني 
انه كتب الى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع اءرأة في شهررمضان 
من حلال أوحرام في يوم عشر مرات قال : عليه عش ر كفارات لكل مرة كفارة فان 


أكل أوشرب فكفارة يوم واحد ( ١#‏ ) وهذه الرواية ضعيفة سنداً . 

الثاني ماروي عن كناب شمس المذهب عنهم عليهم السلام ان الرجل اذاجاسسع 
في شهر رءضان عاءدأنعليه القضاء والكفارة فان عاود الى المجامعة في يومه ذلك 
مرة اخرى فعليه في كل مرةكفارة ( # ۲ ) وهذه الرواية مرسلة لا اعتباربها . 

اثالث : ما أرسله العلامة قدس سره قال : وروى عن الرضا عليه السلام أن 
الكفارة تنكرر بتكرر الوطيء ( # ۴ ) والمرسل لا اعتبار به . 

الرابع : اطلاق دال وجوب الكفارة لانيان الاهل والدلبل عايها عدة 
صوص : 

منها : مارواه سماعة (٭ 4) فان مقتضى اطلاق الرواية تكرر الكفارة بتكرر 
الجماع ودعوى انصراف الاتيان الى حصوص اتيان المفطر كما ادعاه سيد 
المستمسك قدس سره ‏ لاوجه له ظاهراً . 

وبعبارة اخری: اوكان الاتيان الثانىحراماً يشمله اطلاق الدايل لكن المستفاد 


١ : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث : ا‎ 

*) نفس المصدر الحديث : ا 

١1١1 : لاحظ ص‎ )٤ 


كفارة الوم سس ]| 


% e ¢ e و‎ e ® 0 e ٠» e e وي‎ 


من قوله عليه السلام : « وقضاء ذلك اليوم » ان المفروض في الؤالالمرة الاولى 
من الاتيان اذ لو لم يكن كذلك لميكن وجه لترتب وجوب النضاء عليه لاذوجوب 
القضاء مترتب على اول الوجود من الاتيان . 
وبعبارة اخرى : الظاهر من الحديث مؤالا وجواباً ان الكمارة والقضاء 
مترتبان على الانيان ومن الظاهر انه لايتمالا بأن يكون المراد الاتيان الاولفلا<ظ . 
ومنها : ما رواه على بن جعفر ( ١‏ ) ولايخفى انه فرض کون التاكح ضائماً 
فلا مجال للا ستدلال به على المدعى وهو تكرر الكفارة بتكرر الوطىء . 
ومنها : مارواه أدريس بن هلال عن أبيعبدالله عليه السلام انه سثل عنر جل 
أتى أهله في شهر رمضان قال: عليه عشرون صاعاً هن مر فبذلك أمررسولالله صلى الله 
عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك( .)١‏ وهذه الرواية ضعيفة بادريس 
ومنها : مارواه عبدالمؤهن بن اهيثم ( القاسم ) الانصاري عن أبي جعفر عليه 
السلام ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله قال : ملكت واهلكت فقال : وما 
أهلكك ؟ قال : اتبث امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ففال له النبي ضلى الله 
عليه وآله : اعتق رقبة قال : لا اجد قال: فصم شهرين متتابعين قال : لا اطق قال : 
تصدق على ستين مسكينا قال : لا اجد فاتی النبي صلی الله عليه وآله بصدقه في مكتل 
فيه حمسة عشر صاعاًءن تمر فقال له النبي صلى الله عليه وآله : حذ هذا فتصدق بها 
فقال : والذي. بعثك بالحق نبباً ما بین لا بتيها اهل بيت حو ج اليه منا فقال : خذه 
وكله أنت وأهلك فانهكفارة لك ( ٭ م ) . 
؟) الوسائل الباب م من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ۸ 
۳) نفس المصدر الحديث : ه 


)لل -_ لل فمانی منهاج الصالحين جه 
والاستمناء فانها تتكر بتكررها" ومن عجز عن الخصال الثلاث 
فالاحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم اليه الاستخفار (' 


وهذه الرواية قد فرض فيها كون الاتي صاثماً فلاتكون قاباة للاستدلال بها 
على المدعى . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبيعيدالله عليه السلام في رجل وقنععلى 
أهاه في شهر رء‌ضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر 
ما يطرق ( 1١#‏ ). 

وهذه الرواية لا اطلاق لها من هذه الجهة فلاتكون قابلة للاستدلال بها على 
المدعى . وبعبارة اخرى : السؤال في هذه الرواية ناظر ال ىأن المكاف وقععلى 
أهله ووجب عليه التصدق على ستين مسكيناً ولم يجد فما حكمه ؟ وأما في أيمورد 
تجب الكفارة فلاتكون الرواية بصدد بيانه ولعل ما ذكرنا ظاهر واضح بعدالتدبر 
فيها فتدبر . 

)١‏ لاحظ ما رواه سماعة ( ٭ ١‏ ) فان المستفاد من هذه الرواية ان الانزال 
يوجب الكفارة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق:يناول فرد منه والثاني وهكذا هذامن 
ناحية ومن ناحية اخرى ان العرف يفهم ان الموضوع هو الانزال ففي كل مورد 
تحةتى الانزال يكون حكمه كذلك ولايختص بالانزال المسبب عن اللزوق بالاهل 

؟) قال السيد في عروته : « هن عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر 
رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشريوماً أو يتصدق بما يطبق » . 

ولا بدمن التعرض للنصوص التي يمكن الاستدلال بها على ما هو الواجب 

؟) لاحظ ص : ١١4‏ 


كفارة الصوم ل 


e 4. ٠. 2 . ھ‎ ® e ٠ e © e e e 


في المقام كى نلاحظ ان الحق ما هوفنقول : منها ما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله 

عليه السلام قال : سألته عن رجل کان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيام 
ولم يقدر على العةق ولم يقدر على الصدقة قال : فايصم ثمانية عشر يومأ عن كل 
عشرة مساكين ثلاثة ايام ( # ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة با بنى المرار والمبارك وكون الاول في اسناد تفسير على 
ابسن ابراهيم والثاني في اسناد كال اازيارات لايفيد فان التوثق المستفاد هن 
ابن ابراهيم وقواويه لايتجاوز عن الطبقة الاولى وتحقيق الحال مو كول الىمجال 
آخر٠‏ 

ومنها : مارواه أبوبصير قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من 
امرأته فلم يجد مايعتق ولا ما يتصدق ولا وى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر 
يوماً لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (# ؟) . 

وهذه الرواية واردة في بيان حكم كفارة الظهار ولا ترتبط بالمقام ومنها : 
مارواه عبدالله بن سنان (« م) ومنها ما رواه أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام في 
رجل وقع على أهله في شهر رهضان فلم يجد مايتصدق به على ستین مسكيناً قال : 
يتصدق بقدر مايطيق (*4# ) . 

فان مقنضى الحديثين ان المكلف اذا لميتمكن من الخصال الثلاث تصدق 
بما يمكنه ومنها : مارواه على بن جعفر (#ه ) و«قنضى هذه اارواية ان المكلف 

١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من ابواب بقية الصوم الواجب 

؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب الكفارات 

۴۳) لاحظ ص : ١١١‏ 

4) الوسائل الباب ۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : ٣‏ 

ه) لاحظ ص : ١١4‏ 


۷۸ لس :25س مبانى منهاج الصالحين بج > 
ويازم التكفير عند التمكن على الاحوط وجوياً )1 ١‏ 
( مسألة 4٠‏ ) : يجب في الافطار على الحرامكفارة الجمع بين 
الخصال الثلاث المتقدمة على الاحوط . ١‏ 


ان عجز عن الخصال يجب عليه الاستغفار وحيث انه لاقناة ي بين المثبتّن ولادليل 
على وحدة المطلوب يجب الجمع بين التصدق بالمقدار الممكن والاستغفار كما 
في المتن . 

)١‏ الذي يختلج بالبال أن يقال : ان التكفير اذا لم يكن وجوبه فورياً .كما 
انه لايكون فورياً ‏ فلاتصل النوبة الىالتصدق والاستغفار ممع امكان التكفير ولو 
بعد حين وعليه كيف يمكن الجمع بين وجوب التصدق والاستغفار فملا ووجوب 
التكفير أيضأ عند الامكان فانه جمع بين المبدل والبدل الا ان يكون ناظراً الى 
الحكم الظاهري فانه مع عدم الامكان فعلا لوشك في حصول التمكن بعد ذلك 
يحكم بعدمه بالاستصحاب الاستةبالي فيترتب عليه وجوب البدل فلو ا 
يجب النكفير لعدم كون الحكم الظاهري مجزيا . 

؟) ما يمكن أن يستدل به على المدعى جملة من النصوص الاول.: ما رواه 
الهروي قال : فلت للرضا عليه السلام : يابن رسول الله قد روى عن آبائك عليهم 
السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أنطر فيه ثلاث كفارات وروی عنهم أيضاً 
كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعاً متى جامع الرجل حراماً أو 
أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين 
«تنابعين واطعام ستين مسكيناً. وفضاء ذلك اليوم وان كان نكح حلالا أو أفطر على 
حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسياً فلا شيء عليه ( * ١‏ ) . وهذه الرواية 


١ : من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١ 


كفارةالصوم _ ل ل سس ف[ 

(مسألة ٤١‏ ) :اذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر 
رمضان فالاحوط أن عليه كفارتين ونعزيرين خمسين سوط فيتحمل 
عنها الكفارة والتعزير'' 


ضعيفة بعبد الواحدبن محمد بنعبدوس وغيره . 

الثاني : ما روى عسن المهدي عليه السلام فيمن أفطر يوم مسن شهر رمضان 
متعمداً بجماع محرم عليه أوبطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات ( # ١‏ ) وهذه 
الرواية ضعيفة بكون طريق الصدوق الى أبي الحسين مجهولا . 

الثالث:ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال: 
عليه عئق رقبة واطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى 
( أين ) له مثل ذلك اليوم ( ۲# ) . 

بتقريب : ان الجمع بين هذه الرواية وبقية الروايات الدالة على التخيير بين 
الخصال بحمل هذه الرواية على الافطار بالحرام وفيه ان هذا الجمع ليس عرفياً 
بل جمع تبرعي غير صحيح ٠‏ 

مضافاً الى أن هذه الرواية هى الرواية التي مروية في كتاب نوادر احمد بن 
محمد بن عيسىعن عثمان بن عيسى بلفظ ( أو ) دون الواو وفي مقام الدوران بين 
الزيادة والنقيصة يقدم احتمالالنقرصة فالترجييح مع مافي النوادرفالنتيجة ان الحكم 
بالجمع مبني على الاحتياط . 

)١‏ استدل على المدعى بما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام 
في رجل اتی امرأته وهو صائم ففال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كان 


" : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )'9 


لل هانى منهاج الصالحين ج 5 
ولافرق في!ازوجة بين الداثمة والمنقطءة''ولا تلحق بها الامة" كما 
لاتلحق بالزو ج اذا اكرهت زوجها على ذلك . 

( مسألة 47 ) : اذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد 


1۴° 


بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ٩‏ 
واذا علم انه أفطر اياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر 
المعلوم ,5 واذا شك في أنه أفطر بالمحال أو المحرم كفاه احدى 
الخصال " واذا شك في أن اليوم الذي أفطرهكان من شهر رمضان 


طارعنه فعليه كفارة وعليها كةارة وان كانأ كرهها ضرب خدمسين سوطأ نصف الحد 
وان كانطاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطأ وضربت خخمسة وعشرين سوطأ(*#١)‏ 

وهذه الرواية ضعيفة بابراهيم بن اسحاق وطريق الصدوق الى مفضل بن 
عمر ضعيف فالحكم مبني على الاحتياط ومقتضى الصناعة أن يكفر الزوج عن نفسه 
وأما الزائد عليه فلا لاصالة البراءة وأما الزوجة فلا شيء عليها لقاعدة الاكراه فان 
مقتضى حديث الرفع انه لاشيء على المكره بالفتح فلاحظ . 

٠ لاطلاق الدليل‎ )١ 

؟) لعدم الدليل ومقتضى الاصل عدم الوجوب . 

م) لعدم الدليل والاصل عدم وجوب الزائد عايها والته العالم . 

4) للشك في التكليف الزائد ومقتضى الاصل عدمه . 

ه) كما هو الميزان في الشك بين الافل والاكثر . 

)١‏ بتقريب : ان احدى الخصال مقطوع الوجوب والشكفي وجوب اازائد 


١)الوسائل‏ الباب ١١‏ من أبواب مايمسك عنه الصائم 


كذارة الصوم 
أوكان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة وان 
كان قد أفطر بيعل الزوال كفاه اطعام ستين مسكيناً ۳ 


۱۴۱ 


ومقنضى الاصل عدمه . ولقائل أن يقول : ان الامر ليس دائراً بين الافل والاكثر 
بل الامر دائر بين المتياينين اذالمكلف لاددري ان الواجب عليه الاتيان باحدى 
الخصال اى الجاسع بين الثلاث أوأن الواجب جميعها وعليه يكون الاصل في كل 
من الطرفين معارضاً مع جريانه في الطرف الاخر فلا بدمن الاتيان يكفارة الجمع 

الا أن يقال:ان مقتضى البراءة رفع الكلفة الزائدة ورفع التكليف عن الجامع 
لايرفع أصل التكليف اذاصل التكليف قطعي فجريان الاصل والبراءة عن الجميع 
لايعارضه شيء فالامر دائر بين الافل والاكثر ولاتمارض ٠‏ 

. لاشك في وجوبها ومقتضى الاصل عدم الوجوب‎ )١ 

؟) وقال سيد العروة قدس سره فى عروته : « بل له الاكنفاء باطعام عشرة 
مسا كين » بتقريب : أن اطعام عشرة مساكين ءعلوم الوجرب اما تعييناً أوفي ضمن 
ستين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق والصيام فيدور الامر بين الافل والاكثر. 

وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن الامر ليس كذلك اذالوجوب التخبيري متعاق 
بالجاهسع الانتزاعي فالاهر دائر بين تعاق الوجوب باطعام عشرة مساكين و تعلقه 
بالجامع بين الخصال ااثلاث فيدور الامر بي نالمتباينين ومقتضاه وجوب الاحتياط 
فلو أطعم ستين مسكيناً كفى على كلا الاحتمااين اذكفارة انطار قضاء شهر رمضان 
اطعام عشرة مساكين واطعام العشرة يحصل في ضمن اطعام ستين مسكيناً واطعام 
ستين مسكيناً احدى الخصال الثلاث . 

وصفوة القول : ان مرجع الوجوب التخبيرى الشرعي الى التخيبرالعقلي - 
كما حق في محله_فعايه يكون الامرفي المقام دائرأ بي نالمتباينين فيتعارض الاصلان 


مباني منهاج الصالحين ج ٦‏ 
( مسألة ٤۳‏ ) : اذا أفطر عمدأ ثم سافرقبل الزوال لم تسقطعنه 
الكفارة . ) 


۱۴۲ 


الجاريان في كلا الطرفين فيجب الاحتياط كما في‌المتن . 

ونخبة الكلام في المقام ان انحلال العلم الاجمالي وعدم تنجزه ينوقف على 
جريان الاصل في بءض الاطراف دون الاخرففي متام دوران الامر ببن الافلوالا كثر 
غيرالارتباطي لايجرى الاصل في الافل ويجرى الاصل في الاكثر فينحل العلم 
الاجمالي كما أن الامرفي الارتباطي كذ لك اذا المكلف يعلم بأن ترك الافل يوجب 
العقاب فلامجال لجريان قبح العقاب بلابيان وأما بالنسبة الى الاكثر فالبيان غيرتام 
فلامانع من جريان البراءة العقلية غاية الامر في القسم الاول يكون الانحلال حقيقباً 
وفي القسم الثاني يكون حكمياً اذ الترديد باق بحاله نعم الاصول غير متعارضة . 

وأفاد سيدنا الاستاد : ان البراءة الشرعية أيضأ تجرى في الاكثر ولانجري في 
الاقل بتقريب : ان المكلف يعلم بتعلق الوجوب بالافل بنحو الاهمال ولا يدري 
ان الواجب بشرط شيء أولا بشرط والبراءة تجري عن المقيد لان فيه كلفة زائدة 
وأما بالنسبة الى الاطلاق فلاتجري اذ ليس في الاطلاق كلفه زائدة فليس في رفعه 
منة فلاتجري اصالة البراءة . 

ويرد عليه : ان رفع الاطلاق في حد نفسه امتناني و لذا لاشكال في أنه لوشك 
في تعاق النكليف بماهية مطلقة يجرى فيه الاصل وينفىعنها الوجوب. الا أنيقال: 
انه ممع فرض العلم بالتكليف لايكون رفع الوجوب عن المطاق امتنانياً . 

وان شت قلت: ان أثر البراءة التوسعة ولا توسعة في رفع الاطلاق ولاثيات 
المدعى تقربب آخر وهو انا نشك في شمول الوجوب للجزء المشكوك فيه 
ومقتضى الاستصحاب عدم شموله فلاتكون السورة واجبة مثلا اذا شك في وجوبها 

: ادعى عليه الاجماع وربما يستدل بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا‎ )١ 


كفارة الصوم م 


قال أبوعبدالله عليه السلام : ايما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه قلت 
له : فان وهيه قبل حله بشهر أو ببوم ؟ فال : لبس عليه شيء ابد قال : وقال زرارة 
عنه : انه قال : انما هذا بمنزلة رجل أفطرفي شهر رمضآن يوماً في افامته ثم يخرج 
في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التى وجبت عليه وقال : 
انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لوكان وهيها قبل ذلك 
لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم افطر انما لايمنع الحال عليه فأما 
مالايحل فله منعه الحديث (# )١‏ . 

بتقريب : ان المشار اليه ظاهرأ فيقوله عليه السلام : (اذما هذا) هي الجملة 
الاولى اى من كان حال على ماله الحول يز كيه بقرينة قوله علبه السلام : وجبت 
عليه فالمستفاد من الرواية ان المال الذي حال عليه الحول لاتسقط عنه اازكاة كما 
لانسقط الكفارة بالسفر بعد الأفطار . 

وفيه ان مورد الرواية هوالسفر بعد الزوال فلاترتبط بما نحن فيه . وأفادسيدنا 
الاستاد : «انه يمكن الاستدلال بالرواية علىالمقام حيث ان المستفاد من مجموع 
الصدر والذيل ان المناط في سقوط الكفارة وعدمه جواز الافطاروعدمه ولذا شبه 
الهبة بعد ح-ولان الحول بالسفر بعد الزوال اذ بعد الزوال لاط-ريق للتخلص من 
الكفارة وأمسا قبل الزوال فيمكن للمكلف أن يسافر ثم يفطر فالهبة بعد حو لان 
الحول مثل المسافرة بعد الزوال في عدم التأثير واما الهبة قبل الحولان فمثل 
المسافرة قبل الزوال ثم الافطارفيفهم مناارواية ان الميزان في عدم تحةق الكفارة 
جواز الانطاروحيث ان الافطارقبل اأزوال وقبل المسافرة لايجوز تتحةق الكفارةبه. 


)١‏ الوسائل الباب ۸ه من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
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وان شئت قلت: اذا كان المسافرة قبل الزوال مؤثرة فى سقوط الكفارة حتى 
فيما لو كان الافطارقبلها لكان المناسب أنيقول عليهالسلام: بمنزلة من خر ج أويقول: 
بمنزلة من افطر وخرج وحيث انه عليهالسلام قال: «بمنزلة من حرج ثم افطر» يعلم 
ان المسقط الكفارة هو الخروج قبل الافطارولا اثر للخروج بعد الافطار في اسقاط 
الكفارة فلاحظ . 

وما أفاده بتوضيح منايكون صالحاً للاستدلال على المدعى فىالمقام . ؤيمكن 
الاستدلال على المدعى بتقريب آخر وهو ان المسنفاد من جملة من النصوص أن 
المسافر في شهر رهضان مادام لم يخرج وام يصل الى حد الترخص لايجوز له 
الافطار . 

فمن تلك الروايات مارواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام في 
حديث قال : هذا واحد اذ اقصرت أفطرت واذا أفطرت قصرت (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه سماعة قال : قال أبوعيد الله عليه السلام في حدبث : ولیس 
يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه الطبرسي في مجمعالبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من 
سافر قصر وأفطر الحديث (٭ م) . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا سافر 
الرجل في شهر رهضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذالك اليوم ويعتد به 

١ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 


1') نفس المصدر الجديث :۲ 
*') نفس المصدر الحديث : ا 


كفارة الصوم ااا م 


من شهر رمضان الحديث ( # ١‏ ) . 

ومنها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج 
من بيته وهو يريد السةر وهوصائم قال : فقال : ان حرج من‌قبل ان ينتصفالنهار 
فليفطر وليقض ذلك اليوم وان حرج بعد الزوال فليتم يومه ( + ۲ ) . 

ومنها غيرها من الروايات المذكورة في الباب : ه من أبواب هن يصح منه 
الصوم من الوسائل . فما دام باقياً في محله ولمبتابس بالسفر يجب عليه الامساك 
فلولم يمسك وأنطر يشمله مادل من النصوصءن أن الافطار يوجب الكفارة لاحظ 
حديئي عبدالله بن سنان ( * ۴ ) . 

ومارواه ادريس ( ٭ ع ) ومارواه المشرقي ( ٭ ه ) وحديثى سماعة( *#« )١‏ 
وغيرها من ااروايات الواردة في اباب لم م-ن أبواب ما يمسك عنه الصائم من 
الوسائل . 

فان أكثرهذه النصوص لم يؤخذفي موضوعها عنوانالصائمكىيقال: بأن هن 
بريد السفرويسافربعد ذلك لايكون صائماً بلالموضوع المأخوذ فيها عنوان الانطار 
العمدي وحيث ان الا مساك واجب قبل الخرو ج يصدق الا نطار اذ الآفطار يضاد 
الامساك فلاحظ . 


١)الوسائل‏ الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ١‏ 
۴) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) لاحظ ص : ۱۱١‏ د۲۷٠‏ 

١١0ه‎ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ۱۱۲ 

5) لاحظ ص : ۱۱۳ و64١١‏ 


٦إ‏ هانى منهاج الصالحين جه 
( مسألة ٤٤‏ ) :اذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته 
الصائمة على الجماع لم يتحملعنها الكفارة "وان كان آثما بذلك”؟ 


. لعدم الدايل عليه ومقتضى الاصل عدمه‎ )١ 

؟) ربما يقال: بأن اكراه الغير على عمل لا يكون موردأ لاستحقاق المكره 
بالكسرحرام وحيث ان الجما علايكون حقاً للزوجفلايكون اكراه اازوجة عليه من 
قبل الزوج جايزأ . 

وأورد عليه سيدنا الاستاد : « بأنه لادلبل علي هذه الكبرى الكلية فان مجرد 
الاكراه بما هو اذا لم يكن معنوناً بعنوان محرمآخر لا يكون حراماً ولذا لو 
اشتغات|ازوجة بعمل غيرمناف لحق الزوج كالكتابة مثلا يجوز للزوج أن يكرهها 
على تركها بأن يقول لها : ات ركى الكنابة والاطلقتك فانه لا دابل على حرمة هذا 
الاكراه. 

ولكن مع ذلكلايمكن الالتزام بالجوازمن ناحية اخرىوهي انه لو نهی‌المولی 

جماعة عن عمل يفهم عرفا انه مبغوص له بلافرق بين صدوره بالمياشرة أو بتسبيب 
الغبر وحديث رفع الاكراه يقتضي رفع المؤاخذة والعقاب لارفع المبغوضية 
فالعمل المبغوض المكره عليه هن قبل الغير لا يكون حراماً بالنسية الى المكره 
بالفئح لحديث الرفع وأما بالنسبةالى المكره بالكسر فحرام و لذا قلنافي كتابالطهارة 
انه لايجوز تقديم طعام نجس للغير اذ أكل النجس حرام بلا فرق بين المباشرة 
الست 

هذا ملخص ما أفاده في هذا المقام . وتمامية ما أفاده تتوقف على ما ادعاه 
من أن المستفاد من ادلة المحرمات النهي عن المباشرة والتسبيب والجزم بهذا 
المدعي مشكل اذمجرد احرازكون شيء محبوباً للمولي أومبغوضاً له لا يرجب 


كفارة الصوم ل سس 08 
ولا تجب الكفارة عليها '' . 

( مسألة ٤۵‏ ) : يجوز التبرع هالكفارة عن الميت صوماً كانت 
أو غيره 0 


ولا يقتضى الارتكاب والا نزجار فلا دليل على حرمة العمل بالنسبة الى الغير . 

وبعبارة اخرى : الحرام هو الفع ل المنهيعنه واثبات ان المنهى عنه في الشريعة 
منهي بالنسبة الى غير من حرم عليه في غاية الأشكال . 

وبؤبد المدعى لولم يدل عليه ان سيدنا الأستاد لم بلتزم بهذه المقالة في طرف 
الامر فلو أمر المولى عبده بفعل لا يجب على غير العبد أن يكره العبد ويسبب أن 

يأني به العبد وأي فرق ببن المقامين فالحكم بالحرمة مبني على الاحتياط . 

. لمكان الأكراه المقدضي للاسقاط‎ )١ 

؟) يظهرمن كلام القوم انه لااشكال فيه ولیس فيه حلاف معتد به والبحث فيه 
مو كول الى بحث القضاء في كناب الصلاة وملخص الكلام انالمستفاد منجملةمن 
الروايات انكل عمل صالح يمكن أن يوتى به نيابة عن الميت لاحظ مارواه حماد 
ابن عثمان في كنابه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : ان الصلاة والصوم والصدقة 
والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميث ليكون في ضيق 
فبوسع عليهويقال: هذابعمل ابنك فلان وبعملاخيك فلان آخحوك في الدين )١#(‏ 

وما رواه أيضاً قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : من عمل من المؤمنين عن 
ميث عملا أضعف الله له أجره وينعم به الميت (# ؟ ) . 

وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يقضى عن المبث 


١)الوسائل‏ الباب ؟١‏ من ابواب قضاء الصلوات الحدبث : ٠١‏ 
(Y‏ نفس المصدر الحديث : ۲٤‏ 
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الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ( # )١‏ . 

)١‏ الا قوال في المسألة ثلاثة : الارل : الجواز على الاطلاق . الثاني عدم 
الجواز كذلك . الثالث : النفصيل بين الصوم فلايجوز وغير الصوم فيجوز . 

وقالسيدنا الاستاد : « لابد من التكلم فيجهات » ونحنتبعاً له نتكلمفي تلك 
الجهات : الجهة الاولي : هل يعتبر في العتق والاطعام أن يكونا من خخالص مال 
المكلف أو يجوز التصدي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرف ؟ 

الظاهرانه لا اشكال في عدم الاعتبار فان ٥ةنضى‏ اطلاقااروايات جواز العتق 
ولو كان العبد «ملوكاً للغير . 

وبعبارةاخرى : ااواجب عليه أن يعتق رقبة أويطعم مساكين ومقتضى اطلاق 
الدايلعدم اشتراط أن يکونا من خالصماله وما وردء نأذه لاعتق الا في ماكيمكن 
أن يكون ناظرأ الى أن العتق لا بقع على الحر ويمكن أن يكون ناظرا الى أن 
العتق يلزم أن يكون باذن المالك فاذاكان باذن المالك يجوزولولم يكن للمعتق . 

الجهة الثانية : هل يعتبر التصدي لاعتتى أو الا طمام مباشرة أويجوز التو كيل 
فيهما ؟ الظاهر انه يكفي الو كالة فيهما والوكانة تجري في موردين : احدهما : 
الامور الاعتبارية كالمقود والايقاءات . ثانيهما : مايكون من قبيل القبض والافباض 
ذ_ان السيرة العقلائية شاهدة على جريان الوكالة في هذين الموردين مضافاً الى 
النصوصالواردة في كلا المقامين فلو باع أحد دارزيد بالوكالة عنه يصح الببعكما 
أنه لو أؤض أو فض بالوكانة عنه يصح ذلك الاقباض وذلك القبض . 

وأما في غير الموردين المذ كورين فلا دايل على صحة الوكالة ويتفرع على 
ما ذكر ان الوكالة تجري في المقام بالنسبة الى العتق والاطعام واما بالنسبة الي 


)١‏ نفس المصدرٍ الحديث : "ا 


امم يي يت 1 
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الصوم فلا لعدم دليل عليه . 


الجهة الثالثة : في التبرع عن الغير وقد سبق ان الافوال فيه ثلائة : الجواز 
على الاطلاق والمنع كذلك والتفصيل بين الصوم وغيره . 

أما الجواز على الاطلاق فبدعوى ان الواجبات الااهية ديون والشاهد عليه 
ما عن رسولالله صلى الله عليه و آله فيقضية ااخثعمية لما سألت رسولالله صلىالله 
عليه و آله فقالتيا رسولالته صلى التدعليه و آله ان أبي أدر كته فريضة الحج شيخأً 
زمنا لايستطيع أن يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لوكان على 
أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذاك ؟ قالت : نعم قال: فدين الله أدق بالقضاء (:) . 

وماذكر في بعض الروايات واطلق لفظ الدين على الحج هذا من ناحية ومن 
ناحية اخرى يجوز التبر ع عن المديون في كل دين فاذا ثبت انالواجب الشرعي 
دين ويجوزالتبرع عن الغيرفي وفائه تكون النتيجة الجواز على الاطلاق في المقام . 

وفبه : ان الحديث المروي عن رسول الله ضعيف سند وأما اطلاق الدين 
على الحج فمن الواضحانه ليس المراد منه انه دين كيقية الديون المالية بلالتنزيل 
باعتيار ثبوته في الذمة . 

مضافاً الى أن الكلام في المقام ليس في الحج ولوسلمنا الصغرى فالاشكال 
في الكبرى اذام يدل دابل على جواز التبرع عن الغير في كل دين حتى في 
الواجبات الشرعية و لذا لايجوز لاحد القيام بواجبات الغير تهرعاً . 

وأما حديث جمبل بن دراج عن أبي عبدالله عليهالسلام انه سئل عن رجل 
أفطر يوماً من شهر رمضان متمد فقال : ان رجلا أتى النبي صلی الله عليه وآله 


)١‏ الحدائق ج ۱۱ ص وم 
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فقال : هلكت يا رسول الله فذال : ومالك ؟ قال : النار يا رسول الله قال : ومالك؟ 
قال : وقعت على أهلي قال : تصدق واستغفر ( ربك ) فقال الرجل : فوالذي عظم 
حقك ما قر كت في البيت شيئأ لافليلا ولاكثيراً قال : فدخل رجل من الناس بمکتل 
من :مرفيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصو ع بصا عنا فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله : حذهذا التمر فتصدق به ففال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد 
أخبرةك انه ليس في بيتي قليل ولاكثير قال : فخذه واطعمه عياللك واستغفر الله 
الحديث ( # ١‏ ) فالمسنفاد منه انه يجوز التصدق بمال الغير باذنه فلاير تبط 
بالمدعى . 

وأما المنع على الاطلاق فبتقريب ان مقتضى ظاهر الامسر وجوب «باشرة 
المكلف بنفسه أو بالتو كيل فيما يجوز فيه الوكالة وأمسا السقوط بفعل المتبرع فلا 
دليل عليه . 

وأما النفصيل بين الصوم وغيره فبتقريب أن كل ما يقبل الن وكيل يقبل التبرع 
وحيث ان العتق والاطعام يقبلان التو كيل فيجرى فيه التبر ع وأما الصوم فلا يجري 
فيه التبر ع لعدم جريان التو كيل فيه . 

وفيه : انه لادليل على كفاية التبرع في مورد جواز ااوكالة فان فءل اا وكيل 
فعل الم وكل عرفا وشرعاً كما ان افباض الو كيل وقبضه كذلك فالدق هو القول 
الثاني وهو عدم جواز التبرع مطلقا أ في الصوم فظاهر لعدم ج-واز الوكالة 
فيه وأما في العتق والاطعام فلعدم دليل على الاجزاء ومقنضى الاطلاق عدم جوازه 
اذمقتضى اطلاق وجوب العتق والاطعام بقاء الوجوب حتىفي صورة تبرعالغير. 


۲ الوسائل الباب ۸ من أبواب ما بمسك عنه الصائم الحديث.:‎ )١ 


كفارة الصوم | 
( مسألة 45 ) : وجوب الكفارة فورعم ('ولكن لايجوزالتأخير 
الى حديعد توانياً وتسامحاً فى اداء الواجب"' . 
( مسألة ٤۷‏ ) : مصرف كفارة الاطعام الفقرام " 


£۱ 


)١‏ كما هو ظاهر الادلة اذ قدقرر في الاصول ان الامر بشيء لايدل على 
الفور ولاعلى التراخي فالتوسمة على القاعدة الاولية ولامجال لان يقال:ان الكفارة 
نحو عقوبة فلا بدمن الانيان بها كالتوبة الي تجب فوراً لان الكفارة بنفسها ه-ن 
الواجباب ولاتكون كالنوية ماحية السيثة . 

وبعبارة اخرى ان التوبة ماحية للذنب على مسا استفيد هن ادلتها فيمكن أن 
يقال بوجوبها الفوري وأما الكفارة فليست كذلك بل هى واجبة كبقية الواجيات 
وحيث لادليل على فوريتها لانكون فورية . 

؟) بحيث لايطمآن بامكان الامتثال فان امتثال كل واجب لازم بحكم العقل 
فيجوز التأخير الى حد يكون الاطمينان بتحقق الامنثل باقياً والا فلا يجوز عقفلا 
التأخير فلاحظ . 

۴) المذ كور في نصوص الكمارة عنوان المسكين لاحظ حديثي عبدالله بن 
سنان ( × ١‏ ) وما رواه عبدالمؤمن ( ٭ ۲) ومسا رواه على بن جعفر ( ٭ م ) 
وحديثي سماعة ( ٠ ) ٤#‏ 

وربما يقال: بأنه لايجزى اطعام الفقراء لتغاير الفقير والمسكين «فهوءاً. ولكن 


١)لاحظ‏ ص : ۱۲۷۵۱۱۱ 
؟) لاحظ ص : ١١‏ 
©) لاحظ ص : ١١4‏ 
4) لاحظ ص : ١١491١‏ 


؟!؟ ب نعل هبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
اما باشباعهم” 


يرد عليه : بأنه ادعى الاجماع على أن الفير والمسكين يراد كل منهما من الاخر 
عند الانفرادوعن محكى المسبوط : أنه لاحلاف في أنه ان أوصى للفقراء منفردين 
أو للمسا كين كذلك جازصر ف الوصية الى الصنفين جميعاً ومثله ماعن نهاية الاحكام. 
وعن محكى المسالك: « واعلم ان الفقراء والمساكين متى ذكراحدهما دخل 
فيه الاخر بغير حلاف » وعن الروضة : « الأجماع على ذلك » . وعن الحدائق : 
« نفى الخلاف فيه ». 

اضف الى ذلك كله مسا رواه اسحاق ببن عمار قال : سأات أيا ابراهيم عليه 
السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطهام ستين مسكيناً أيجم.ع ذلك لانسان واحد 
يط ؟ قال: لا ولكن بعطي انساناًانساناً كما قالالله تعالى فلت: فيعطيه الرجل قرابته 
ان كانوا محتاجين ؟ ة-ال : نعم الحديث ( ٭ ١‏ ) فانه يظهر هن هذه الرواية انه 
يكفى لجراز الاعطاء الحاجة التي هى ملاك الفقر . 

وبعبارة واضحة:مع ان الموضوع المذ كوو فى الرواية عنوان المسكين جوز 
ورخص عليه السلام اعطاء قرابته في صورة الاحتياج فالاشكال المذ كور في غير 
محله . 

)١‏ لااشكال في لزوم الأشباع فان الاطعام الذي هو احدى الخصال الثلاث 
ظاهر بحسب الفهم العرفي في الاشباع فلا مجال لان يقال : ان مقتضى الاطلاق 
كفاية مطلق تحةق هذا المفهوم واو بلقمة فان العرف الذي هو المرجع في تعبين 
المفاهيم لايساعده . 

اضف الى ذلك مارواه أبو بصير قال: سألت أباجعفر عايه السلام عن أوسط 
مانطمعون أهليكم فال: ماتقوةون به عيالكم من أوسط ذلكقلت: وما أوسط ذلك؟ 


۲ : من أبواب الكفارات الحديث‎ ١١ الرسائل الباب‎ (١ 


كفارةالصوم م 
واما بالتسليم اليهم كل واحد مد ''والاحوط مدان " ويجزي مطاق 


فقال : الخل واازيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة قلت : كسوتهم ؟ قال : 
ثوب واحد (# )١‏ . 

فان المستفاد من هذه الرواية ان الواجب الشرعي هو الاشباع وحيث انه 
لايحتمل الفرق ببن كفارة اليمين والمقام من هذه الجهة تكون الرواية دليلاعلى 
المدعى في المقام فلا١حظ‏ . 

)١‏ هذا هوالمشهوروبدلعلى المدعى مارواه عبدالرحمن نابي عبد الله ع نأي 
عبدالله عليه السلام قال: سألنه عن رجل أفطر يوءاً من شهر رءضان متعمداً قال: عليه 
عليه خمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أمضل )* م( 
ومارواه سماعة (“د م) فلااشكال في كفاية المد لكل مسكين ‏ كما فيالمتن ‏ . 

وعن الشيخ قدس سره في جمالة من كنبه ان الواجب مدان وريما «ستدل 
عليه بما رواه أبوبصير عن احدهما عليهما السلام في كفارة ااظهار فال : تصدق 
على ستين مسکیناً ثلاثين صاعاً لكل مسكبن مدين ( ٤#‏ ) . 

وفيه ان الحديث وارد في الظهارفلاوجه للتعدي مع التصريح بكماية المدفي 
المقام في بعض النصوص كما تقدم . 

؟) قد ظهر وجه الاحتياط . 


)١‏ الوسائل الباب ١64‏ من أبواب الكفارات الحديث : ه 

*) الوسائل الباب ۸ من ابواب مايمسك عنه الصائم الحديث : ٠١‏ 
©) لاحظ ص : ١١4‏ 

٦ : من أبواب الكفارات الحديث‎ ١64 الوسائل الباب‎ )٤ 


44 ل هيانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
طعاماً " نعم الاحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطةودقيقها 
وخبزها '' . 

( مسألة 48 ) : لابجزي في الكفارة اشبا ع شخص واحد مرتين 
أو أكثر أو اعطائه مدين أو أكثر بل لابد من ستين نضا . 
( مسألة 4 ) . اذاكان للفقير عيالفقراء جازاعطائه بعدده» ' 


١)لاطلاق‏ ادلة الكفارة فان مقنضى اطلاقها الاكتفاء بكل مايصدق عليه الطعام 
والاطمام بلافرق بين الاشباع والا عطاء نعم لااشكال في أن الاشباع لابد من أن 
يكون على النحو المتعارف من اشباعهم بالطعام المطبوخ . 

؟) الوارد في نصوص كفارة اليمين الحنطة والدقيق لاحظ ما رواه الحلبي 
عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم ( عنه خ ) عشرة مساكين لكل 
مسكين مدن حنطة أومدمن دقيق وحفنة أ و كسوتهم لكل انسان ثوبان الحديث(*«١)‏ 

وقد ورد في رواية أبي بصير ( ۲# ) في عداد الاطءمة الخبز ومقتضى اطلاقه 
عدم تقيده بكونه من الحنطة فما الوجه في الاحتياط المذ كور في المتن والله العالم 

۴( كما هو مقتضى القاعدة الاولية اذالمفروض عدم الاتيان بالمأموربه فانه 
عبارة عسن اطعام ستين أو اعطائهم وهذا المفهوم لاينطبق على الاقل مضافاً الى 
النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه اسحاق ( ۴# ) . 

غ) كما هو مقتضى اطلاق الادلة فان المستفاد منها وجوب اعطاء مدلستين 
مسكيناً فلا فرق بین کون المسكين كير أوصغيراً كما انه لافرق بین كونه مذكراً 


١)الوسائل‏ الباب 9١من‏ أبواب الكفارات الحديث : ١‏ 
؟) لاحظ ص : ۱٤۳‏ 
م) لاحظ ص : ۱٤۲‏ 


كفارة ااصوم آ ل سس سمب يع 
اذاكان وليآً عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ف اذا قبض شيئاً من 
ذلك کان ملكا لهم '" ولا يجوز التصرف فيه الا باذنهم اذا كانوا 
كباراً وان کانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائثر أموالهم ا 
عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال : ويتمم اذا للم 
يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمامالعده التي تاز مه أهل الضعف ممن لاينص ب(« .)١‏ 
ولاحظ رواية اخرى ليونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألنه عن رجل 
عليه كفارة اطمام عشرة مساكين أيعطى ااصغار والكبار سواه والنساء والرجال أو 
يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء (٭ ۲ ) . 
فانها صريحة في التسوية والرواية وان كانت واردة في اطعام عشرة مساكين 
لكن لايحتمل الفرق من هذه الجهة بين العشرة والستين . 

)١‏ اذ ال.لازم في الاعطاء تمليك المسكين المد اذا لم يكن الفقير وليأ أو 
وكيلا لايتحقق الامتثال فيلزم أنيكون الاخذ وكيلا عن غيره أويكون ولا عليه کی 
يصدق الاعطاء المأموربه 1 

9) كما هو مقتضى قاعدة الوكالة والولاية . 

©) اذلايجوزالتصر ف في ملك الغيرنعم يجوز التصر ف مع الاذن اذاكان قايلا 
للاذنكما أنه يجوزاذا کان مولى عليه ويكون التصرف في ملكه علىطيق مصالحه 
فلاحظ . 

بقى شيء : وهو ان التصدق اذا كان بالبذل لابالاعطاء فهل يكفي الصغير عن 
الكببر أملا؟ والبحث في هذه المسألة تارة منحيث مقتضى القاعدة الاولبة واخرى 
من حيث ما يسئفاد من النص الخاص . 

١ : الوسائل الباب ۱۸ من أبواب الكفارات الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الكفارات الحديث : م 


01 111 


( مسألة ۵١‏ ) : زوجة الفقير اذاكان زوجها باذلا لنفقتها على 
النحو المتعارف لاتكون فقيرة ولا يجوز اعطائها من الكفارة الااذا 
كانت محتاجة الى نفقة غير لازمة لازو ج من وفاء دين ونحوه 0" 


أما بحسب القاعدة فمقنضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير والكبير بل 
الميزان صدق الموضوع وهواطعام ستين مسكيناً ففي كل مورد تحةق هذا العنوان 
يكفي كما هو ظاهر بل يمكن استفادة الاجزاء مضافاً الى أنه مقنضى القاعدة من 
النص لاحظ ما رواه يونس ١  (‏ ) فانه قد صرح في هذه الرواية بكفاية الاعطاء 
لعيالات المسامين أو اشباعهن ومن الظاهر شمول افظ العيالات للصغار فلا اشكال 
من حيث القاعدة الاولية . 

وأما من حيث النص فقد وردت روايتان في كفارة اليمين ربما يستفاد منهما 
حلاف ماذكر احديهما مارواه السكوني عن جعفر عن أبيه أذعلياً عليهالسلام قال: 
من أطعم في كفارة اليمين صغاراً وکباراً فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير (* .)١‏ 

وهذه اارواية ضعيفة بالنوفلي ومجردكونه في اسناد كامل الزيارات لاأثر له 
كما ذكرنا مراراً . 

ثانيتهما ها رواه غياث بن ابراهيم عن أبيعبد الله عليه السلام قال : لايجزي 
اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيز (* م) وهذه الرواية واردة 
في كفارة اليمين ولا ترتبط بالمقام . 

)١‏ الظاهر ان ماأداده مبني على ما تعرضوا له في كتاب الزكاة من عدم جواز 
أخذ مثلها الزكاة بل عن الجواهردانه يمكن تحصيل الاجماع على عدم الجواز». 

١40 لاحظ ص:‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۱۷ من أبواب الكفارات الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحلديث : ١‏ 


موارد وجوب القضاء دون الكفارة 7 ١‏ 


( مسألة ۵١‏ ) تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ولاتتوقف 
البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره ' . 

(مسألة 7): تجزي حقة النجف التي هى ثلاث حقق اسلامبول 
وثلث عن ستة أمداد .0 

( مسألة ۵۳ ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير 
سواءكل واحد مد . 

( مسألة ٤‏ ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد 

الل : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر ' 

ويمكن استفادة المدعى من النص الوارد في أن المحترف ليس فقيراً 
لاحظ مارواه زرارةءن أبي جعفر عليها لسلام قال:قال رسولالله صلی الله عليهو آله: 
لانحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا: مامعنى هذا؟ 
قال: لايحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها (*« )١‏ . 

فكأن المستفاد هن النص أن المعيار في الفقير الشرعي من لايكون ذامال فعلا 
وقوة فلاحظ . 

)١‏ كما هو ظاهر اذالهفروض تحتق الامنثل بالاعطاء وصبرورة المعطى ملكأ 
للمعطى اليه فيجوز له التصرف فيه كيف ماشاء . 

؟) لأنها تساويها من حيث الوزن فيتم المدعى . 

م) كما تقدم . 

. وقد مر شرح كلام الماتن هناك فراجع‎ )٤ 


)١‏ الوسائل الباب ۸ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث :لم 


4 ل ل لل هيانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 

الثانى : اذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال 
المفط ٠١‏ 

)١‏ أما وجوب القضاء فلتركه الصوم بالاخلالبالنية وأما عدم وجوب الكفارة 
فلعدم دليل علبها اذ الكفارة مترتبة في النصوص على استععال المفطر والمفروض 
عدم استعماله . 

ان قلت : اذا كان الصوم يبطل بنية الافطار لانهدام الصوم بالاخلال بالنية 
وبعيارة اخرى : ١و‏ كانت نية الافطار مفطرة فسلايكوت استعمال المفطر مفطراً 
لسبق استعمال كل مفطر بسب نية الائطار فالمفطر منحصر في الاخ_لال بالنية 
فلاتجب الكفار في مورد اذ لايتحةق الافطارباستعمال المفطرفي مورد من الموارد 
بل الافطا رداثماً يكو ن بالاخلالبالنية والمفروضان الافطار بالاخلال بالنية لايقتضي 
الكفارة . 

فلت : لابد من الالتزام بأحد الامرين : أحدهما : حمل نصوص الكفارة 
بالانطار باستعمال المفطر بعد النية . ثانيهما : ان النية المتمقية باستعمال المفطر 
مفطرة وأما النية غير المتعقبة باستعمال المفطر لاتكون مقتضية للكفارة . 

ان قلت : اذا كان الافطار حاصلا بنية المفطر فما المانع من الالتزام بكون 
النيةبنفسها مفطرة مطلفاو النتيجة ان النية تكون مقتضية للكفارة ولومع عدماستعمال 
المفطر . 

قلت : لا اشكال في أن المسفتاد من النصوصمن حيث المجموع ان الكفارة 
مترتبة على استمعال المفطر لاعلى انهدام الصوم وبطلانه والعرف يفهم منها كذلك 
فان جملة من النصوص الدالة على الكفارة اخذ فى موضوعها الوقوع على الاهل 
أو اتيان الاهل أونكاح امرأته او اللزوق بأه-له لاحظ احاديث ابن سنان وعبد 


موارد وجوب| لقضاء دون الكفارة ۱4۹ 


الثالت : اذا نسى غسل الجنابة يوماً أو اكثر ‏ . 

الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة 
ولا حجة على طلوعه أما اذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء 
والكفارة '' واذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء هذا 


المؤمن وابن هلال وعلي بن جعفر وسماعة ( # ٠ ) ١‏ 

وفي المقام شبهة وهي انه اواخل بالنية من اللبل بان ام ينوالصوم فلايصدق 
عنوان الصائم عليه ومع عدمصدق هذا العنوان لايصدق الانطار ولازمه عدم تحقق 
الكفارة ولو مع استمعال المفطر لعدم تحةق الموضوع فرضا الا أن يقال : حيث 
ان الامساك واجب عليه يصدق عنوان الانطار على استعمال المفطر ٠‏ 

١)كما‏ مرؤقد مر الكلام حول الموضوع . 

؟)كما هو مقتضى القاعدة الاواية اذ المفروض انه ام يأت بالمأءور به ففات 
منه الصوم فيجب الفضاء كما ان الام ركذلك بلحاظ النص الخاص لاحظ ما رواه 
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن رجل تسحر ثم حرج من بيته وقد 
طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضة الحديث ( * 7 ) . 

فان مقنضى هذه الرواية وجوب القضاء اضف الى ذلك كله دعوى عدم الخلاف 
بل ادعى الا جماع عليه كما يظهر هن بعض الكامات . 

)كما هو ظاهر لتحةق موضوع القضاء وكذلك الكفارة على الفرض . 

)٤‏ مفتضى الةاعدة الأولبة و كذلك مقتضىاطلاق حديث الحلبي وجو بالقضاء 
هنا أيضاً لكن حديث سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اکل أوشرب يعد ما 


١)لاحظ‏ ص : 1١4‏ و5١7١‏ و۱۲۷ 


١و‏ لتب _ ل هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 


اذاكان صوم ره ضان وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين 
أو المندوب فالاقوى فيه البطلان مطلقا ' . 


طلع الفجر في شهر رمضان قال : ان قام فنظر فلم ير الفجر فأ كل ثم عاد فرأى 
الفجر فليتم صومه ولا اعادة عليه وان كان قام فأكل وشرب ثمنظرالى الفجرفرأى 
انه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوماً آخر لانه بد أبا لاكل قبل النظر فعليه 
الاعادة ( *« ١‏ ) يوجب التفصيل , 

فانقدح بمسا ذكرنا ان وجوب القضاء ثابٽ بالدليل في صورة عدم مراعاة 
الفجر وأما الكفارة فعدم وجوبها لعدم المقتضي اذهى متفرعة على الافطار العمدي 


والمفروض انه لم يفطر عمداً . 
١)كما‏ هو مقتضى الفاعدة الاولية اذ المفروضعدم تحقق المأمور به والاجزاء 
يحتاح الى قيام دليل عليه كما هو ظاهر . 


وربما يقال : بأنه لو كان في المعين يكون مجزياً مع المراءاة ويكون مثل 
صوم شهر رمضان والدليل عليه حديث معاوية بن عمار قال : قلت لأا بي عبدالله 
عليه السلام : آمر الجارية تنظر الفجر فتقول : لم يطلع بعد فآ كل ثم انظر فأجدقد 
كان طلع حين نظرت قال : افضه أما انك لوكنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك 
شيء ( ۲# ) . 

فان المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين المراعاة وعدهها ومقنضى اطلاق 
الرواية » عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره المعين . 

وهذه الروايه مروية في الكافي مع الاختلاف في المتن ففيه قال : قلت لابي 
عبدالله عليهالسلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول : لم يطلع فآ كل 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصاثم الحديث : ١‏ 


٠6 
الخامس : الافطار قبلدخول الليل لظلمة ظن منها دخولهولم‎ 
' يكن في السماء غيم‎ 

ثم انظره فأجده قد طلع حين نظرت قال : تتم يومك ثم تقضيه أما انك اوكنت 
أنث الذي نظرت ما كان عليك قضائه ( « ١‏ ) . 

ولكن لا دليل على اتحادهما ومن الممكن تعدد الحديث فلا تعارض بينهما 
كى يقال : بأن الكافي أضبط فيكون أرجح . 

فعلى هذا يقع التعارض بين حديث معاوية حسب ذقل الفقيه وذل رواية 


موارد وجوب القضاء دون الكفارة 


الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث فال : فان تسحر في غير شهررمضان 
بعد الفجر أفطر ثم قال : انأبي كان ليله يصلي وأناآ كل فانصرف فال : أما جعفر 
فأكل وشرب بعد الفجر فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضاذ( ± ؟١).‏ 

فان حديث الحليي خاص من حيث اختصاصها بغير شهر رمضان وعام مسن 
حيث المراعاة وعدمها وحديث معاوية حاص ء-ن حيث المراعاة وعام من حيث 
رمضان وغيره غاية الامر لابد من فرض الكلام في صوم معين قال للقضاء وأه-ا 
ما لا قضاء له كالمندوب أو الواجب الذي لا قضاء له فليس فيه الكلام . 

وعلىالجملة اذا كان الصوم معينا قابلا لاقضاء يقع التعارض بين الروايتين في 
صورة المراعداة ونتيجة التعارض التساقط وبعد التساقط تصل النوبة الى الاصل 
ومقنضاه بطلان الصوم اذكما تقدم مقتضى الاصل الاولي بطلان الصوم باستعمال 
المفطر فلاحظ . 

)١‏ والوجه في وجوب القضاء بطلان الصوم بالافطارفان مقتضى القاعدة الاواية 


۳ ص لاو ح‎ ٤ الفروع من الكافى ج‎ )١ 
( : ؟) الوسائل الباب ه4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ 


بوذ لل هيائى منهاج الصالحين ج ٦‏ 


بل الاحوط ان لم يك نأقوى وجوب الكفارة' نعم اذا كان غيم فلا 
ا 


وجوبه ولادليل على السقوط . 

)١‏ ماأفاده على طبق القاعدة اذمع عدمالعلم بدحولاللبل وجداناً أوتعبداً يجب 
عليه الامساك بمقتضى الاستصحاب فيكون افطاره افطاراً عمدياً فتجب عليه الكفارة. 

؟) استدل عليه بجملة من الروايات منها : مارواه زرارة قال : قال أبو جعفر 
عليه السلام: وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت 
الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت قد أصيث منه شيثاً (* )١‏ . 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان غيبوبة الشمس بلحاظ كون الغيم في 
السماء والا فكيف يمكنرؤية القرص بعد غيبو بته ولابد من حمل الرواية على مورد 
قيام حجة على تحةق الغروب كى يجوز الانطار. 

وبعبارة اخرى : مع عدم حجة معتبرة لايجوز الافطارفلابد من حمل الرواية 
على مورد وجود حجة معتبرة شرعاً . 

ومنها مارواه أيضاً عن أب جعفر عليهالسلام في حديث انه قال قال لرجل ظن 
أن الشمس قد غابت فافطرثم أبصر الشمس بعد ذلك قال: لبس عليه قضاء .)٠#(‏ 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية انه أفطر لحصول الظن المعبتر على دحول 
الليل وسقوط القرص والا لا يكون جائز؟ له الافطار وحيث ان الظن بالليل لابد 
له من منشا فوحمل الحديث علي صورة غيم في السماء الموجب للظن . 

ويؤيد المدعى مارواه أبوالصباح الكناني قال : سألت أيا عبدالله عليهالسلام 


١: الوسائل الباب ١ن منأبواب ما يمسك عنه الصائم الحديثٍ‎ )١ 
نفس المصدر الحدپث : ؟‎ )۲ 


موارد وجوب القضاء دون الكفارة سس لب ب«إن| 


ولا كفارة ۲ 


عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب 
انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال : قد تم صومه ولا يقضيه ( * ١‏ ) . 
وما رواه زيد الشحام عن أبيعبدالله عليه السلام فيرجل صائم ظن أنالليل قدكان 
وان الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم ان السحاب انجلى فاذا 
الشمس لم تغب فقال : تم صومه ولا يقضيه (* ؟) . 

وبعارض هذه الروايات ما رواه أبوبصير وسماعة ( ٭ ۴ ) فان مقتضى هذه 
الرواية وجوب القضاء فلابد من رفع التعارض . 

قال في الحدائق : « والاظهر عندي العمل بالاخبار الدالة على عدم الوجوب 
وحمل الرواية الدالةعلى الوجوب على التقيةلذهاب جمهور العامة الى وجوبه»(#:) 

والذي يختلج بالبال أنيقال:ان المستفاد من الحديث الثاني ازرارة انالظان 
بدخول الوقت وتحقق الليل اذا أفطر لاقضاء عليه بلافرق بين كون الظن ظناً معتبراً 
وكونه غير معتبر كما ان مقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين كون المنشأ 
لحصول الظن وجود العلة في السماء وكون المنشأ أمر آخر . 

والعجب من الماتن انه أفتى بعدم القضاء بظن دخول اليل في صورة وجود 
الغيم في السماء ولم يقيد الظن بالمعتبر والحال ان ما أفاده في البحث على حسب 
تقرير المقرر غيرما أفاده في المقام حيث قيد الظن بخصوص المعتبر . 

)١‏ أما في صورة وجود الظنالمعتبرفالوجه ظاهرفانه لايصدق الافطارالعمدي 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

۲) نفس المصدر الحديث : 4 

۳) لاحظ ص : ۸٥‏ 

4) الحداثق ج ١‏ ص : ٠١4‏ 


1٠ 4‏ دل هبانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 
وأماالعلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي الحاقها بالغيم في 
ذلك اشكال والاحوط وجوباً عدمه ٠‏ 

( مسألة ۵۵ ) :اذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ” 
واذا أفطر اٹم وكان عليه القضاء والكفارة ۳ رلا أن ع بتبين انه كان 
بعد دول الليل ٭ وکذا الحكم اذا قامت حجة على اه فافطر 
فتبين دخو له * أما اذا قامت حجة على دخوله أوقطع بدخوله فأفطر 
فاه الم ولا كفارة نعم يجب عأيه القضاء اذا تبين عدم دخوله77 


وأما مع عدم الظن المءتبر فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الكفارة بالاولوية 
اذ لولم يكن القضاء واجباً فعدم وجوب الكفارة بالاولوية فتآءل . 

)١‏ قد ظهرمماتقدم عدم اشكالفيه ومقتضى الاطلاق انتمام الموضوع هوالظن 
بأيوجه حصل وبما ذكرنا ظهر الاشكال في صدر کلامه حيث حكم بوجوب القضاء 
والكفارة مع عدم علة في السماء اؤمقتضى الحديث الثاني ازرارة عدم الفرق بين 
كون منشأ الظن وجود علة في السماء وغيره . 

؟) لاستصحاب بقاء اليوم . 

۴) كمايقضيه الاستصحابفانه محكوم ببقاءاليوم فافطاره اثم وموجب للقضاء 
والكعارة وان شئت قلت انه عالم : تعبداً فيترتب عليه مايترتب على العلم فلاحظ . 

. اذمعه لامجال لاللقضاء ولاللكفارة لاننفاء موضوعءهما‎ (f 

ه) كما هو ظاهر لعين الملاك والتقريب . 

5) كما هو ظاهر لكونه معذوراً فلا يكون آثماً كما أنه لاتجب عليه الكفارة 
لانتفاء العمد وأما القصاء فيجب لفرض بطلانٍ صومه بالافطارٍ وعدم دلي لعلى سقوط 
القضام , 


موارد وجوب القضام دون الكفارة 


١6 


واذا شك فيطلو ع الفجر جازله استعمال المفطر ظاهراً 'واذا تبين 
الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه " . 

السادس: ادال الماء الىالفم بمضمضة وغيرهافيسبقويدخل 
الجوف فانه يوجب القضاء"" دون الكفارة ”؟ وان نسى فابتلعه 

فلا قضاء (° 

. لاستصحاب بقاء الليل‎ )١ 

۲) وتقدم شرح كلام الماتن فراجع . 

۴) ادعى عليه الاجماع ولا يخفى ان عدم وجوب القضاء على طبق القاءدة 
الاولية اذ المفروض انه لم يستعمل المفطر بالاختيار وانما الدليل على وجوب 
القضاء النص الخاص لاحظ ها رواه سماعة قال : سأاته عن رجل عبث بالماء 
بتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضائه وان كان في وضوء فلا بأس 
به(« .)١‏ 

فان مقتضى هذه الرواية انالمضمضة اذا كانت عبثاً ولم تكن للوضوء توجب 
القضاء وبهذه الرواية تقيد رواية عمار الساباطي (٭ ۲) فان مقنضى هذا الحديث 
عدم القضاء مطلقا لكن بقانون تقييد المطلق بالمقيد تقيسد بحديث سماعة وتكون 
النتيجة التفصيل بين ما تكون للوضوء فلا بأس بها وغيره فتوجب القضاء . 

ع) لعدم ما يقدضي وجوبها اذالمفروض انتفاء التعمد . 

ه) فانه رزق رزقه الله وقد تقدم سابقاً ان استعمال المفطر نسياناً لايورجب 
بطلان الصوم- 


4 : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 
؟) لاحظ ص : 8م‎ 


5مذد لل هبانى منهاج الصالحين ج + 
وكذا اذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ‏ والتعدي الى النافلة 
مكل 

( مسألة ۵٦‏ ) :الظاهرعموم الحكم المذكورلرمضان وغيره". 
السابح : سبق المني بالملاعبة ونحوها اذا لم يكن قاص دا ولا 

من عادته فانه يجب فيه القضاء دون الكفارة(؛ 


. كما نص به في خبر سماعة فلاحظ‎ )١ 

)١‏ مقنضى اطلاق حديث سماعة عدم الفرق بين الفريضة والنافلة ولكنفصل 
بينهها في حديث عمارعن أي عبدالله عليه السلام في الصائم يتوضاأً للصلاة فيدحل 
الماء حاقه فال : ان كان وضوأه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وان كان وضوئه 
لصلاة نافلة فعليه القضاء ( *# ١‏ ) . 

بدعوى ان القدر المتيقن منه هى المضمضة فيستفاد منه النفصيل بين الفريضة 
والنافلة فوجب تقييد اطلاق حديث سماءعة . 

ولكن يمكن أن يقال : انه لاارتباط بين الحديثين فان حديث عمار وارد في 
الوضوء والمضمضة ليست داخلة في الوضوء بل من مقدمانه وعليه يكون المرجع 
اطلاق حديث سماعة فلافرق ببن وضوء الفريضة والنافلة فلاحظ . 

م) لعدم تقيبد الموضوع فى نصوص الباب ومقتضى الاطلاق عموم الحكم . 

ع) أما وجوب القضاء فلان المفروض انه أنزبالاختيار والانزال الاختياري 
بنفسه من المفطرات كما تقدم في بحث المفطرات وأما عدم وجوب الكفارة 
فلعدم التعمد في الانطار فلاءقتضى لوجوبها . 


١ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١ 


شرائط صحةالصوم سس سسب | 
هذا اذاكان يحتمل ذلك احتمالا معتدآًبه وأما اذاكان وائقاً من نفسه 
بعدم الخرو ج فسبقه المني اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء أيض] ١‏ 
الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم وهى أمور: الايمان" 
والعقل (۴ 

)١‏ اذ المفروض انه تحقق بلااختيار والاتيان بالمفطر اذاكان بالاختيار يكون 
مفطراً مضاءاً الى النص الدال على المدعى لاحظ محمد بنءسلم وزارة ( + ١‏ ) 

9) كما تدل عليه جملة منالروايات منها : مارواه محمد بنمسلم قال: سمعث 
أباجعفر عليهالسلام يقول :كل من دان الله عزوجل بعيادة يجهد فيها نفسه ولا امام 
له من الله فسعيه غير مقبول وهوضال متحيروالله شانیء لاعماله الىان قال: وان مات 
على هذه الحالمات ميتة كفرونفاق واعلم يامحمد اذأثمة الجورواتباعهم لمعزواون 
عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به ال ربح 
في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد (# ۲) . 

ومنها غيره منالروايات المذكورة في الباب ۲۹ من أبواب مقدمة العبادات 
من الوسائل . ظ 

م) بلاخخلا ف كما في بعض الكلمات ويمكن أن بستدل عليه بأن الصوم عبارة 
ولابد من الاتيان به بنية القربة ولا تتحق من المجنون أضف الى ذلك ماورد من 
النصوص الدالة على أن العقل معيار التكليف والاثابة والعقوبة . 

فمن تلك النصوص مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لما 
خلقالله العقل استنطقه ثم قالله : اقبل فأقبل ثم قال له ادبر فأدبر ثم قال : وعزتي 


55: لاحظ ص‎ )١ 
١ : الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات الحديث‎ )١ 


۸ة سطع ع مانی منهاج الصالحين ج ٩‏ 
والخلو من الحيض والنفاس ١‏ فلا يصح من غير المؤ من ولا من 
المجنون ولا من الحائض والنفساء فاذا أسلم أوعقل اثناءالنهار لم 
يجب عليه الامساك بقية النهار”' وكذا اذا طهر تالحائض والنفساء" 


وجلالي ما خلقت خلقاً هو احب الي منك ولا اكملتك الا فيمن احب أما انياياك 
آمرو اياك أنهى واياك اعاقب واياك اثيب (* )١‏ . 

ومنها : غيره من الروايات الواردة في الباب ۴ من أبواب مقدمة العيادات 
من الوسائل ٠‏ 

)١‏ اجماعاً قطعيا كما في بعض الكلمات ‏ ويدل على المدعى جملة من 
النصوص منها : مارواه الحلبي عن أبي عيدالله عليه السلام قال : سألته عن امرأة 
أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أوكان العشي حاضت أتفطر ؟ قال: نعم وانكان 
وقت المغرب فلتفطر قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر 
رمضان فتغتسل ( لم تغتسل ) ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال: تفطرذلك 
اليوم فانما فطرها من الدم ( # 7 ) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن المرأة تلد بعد العصر أنتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك 
اليوم ( # "م ) . 

؟) لعدم الدلبل على الوجوب نعم انما ثب ثبالدليل في بعض الموارد والمقام 
لیس داخلا فيه . 

۴) الكلام فيه هو الكلام في سابقه فلاحظ . 

١ : الوسائل الباب ۴ من ابواب مقدمة البادات الحديث‎ )١ 
١ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ۲٠ ؟) الوسائل الباب‎ 
١ : الوصائل الباب 958 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )" 
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نعم اذا استيصر المخالف أثناء النهار ولو بعد الزوال اتم صومه 
وأجزأه (' واذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو 
النفاس قبل الغروب بطل الصوم” . 

)١‏ الظاهرانه ناظر الى أن المخالف اذا استبصر جازت اعماله التي اتىبها 
الا الزكاة لجملة من النصوص منها مارواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبدالله 
عليه السلام في حديث قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم *ن 
الله عليه وعرفه الولاية فانه يوجرعليه الا اازكاة لأنه يضعها في غير مواضعها لآنها 
لاهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ( # ١‏ ) . 

ومنها : مارواه الفضلاء كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما 
قالا في الرجل يكون في بعض هذهالاهواء الحرورية واامرجئة والعثمانية والقدرية 
ثم ينوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيدكل صلاة صلاها أو صوم أوزكاة أو 
حج أوليس عليه اعأدة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير 
الزكاة ولابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير مواضعها وانما موضعها آهل 
الولاية ( # ؟ ) . 

ومنها : مارواه ابناذيئة قال : كتب الي أبو عبدالله عليهالسلام أن كل عمل عمله 
الناصب في حال ضلاله أو في حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الاءر فانه 
يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها وانما 
موضعها اهل الولاية فأما الصلاة والصوم فايس عليه تضائهما ( # ۴ ) . 

؟) لارتباطية أجزاء الصوم وبعبارة الحرى : الامساك من الفجر الى الليلءءل 


١ : الوسائل الباب ۳ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
تفس المصدر الحديث : م‎ )* 


م51 ل ل .لل # مبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 

ومنها : عدم الاصباح جنا أو على حدث الحيض والنفاس 

كما تقدم' ومنها أن لايكون مسافرا " 

واحد ومع فساد بعضه يؤسد العمل كما هو ظاهر . 

. وتقدم شرح كلامه فراجع‎ )١ 

؟) عن الجواهر وان عليه الاجماع بقسميه وقد دلت جملة من الروايات على 
عدم جواز الصوم في السفر على الاطلاق الا بعض ماخر جج بالدليل » . 

لاحظ مارواه صفوان بن يحبى عن أبي الحسن عليهالسلام انه سثل عن الرجل 
يسافر في شهر رمضان فيصوم قال : ليس من البر الصوم في‌السفر (# )١‏ . 

ومارواه الصدوق قال: قالالصادق عليهالسلام: ليس من البرالصيام (الصوم) 
في السفر (* ؟) ٠‏ 

وما رواه معاوية بن عمارقال : سمعته يقول: اذا صام الرجل رمضان في السفر 
لميجزه وعليه الاعادة (* ۴) ٠‏ 

ومارواه عبيد بنزرارة قال: قلت لا بي‌عبدالته عليهالسلام: قوله عزوجل: «فمن 
شهد منكم الشهرفليصمه» قال: ما أبينها منشهد فليصمه ومن سافرفلايصمه («4). 

وما رواه محمدبن حكيم قلل: سمعث أباعبداللّه عليهالسلام يقول: لوأن رجلا 
مات صائماً في السفر ماصليت عليه (٭ ه) . 

وما رواه سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر قال: لاصيام في السفر قد صام 


٠١ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

") الوسائل الباب ۲ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث : ١‏ 
4) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ؛ ۸ 
ه) نفس المصدر الحديث : 6 
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سفراً يوجب قصرالصلاة ‏ مع العلم بالحكم في الصوم الواجب”' 
الافى ثلاثة مواضع : احدها : الثلاثة د هى التي بعض العشرةالتي 
تكون بدل هدى التمتع لمن عجز غنه " ثانيها : صوم الثمانية عشر 


ناس على عهد رسول الله صلی الله عليه و آله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا 

الثلاثة أيام التي قالالله عزوجل في الجممع (* )١‏ . 

وما رواه معاوية بن وهب (: ۲) وما رواه سماعة (* م) . 

وقد دلت النصوص الكثيرة علىعدم جواز الصوم في السفر في موارد نحاصة 
كصوم شهر رمضان وقضائه وغيرهما ويكفي لامدعىبالنسية الى شهر رمضان قوله 
تعالى : «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام اخر (* 4) فلا اشكال 
من حيث دلالة الادلة على عدم جواز الصوم في السفر. 

)١‏ للملازمة بين الامرين كما هى المستفاد من حديثي معاوية وسماعة ( #ده) 
فلاحظ . 

9) وأما الجاهل به فسيتءرض الماتن لحكمه بعيد ذلك فانتظر . 

۴) فسان من لايجد هدى التمئع ولا ثمنه صام بداءه عشرة أيام ثلاثة في سفر 
الحج وسبعة اذا رجع الى أهله بلاخلاف ولا اشكال لاتفاق الكتابوالسنة عليه أما 
الكتاب فقوله :عالى: «نمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن 


١)الوسائل‏ الباب ١1‏ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث : ١‏ 
؟) لاحظ ص : ١١4‏ 

۳) لاحظ ص : ١4‏ 

١814 / البقرة‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ١١4‏ 


۹۳ هيأنى منهاج الصالحين a‏ 


٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ 59 ٠ ٠ 


لم يجد فصيام ثلاثة آيام فى الجج وسبعة اذا رجعتم» (* )١‏ . وأما السنة فما رواه 
سماعة (#* +( : 

ان قات : مقتضى حديث سماعة أن صوم ثلاثة أيام يجب أن يقع في الحج 
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يقع في السفر بلاقصد الاقامة وبين وقرعه في 
محل الاقاءة ومقتضى ادلة عدم جواز الصوم في السفر عدم الفرق بين هذه الثلاثة 
وغيرها من الصيام وحيث ان النسبة بين الدايلين العموم من وجه يقع التعارض 
بينهما فلابد من العلاج . 

قلت : اولا : لايرى العرف تعارضاً بين الدليلين اذ دليل الثلاثة منصرف عن 
عن صورة قصد الافامة فنكون مخصصاً لدليل عدم الجواز . 

وثانياً: على فرض التعارض يقدم دليل الثلائة لكونه موافقاً ممع الكتاب مضافاً 
الى أنه لامجال لهذه المناقشة فانه استثنى في نفس الرواية . 

وبعيارة اخرى : يستفاد منها ان الصوم في السفر معصية الا في هذه الثلاثة 
ومع قصد الاقامة لاعصيان فلامجال المعارضة بالتقريب المذكور . 

اضف الىذلكانه قد صرح في رواية رفاعةبن موسى قال : سألت أباعبدالله 
عليهالسلام عن المتمتع لايجد الهدى قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية وبوم 
عرفة قلت : فانه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق قلت : لم يقم 
عليه جماله قال : يصوم يرم الحصية وبعده يومين قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال 
يوم نفره قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافراً انا أهل 
البيت نقول ذلك لقول الله عزوجل « فصيام ثلاثة أيام في الحج » يقول في 

. ۱۹٩ / البقرة‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ١١٠١‏ 


شرأئط صحة الصوم ال سس سس ب هف 
وما التي هى بدل البدنةكفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب١‏ 


ذىالحجة (٭# )١‏ بأن يصوم والحال انه مسافر . 

)١‏ ويدل على المدعى ما رواه ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : سالته عن رجل أفاض م-ن عرفات قبل أن تغيب الشمس قال : عليه بدنة 
ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يومأ بمكة أو في الطريق أو في 
أهله (« ؟). 

فان المستفاد من الحديث لاسيما مع التخببر بين ايقاءها في مكة وايقاعها في 
الطريقجوازايقاعها في حال السفر وان أبيت فلا أقل من الاطلاق فان قلنا بالتساقط 
بالتعارض بكون المرجع أصل البراءة ومقتضاه جواز ايقاعه ف يالسفر والله العالم. 

واسيدنا الاستاد كلام في المقام ‏ على ما في التقرير ‏ وهو انه « على فرض 
تسلم الاطلاق في حديث ضريس يكون مقدماً على اطلاق دلبل المنع من الصوم 
في السفر بدعوى : ان اطلاق المخصص مقدم على اطلاق العام وموضوع الحكم 
في الرواية خاصائصيام ثمانية عشريوماً فاطلاقه يشم ل صورة قصد الافامة وعدمها 
فيقدم على ذلك العام » . 

والانصاف ان ما أفاده غيرتام اذ ما افاده من نقدم اطلاق الخاص على عموم 
العام وان کان صحيحاً لکن لابد أن يكون الموضوع فيدليلالخاص «والموضوع 
في دليل العام مع قيد يوجب تضبيقه كقوله : اكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق 
وفي المقام ليس كذالكلان الموضوع في ذلكالدلبل الصيام في السفر والموضوع 
في هذا الدليل صيام ثمانية عشر بدلا عن النحر فلا يكون مسا بين الموضوعين 


١ : الوسال الياب 45 من أبواب الذبح الحديث‎ )١ 
؟) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث : لم‎ 


8 ل مباني منهاج الصالحين ج 


( مسألة ۵۷ ) : الاقوى عدم جوازالصوم المندوب فيالسفر'' 


عموماً و#صوصاً مطلقين فلاحظ . 

)١‏ هذا هو المعروف بين القوم وعن الجواهر : «عدم وجدان الخلاف فيه» 
وعن الحداثتى:«الاتفاق عليه» ويدل عليه منالنصوص مارواه علي بن»هزيار .)١<*(‏ 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على المدعى وكو:ها مضمرة لايوجب سقوطها 
عن الاعتبار اذ مضمرها مثل ابن مهزيار وهو من الاجلاء كما أن ذكر المرض مع 
السةر لايوجب رفع اليد عن دلالة الرواية على المدعى في المةام غاية الامر ان 
الرواية ناظرة الى الصوم المنذور في السفركما أن جعل كفارة الحنث بالنحو 
المذكور والحال ان كفارة حنث النذرايست كذلكلايوجب رفع اليد عنالرواية. 

وبعيارة اخحرى : سقوط بعض الفقرات الواردة في الرواية لايقنضي رفع 
اليد عن بقية فقراتهاكما هو ظاهر . 

؟) ويدل على المدعى ما رواه أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : أفريضة ؟ ففلت : لا ولكنه 
تطو ع كما يتطورع بالصلاة قال : فقال : تقول : اايوم وغ_دا؟ قلت : نعم فقال : 
لاتصم ( #6 7 ) ٠‏ 

ويدل على المدعى أيضاً ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالته عليه السلام 
قال: لم يكن رسول الله صلىالله عليه وآله يصوم في السفرتطوعاً ولافريضة(#دم). 


١)لاحظ‏ ص :۱۱۹ 
؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ۲ 
*) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 
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الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ‏ . 
ويدل عليه أيضاً بالصراحة ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أباعبدالله عليه 
السلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أوأفل فيعرض 
له أمر لابد أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال : اذا سافر فليفطر لانه لايحل له 
الصوم في السفرفريضةكان أوغيره والصوم في السفر معصية (“ )١‏ مضافاً الىبقية 
الروايات الدالة على عدم جواز الصوم في السفر على الاطلاق . 

وفي قبال هذه النصوص روايات ربما يتمسك بها على الجواز منها : مرسل 
اسماعيل ( + ؟ ) وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وغيره ومنها : ها أرسله 
الجمال ( ٭ ۴ ) وهذه الرواية كسابقتها مرسلة لااعتبار بها . 

ومنها ما رواه سليمان الجعفري قال : سمعت أيا الحسن عليه السلا يقول :كان 
بي عليه السلام يصوم وم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع 
فيضرب له ( ¥ ٤‏ ) . 

وهذه الرواية لادلالة فيها على المدعى اذ فعل الامام المنقول للراوي مجمل 
ولعله عليه السلام كان ينذر وقد تقدم جواز الصوم في السفر بالنذر . 

)١‏ بلا حلاف كما في بعض الكامات ‏ ويدل عليه ما رواه معاوية بنعمار 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلائة أيسام صمت 
أول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وهو اسطوانة التوبة 
التي كان ربط اليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الاربعاء ثم 


۸ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
؟) لاحظ ص :لم‎ 

۳) لاحظ ص : ۷ ظ 

)٤‏ الوسائل الباب : ١9‏ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث : لم 


ووو دع فيانى منهاج الصالحين ج + 
( مسأ لة ۵۸ ( 1 يصح الصوم من المسافرالجاهل بالحكم ('وان 


تأتي ليلة الخميس التى تلبها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآاه لباتك ويومك 
وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي تلى مقام النبي صلى الله عليه وآله 
ومصلاه لياة الجمعة فتصلي عندها ليلنك ويومك وتصوم يوم الجمعة وان استطعت 
أن لاتتكلم بشيء فيهذه الآيام الا مالابد لك منه ولا تخرج منالمسجد الالحاجة 
ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل الحديث ( # ١‏ ) . 

ومقتضى هذه الرواية اختصاص الثلاثة أيام بالاربعاء والخميس والجمعة ولا 
وجه للاطلاق مع أن عمومات المنع تقنضي عدم الجواز الا بمقدار قيام الدليل 
على التخصيص فلاحظ . 

)١‏ ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جماة من النصوص منها : ما رواه 
ابن أبي شعبة يعني عبيدالله بن علي الحلبي قال : قات لابي عبدالته عليه السلام : 
رجل صام في السفر فال : ان كان بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وآله نهى عن 
ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه ( ×+ ؟ ) . 

ومنها : ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من صام في 
السفر بجهالة لم يقضه ( × ۴ ) . ) 

ومنها : ما رواه ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذاسافر الرجل 
في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه ( *« ٤‏ ). 

ومنها : ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبدالته عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 


١: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
الوسائل الباب ۲ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : لا‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )* 
٠: نفس المصدر الحديث‎ )4 


شرائط صحة الصوم سات ل 


علم في الا ناء بطل ولا يصح من الناسي ” . 

( مسألة ۵۹ ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام 
كناوى الاقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما ( . 

( مسألة ٠١‏ ) :لايصح الصوم من المريض ° 


سألتة عن رجل صام شهر رهضان في السفر فقال : ان كان لم يبلغه ان رسول الله 
صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم (* )١‏ . 

وحديث عبدالرحمان وان كان واردأ في خصوص صوم شهر رمضان ولكن 
في اطلاق البقية كفاية لاثبات المدعى على الاطلاق . 

١)لخروج‏ المفروض عن تحت النصوص المشار اليها ومقتضى القاعدة الاولية 
البطلان والخروج عن الاصل الارلي يحتاج الى دلبل مخرج ولادليل في مفروض 
الكلام . 

!) لعدم الدليل فان الدليل وارد في الجاهل . 

۴) للملازمة الموجودة بين الامرين المستفادة منالنص لاحظ حديثي معاوية 
وسماعة ( *« ۲ ). 

)٤‏ ادعى عليه عدم الخلاف تارة والاجماع اخرى وتدل على المدعى الاية 
الشريفة ( ٭ م ) . كما انه تدل عليه جملة من النصوص : 

منها : ما رواه سماعة قال : سأاته ماحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه 
الانطار كما يجب عليه في السةر من كان مريضاً أو على سفر قال : هو مو:من عليه 


)١‏ نفس المصدر الحديث :لا 
؟) لاحظ ص : ۱۳٤‏ 
۳) لاحظ ص : ١١١‏ 


۸ لل لل هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 

ومنه الارمد ١‏ اذا كان يتضرر به (؟ 

مفوض اليه فان وجد ضعفاً فليفطر وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان )١#(‏ 

ومنها : ما رواه عمر بن اذينة قال : كتبت الي أبي عبدالله عليه السلام أسأله 

ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ه-ن 

قيام ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذلك اليه هو أعلم بنفسه ( # ؟ ). 

ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يجد 

في رأسه وجعاً من صداع شديد هل يجوز له الانطار ؟ قال : اذا صدع صداعاً 

شديداً واذا حم حمى شديدة واذارمدت عيناه رمداً شديداً نقد حل له الانطار (٭۴). 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جمفر عليه السلام 

قال : سألته عن حدما يجب على المريض ترك الصوم قال : كل شيء من المرض 
أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم ( # ٤‏ ) . 

١)كما‏ نص به في بعض الروايات لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : الصائم اذاخاف على عينيه من الرمد أفطر(* ه) . 

)٣‏ بلا اشكال فسان المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي ذلك ولايبعد أن 
تكون الادلة منصرفة الى هذه الصورة اضف الى ذلك انه قد صرح به في جملة 
من النصوص ٠‏ 

لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال:قلت لابي عبدالته عله‌السلام ماحد المريض 


4 : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ۲١ الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ ) 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
4: نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
١ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١9 ه) الوسائل الباب‎ 
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شرائط صحة الصوم 
لايجابه شدته أوطول برأه أو شدة ألمه ١‏ كل ذلك بالمقدار المعتد 
به 7 ولا فرق بين حصول اليقين ذلك والظن والاحتمال الموجب 


لصدق الخوفك 9 


اذانقه في الصيام فقال ذلك اليه هو أعلم بنفسه اذا قوى فليصم ( # ١‏ ) ولادظ 
حديئي سماءة وعمر بن اذينة ( * ۲ ) . 

)١‏ كل ذلك للاطلاق فانه يصدق في جميع هذه الصور ان الصوم يضربه 
فلايجوز . 

۲) تارة يكون بمقدار يكون وجوده كعدمه واخدرى يصدق عليه المرض أو 
اشتداده ولعل الوجه في كلام الماتن دعوى انصراف الادلة من هذه الصورة . 

والانصاف ان الجزم بالانصراف مشكل ومقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق 
بين المعتد به وغيره. 
ويمكن أن يكون الماتن ناظراً فيما أفاده الى ما رواه عمار ( # ۴ ) فان المستفاد 
من هذه الرواية ان وجع الرأس ان كان شديداً يوجب الافطار وكذالك الرمد 
والحمى فلاحظ . 

۴) كةاية صدق الخوف في جواز الافطار مستفاد من حديث حريز ( ٤#‏ ) 
ومع صراحة هذه الرواية في اثبات المراد لامجال للقول بعدمكفاية الاحتمال أو 
اشتراط اليقين بالضرر أو الظن بهكما هو ظاهر . 


۳ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديت‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
۱۹۸3 ۱۹۷ : ؟) لاحظ ص‎ 

۳) لاحظ : ص ۱۹۱۸ 

4) لاحظ ص : لم١١‏ 


۰ س هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
وكذا لايصح منالصحيح اذا خاف حدوث المرض فضلا عمااذا علم 
ذلك ١)‏ ما المريض الذي ليه دتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح 


مئه . 


( مسألة ۱ ) : لايكفي الضعف في جوازالافطار ولو کان مف رط" 
الا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ويجب القضاء بعد ذلك وكذا 
اذا أدى الضعف الى العجزعن العمل اللازم للمعاش مع عدمالتمكن 

من غيره أو کان العامل حت لا يتمكن من الاستمرار على الصوم 


١)كما‏ يدل عليهحديث حريز الذي تقدم ذكرهآنفاً ومن الظاهر انه لافرق بين 
الرمدوغيره منالامراض فان المستقاد من هذا الحديث بحسب الظهور العرفي ان 
الخوف من<دوث الرمد يوجب جوز الانطارومن!اظاهرانذلافرقبين!ارمد وغيره 
من الامراض فان حكم الامثال واحد مضافاً ال ىأن المستؤاد من نصوص الباب عدم 
الفرق بين الحدوث والبقاء أو الشدة . 

؟) اذ قد تقدم ان المرض الموضوع لجواز الافطار هو المرض الذي يضر 
بالصائم . 

۴) لعدم صدق المرض على الضعف وحديث سماعة ( # ١‏ ) اذ في 
موضوعه المرض ومع عدم صدق المرض يكون الموضرع منتفباً وبعبارة اخرى: 
تارةااصوم يضر بالمكلف ويضعفه واحری لايضربهلكن في أثرالصوم يستولى عايه 
الضعف فاذكان من القسمالاول لايجب عليه الصوم وان كان منالقسم الثاني يجب. 


4) اذ الحرج يرفع التكليف فلا يجب واذا أفطر يجب الةضاء على مقنضى 


۱۹۷ : لاحظ ص‎ )١ 


شرائط صحة الصوم 2-5 ESS SEE‏ ار 


لغلبة العطش '' والاحوط فيهم الاقتصار في الأك-ل والشرب على 
مقدار الضرورة والامساك عن الزائد في 5 
رسال :دجام معاد عدم الصررر ليان الخاوف لني 


القاعدة المستفادة من وجوب قضاء شهر رهضان . 

)١‏ الظاهر ان ما أفاده على وجه الاطلاق غير تام اذ لابد منكون الواجب 
المزاحم أهم في نظرالشار ع من الصوم وبقانون تقديم الاهم يتقدم ويجوزالافطار 

وبعيارة اخرى : يقع ما فرضه في باب التزاحم ولابد من وجود مرجح في 
تقديم احد الواجبين على الآخر ٠‏ 

9) لم يظهر لي وجه الاحتياط المذكور اذالمفروض انه لبس مكلفاً بالصوم 
ووجوب الامساك لغير الصائم يحتاج الى دليل يدل عليه وأما حديث عمار( )٠#‏ 
فان كان ناظرأ الى عروض العطش الصائم فلا يشمل المقام . 

الا أن يقال : لاوجه لهذا التقبيد بل بمقتضى اطلاقه يشمل غير ناوى الصوم 
أيضاً وحيث انه لافرق بين الماء وغيره من المفطرات فيجب الامساك عن كل مفطر 
الابمقدار الضرورة ولكن ااظاهر من الخبر ان السؤال عن الصائم ولذا صاحب 
الوسائلقد سسره جع لعنوان الباب « باب أن الصائم اذا حاف التلف من العطش 
جازله الشرب الخ ». 

۴) الحق أن يفص لفي المةام بأن يقال : ان كان المستند لعدم وجوب الصوم 
الادلة الدالة علبه منالاية والرواية فالصوم باطل والوجه فيه ان من يضر به الصوم 
بمقنضى الابه والرواية خارج عن تحت موضوع الحكمو لادايل على صحة عمله بل 


١١١ ص‎ : ظحال)١‎ 


اذ .س فاني منهاج الصالحين ج ٦‏ 


واذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ١‏ 


مس سس ar‏ 


مقتضى الاصل فقدان عمله لاملاك والمصلحة . 

وان شئت قات : في مفروض الكلام لا طربق الى كشف وجود الملاك في 
الفعل اذالمفروض انه لا أمر بالصوم ومع عدم الامر لاطريق الى كشف الملاك . 

وأما ان كان الدليل قاعدة نفىالضرر وقلنا بحكومتها علىادلة الاحكام ورفعها 
في موارد الضرر اكن المكلف اعتقد عدم الضرر وصام ففي هذا الفرض يكون 
صومه صحيحاً لالما أفاده سيدنا الاستاد ٠ن‏ أن رفع الحكم في هذه الصورة ليس 
أمتنانياً . 

اذئحةقالامتنان وعدمه لايكون منوطاً بنظر المكلف وارادته بل منوط بنظر 
الشارع والمرجع اطلاق الدليل وعمومه ومن الظاهر شموله امقام فليسهنهذه 
الجهة بل من جهة وجود الملاك فان رفع الحكم ان كان امتنانياً فلابد من وجود 
المقتضي لاحكم ومع عدمه لا معنى للامتنان فصحة الصوم لا جل وجودملاكه . 

لكن الاشكان كل الاشكال في أن مفاد قاعدة لا ضرر هو النهى كما اخترناهفي 
بحث القاعدة لا التفى هذا اولاوثانياً :كونها امتنانياً مورد الكلام والاشكال فان 
المستفاد من الدليل على المشهور نفى الاحكام الضرربة ومن الممكن ان الاحكام 
الضررية لا ملاك في متعافاتها . 

وصفوة القول انه لا دلبل على هذا المدعى فتاً.ءل جيدا . ولايخفى اناابحث 
عن مفاد القاعدة فرضي كما في كلام سيدنا الاستاد اذ المستفاد هن الكناب والسنة 
ان الموضوع لاوجوب هن لايكون متضرراً بالصوم فلاتصل اانوبة الى البحث 
عن مفاد القاعدة . 

)١‏ قد ظهر مما تقدم انه لابد من التفصبل بأن نلتزم بالبطلان اذا كان المستند 
الاية والرواية لعدم تمشي قصد القربة منه وأما ان كان المستند قاعدة لا ضرر يصح 


شرائط صحة الصوم مم 
الا اذاكان قد تمشى منة قصد القربة فانه لايبعد الحكم بالصدة اذا 
بان عدم الضرر دعل ذاك 0 1 
( مسألة ۳ ) : قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر أو 
خوفه وجبلاجله الافطار””وكذلك اذاكان حاذقاً وثقة”"اذا لم يكن 
مطمئنا بخطأه ° ولايجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتئين* 
واذا قال الطبيب لاضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب 
الافطار ” . 
( مسألة ئ“( : اذا اریء المريضقبلاأزوال ولم رتناو لالہ فطر 
وجدد النية لم يصح صومه ۷ 


لا مكان تمشي قصد القربة منه . 

. لا اشكال في هذه الصورة اذ لا وجه للبطلا نكما هو المفروض‎ )١ 

۲) لنحةق موضوع جواز الافطار بل وجوبه . 

۴) أما في صورة كون شهادته على الضرر حسياً فواضح فان مقتضى السيرة 
العقلائية حجية قول الثفة وأما على تقدير كونه ناثئاً عن الاجتهاد فاقرام السيرةءعلى 
الرجوع الى أهل الخبرة والعمل بقوله . 

)٤‏ اذسعالاطمثنان بالخطأ لايكون قوله حجة فان الامارات حجة مادامالشك 
والافلااثراها . 

ه) لعدم الدليل على الجواز . 

5) اذ الخوف موضوع لجواز الافطار بل وجوبه ٠‏ 

۷) لعدم الدليل على الصحة بل الدليل قائم على البطلان اذالمفروض كونه 


اَع لل هبأنى منهاج الصالحين ج + 
وان لم يكن عاصياً بامساكه (' والاحوط استحباباً أن مسك بقية 
النهار 7" . 


مريضاً والمريض ليس عليه الصوم . وان شئت قلت : ان المستفاد من الاداة تقسيم 
المكلف الى الصحيح والمريض والصحيح يجب عليه الصوم والمريض يجب 
عليه الافطار والمفروض في المقام كون المكاف مريضاً . 

وعن المدارك: «انه استدل على وجوب تجديد النية والاتيان بالصوم بفحوى 
مادل على صحة الصوم من المسافر اذ صار حاضرأ قبل الزوال » (# )١‏ . 

وفيه : انه لاأولوية وملاكات الاحكام غير معلومة لنا ومقتضى الادلةكما ذكرنا 
عدم جعل الصوم بالنسبة اليه هذاكله فيفر ضكون الصوم مضرأً بالمكلف وأ.اعلى 
تقدير عدم كونه مضراً فالظاهر ان الوجه في الفساد من ناحية النية اذ المفروض 
ان المكلف لم ينو الصوم وانما جددها بعد البرء منالمرض والصوم عمل يحتاج 
الى النية من اول الشروع فيه وكفاية النجديد تحتاج الى الدليل . 

هذا بمقنضى الفاعدةالاواية لكن قد تقدم في بحث النية انه يمكن!اقول بجواز 
تجديد النية بمقنضى اطلاق بعض النصوص حتى بالنسبة الى صوم شهر رمضانالا 
أن يقوم اجماع تعبدى على خلافه وان شثت فراجع ما ذكرناه هناك . 

. لعدم دلبل على حرمته‎ )١ 

۲) قال في الحدائق : «لو صح من مرضه قبل اازوال ولم يتناول شيئأً وجب 
عليه الصوم وان كان بعد اازوال أو كان تناول شا استحب له الامساك تأديباً على 
المشهور» (« ۲) . انتهى موضع الحاجة من كلامه . 


١)الحدائق‏ ج م١‏ ص ١7‏ 
؟) الحدائى ج م١‏ ص : ١۷۲‏ 


شرائط صحة الضوم ست ب مس هال 

( مسألة ۵ ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات . 

ومورد کلام الماتن خارج عن مورد الشهرة ولا ببعد أن يكون وجهالاحتياط 
وسل على جميع الاحوال وەن اأمحتمل كون الأمساك في الصورة المفروضة 
واجباً أدبا ولا اشكال في حسن الاحتياط بل استحيابه 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بأن الامر بالامر شيم أمربذاك الشيء كما 
حدق في الاصول وحيث ان الو لي الصبي أهر بسأن يأمره بالصوم نفهم ان الصوم 
مشروع بالنسية اليه ٠‏ 

لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : انا تأمر 
صببائنا بالصيام اذاكانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا منصيام اليوم فاذكان الى نصف 
النهار أوأكثرمن ذلك أوأقل فاذا غابهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودواالصوم 
ويطيقوه فمروا صبيانكم اذا كانوا بنىةسع سنين بالصوم ما اطاقوا من صيام ف_اذا 
غلبهم العطش أنطرو (٭# .)١‏ 

ويمكن الاستدلال على المدعى دمأ رواه سماعة قال : سا لته عن الصبي متى 
يصوم ؟ قال : اذا قوى على الصيام (# ؟ ) . 

ؤان المستفاد منهذه الرواية انالصبي اذا قوى يكون الصوم مطلوباً منه فاذا 
قوى قبل البلو غ على الصوم يكون مشروعاً منه . 

ويدل على المدعى بالنسبة الى الصلاة ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه 
السلام عن أببه قال : انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كاذ-وا بني خمس سنين فمروا 
صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين الحديث ( #« م ) . 

فاذا علمنا بصحة صومه وصلاته نعلم بصحة بقية عباداته أيضاً. وبعيارة اخرى: 

١)الوسائل‏ الاب ۲۹ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث : م 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) الوسائل الباب ۳ من أبواب اعداد الفرائض الحديث : ه 


+ فمانی منهاج الصالحين ج‎ ۷٦ 
لايجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب‎ ) ٦ مسألة‎ ( 
1) من قضاء شهر رهمضان‎ 


يفهم العرف ان العبادة مشروءة بالنسبة اليه . وأفاد سيد المستمسك قدس سره في 
وجه المدعى : « ان اطلاقات ادلة العبادات تشمل الصبي كالبالغ ورفعالفلم عن 
الصبي لما كان امتنانيً لا يصلح أن يرفع المشروعية بل خلاف الاءتنان فتكون 
العبادة مشروعة بالنسبة اليه » ٠‏ 

ويرد عليه ان التخليف اذا رفع عن الصبي كما هو المفروض ذلا دلبل على 
بقاه المشروعية وان شثت قلت : الموضوع قلم التكايف وحديث الرفع برفعه فما 
الدليل على بقاء المشروعية ؟ 

وربما يستدل على عدم مشروعية صوم الصبي بحديث الزهري )١#*(‏ 
بتقريب ان صوم الصبي وقبع في قبال الصوم الواجب والمندوب فليس مندوباً 
بل يكون تأديباً كما نص به في‌الحديث وهذا الحديث ضعيف سندا فان الزهري 
وهو محمد بن مسلم بن شهاب لم يوق مضافا الى ضعف الرواية من ناحية غيره 
الواقع في السند فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها . 

)١‏ ويدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفرعايه السلام قال : سألنه عن ركعتي 
الفجر قال قبل الفجر الى أن قال: أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان 
أكننك تتطوع اذا دحل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ( * 7 ) . 

ويدل عليه ايضأ مارواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل 
عليه من شهررمضان طائفة أيتطو ع ؟ فقال: لاحتى يقضي ماعليه من شهررم‌ضان(۴#). 

١)الفروع‏ من الكافى ج ٤‏ ص ۸۳ باب وجوه الصوم الحديث : ١‏ 

) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : ١‏ 

") نفس المصدر الحديث : ه 


شرائط صحةالصوم ان ربالا 
أو غيره ١‏ واذا نسى أن عليه صوماً واجباً فصام تطوعاً فذكر بعد 
الفراغ صح صومه "وااظاهر جواز التطوع لمن علية صوم واجب 


استيجاري '" 


وما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عن رجل عليه من شهر 
رمضان أيام أيتطو ع ؟ فال : لا حتى يقضي ما عليه عن شهر رمضان ( ٭ ١‏ ) . 

)١‏ اما رواه الحلبي وأبو الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام 
انه لايجوز ان يتطوع اأرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض (*# ؟) . 

ولاوجه لحمل المطلق على الدقيد في المقام اذ المفروض ان كليهما مثبتان 
فلاتنافي بينهما وأيضاً لامفهوم للمقيد كى يقيد به المطاق فلاحظ . 

۲) بدعوى انصراف دليل المنع عنهذه الصورة وانصرافه الىصورة تمكن 
المكلف عن الاتيان بالفرض وحيث أن الناسي لايمكنه الانيان بالفرض يجوز له 
الاتيان بالنفل . 

ويمكنأن يرد علىهذه المقالة اولابالنةض بما لوتذ کربعد الزوال فانه لايمكنه 
الاتيان بالفرض فما وجه البطلان والحال انهم قائلون به اذا تذكر في الاثناه ولذا 
قيد المائنالصحةبأنه لوتذكر بعد الفراغ يصحصومه والحالانه لاوجه لهذا التقييد. 

وثانياً: لانرى وجهأ للانصراف فان الموضوع من عليه الفرض وهذا يصدق 
حتى في حال النسيان . 

۴) لانصراف دليل المنع فان الظاهر من قوله عليه السلام : «لايجو زأنينطوع 
الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض» بما انه صوم والواجب في الاجارة الوفاء 


> : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 


2-2-0 ن 

كما أنه يجوزايجار نفسه لصوم عن غير هاذا کان عايه صوم واجب7٠.‏ 
( مسألة ¥۷ ) : پشتر ط في وجوب الصوم البلو غ ١‏ والعقل ؟ 

والحضر 4 وعدم الاغماء 5 وعدم المرض والخاو مسن الحيض 


بالعقد وتسليم مملوك الغير ٠‏ 
وللمناقشة فيما ذكر مجال اذ اي فرق بين المقام والصوم الواجب بالنذر . 
وبعبارة اخرى: ان قانا بأن الظاهر من الفرض الصوم المفروض بعنوانه الاولي أي 
الصوم الواجب في الشريمة بعنوانه الاوليفلايشمل مايكون واجبا بالنذر أواليمين 
أو نحوهما وان قلنا ان اطلاق دليل المنع يقتضي عموم الحكم فلاوجه للتفصيل 
بين الصوم النذري والاستيجاري فلاحظ . 
)١‏ لعدم شمول دليل المنع للمقام فيجوز . 
؟) ادعى عليه الاجماع والانصاف ان اشتراط التكليف بالبلوغ أوضح منأن 
يخفي ولا يحتاج الى الاستدلال واقامة البرهان . 
ويدل عليه مارواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن 
الغلام متى تجب عليه الصلاة قال : اذا أتىعليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك 
فقد وجبت عليه الصلاة وجرىعليه القلم والجارية مثل ذلكان أتى لها ثلاثعشرة 
سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (* )١‏ . 
م) ادعى عليه الاجداع والكلام فيه هو الكلام في البلوغ بل أوضح وتدل 
على المدعى جماة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم ( # 7 ). 
)٤‏ تقدم الكلام فيه . 
ه) الظاهر انه لم يرد دلبل بالنسبة الى الاغماء و كونه كالجنون لادليل عليه 


]7 : من أبواب مقدمة العبادات الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
۱١۷: ؟) لاحظ ص‎ 


شرائط صحةالصوم س لإ( 


١) ° 
. ١ والنفاس‎ 


فعليه لافرق بين‌النوم والاغماء فاذا نوىالصيام بالليل ثم اغمى عليه الى الايلة الاتيه 
يمكن الالنزام بصحة صومه . 

وعن العلامة قدس سره (# )١‏ : الاستدلال علىعدم صحة صوم المغمى عليه 
بوجوه : الاول : ان الاغماء يوجب سقوط التكليف عنه وجوباً وندباً فلا يصح منه 
الصوم مع سقوطه . 

وفيه : انسه لاملازمة بين سقوط التكليف وعدم الصحة فان النائم غير مكلف 
قطعاً مع ان صومه صحيح بالاأجماع فاذا نوىالصوم قبل عروض الاغماء ثم اغمى 
عليه لايكون مانع من صحة صومه . 

الثاني : ان كل مفسد اذا وجد في جميعه يفسده اذا وجد في بعضه كالحيض 
والجنون . 

وفيه : ان كون الاغماء في جمبع البوم مفسداً أول الكلام والاشكال ولانسام 
كو نه مفسداً . 

الثالث : ان سقوط القضاء يستازم سقوط الاداء وحيث ان القضاء عنه ساقط 
فالاداء كذلك . 

وفيهان هذه الملازمة ليست مسلمة بل بمكن الانفكاك بينهما ولايد من ملاحظة 
الدليل على القضاء فعلى فرض تماميته نلتزم به والا فلا . 

ولكن مع ذلك كله لايمكن الالتزام بالصحة وقد تقدم في ذيل المسألة: ١‏ من 
فصل النبة الاشكال في الصحة وتكلمنا هناك حول المسألة مبسوطأ فراجع . 

. تقدم الكلام في الثلاثة المذكورة‎ )١ 


١١7 : ص‎ ١ الحدائق ج‎ )١ 


+ فانى منهاج الصالحين ج 
( مسألة ٩۸‏ ) : لوصام الصبي تطوعاً وبلغ فى الاثناء ولو بعد 
الزوال لم يجب عليه الاتمام ١١‏ والاحوط استحباباً الاتمام " . 
( مسألة 54 ) :اذا سافر قبل الزوال و كان ناويا للسفر من الليل 
وجب عليه الافطار والا وجب عليه الاتمام والقضاء على الاحوط 
وان كان السفر بعده وجب اتمام الصيام َ 


ي 


1) لعدم الدليل عليه اذالصوم عبارة عن الامساك من‌الفجرالى الليل والمفروض 
ان الباو غ تحق أثناء النهار وحيث انه لادليل على كون الباقي بحكم الصوم في 
تمام اليوم لايمكن الحكم بكونه واجباً . 

وبعبارةاخرى: توجه التكليفبالصيام تكليفا اازامياً بعدالبلو غ يحتاج الىدليل 
يدل على تنز يل البعض منز لة الكل والمقروض انه لادليلعليه فالنتيجة عدم الوجوب. 

؟) لماه للخروج عن شبهة الخلاف ولااشكال في حسن الاحتياط بل استحبابه 

۴) مقتضى الاية الشريفة وهى قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام اخر» ( ١6‏ ) جواز الانطار لامسافرعلى الاطلاق وأما النصوص 
الواردة في المقام فعلى طوائف : 

الطائفة الاولى : مايدل على جواز الانطار للمسافر على نحو الاطلاق ويلا 
قيد لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فسي حديث قال : ان الصلاة 
والزكاة والحج والولاية لبس ينفع شيء مكانها دون ادائها وان الصوم اذا فاتك أو 
قصرت أرسافرت فيه أدبت هكانه أياماً غير ها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولافضاء 


عليك ( د ؟ ) وغيره من الروايات الواردة في الباب ١‏ من أبواب من يصح منه 


۱۸۲ البترة/‎ )١ 
١ : من أبواب من يصح منه الصوع الحديث‎ ١ ؟)الوسائل الباب‎ 


شرائط صحة الصوم .ل 


e ٠ ٠ ٠ © 0 ٠ » ۵ ٠ 0 


الصوم من الوسائل . 

وهذه الطائفة موافقة مع اطلاق الاية الكريمة ويؤيد هذه الطائفة ما دل من 
النصوص من الملازمة بين التقصير والافطار لاحظ مارواه معاوية بن وهب (6د١)‏ 
ومارواه سماعة ( # ؟ ) . 

الطائفة الثانية ما يدل على ان الاعتبار باازوال فان حرج قبله يفطر وانخرج 
بعده بقی على صومه ومقنضى اطلاقها عدم الفرق بين تبيبت النية وعدمه ومن هذه 
الطائفة مارواد الحلبي ( * " ) . 

ومنها : مارواه عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل دسافر 
في شهر رمضان يصوم او يفطر ؟ قال : ان حرج قبل اازوال فليفطر وان حرج بعد 
الزوال فليصم فقال : يعرف ذلك بقول علي عليه السلام : « اصوم وأفطر حتى اذا 
زالت الشمس عزم علي » يعني الصيام ( * ٤‏ ) . 

ومنها : مارواه أيف_اً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا حرج الرجل في 
شهر رمضان بعد الزوال اتم الصيام فاذا خرج قبل الزوال أفطر ( * ه ) ومنها : 
ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ 5 ). 

الطائفة الثالثه : عايدل على التفصيل بين تببيت اأنية وعدمه بلزوم الافطار في 
الاول والصوم في الثاني ومن هذه الطائفة مارواه رفاعة قال : سألت أبا عبدالله 

۱۳٤ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١4‏ 

م) لاحظ ص : ١١0‏ 

)٤‏ الوسائل الباب ه من أيواب من يصح منه الصوم الحديث : م 

ه) نفس المصدر الحديث : 4 

5) لاحظ ص : ١14‏ 


برا ئطبب ل مانی منهاج الصالحين ج © 


٠ ê ٠ ٠ ۵ 6 0 ل‎ ٠ ٠ 5 


عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حبن يصبح قال : يتموصومه 
( يومه ) ذلك الحديث ( « ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة بالوشاء . 

ومنها : ما رواه الجعفري قال: سألت آبا الحسن الرضاعليه السلام ع نالرجل 
ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح فقال : اذا أصبح في 
أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا أن وداج داجة ( ٭ ۲ ) . وهذه الرواية 
ضعيفة بعلي بن أحمد بن اشيم . 

ومنها : مارواه علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل 
يسافرفي شهررم‌ضان أيفطر في منزله ؟ قال : اذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر 
اذاحرج من منزله وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بداله في السفر من يومه أتم 
صومه ( # ۴ ) . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن . 

وما ؤكره سيدنا الاستاد ( # ۽ ) في تقربب تصحيح طريق الشيخ الى علي 
بن الحسن بن الفضال يتوقف على كون أحمد بن عبدون ثةة والحال ان الرجل 
لم يوثق . ظ 

واستدل سيدنا الاستاد( ٭ ه ) على وثاقته بکونه من مشايخ النجاشي بتقريب: 
ان المستفاد من كلام النجاشي انه لا يروي عن الضعفاءبلا واسطة ( ١#‏ ) . 


)١‏ الوساثل الياب ه من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ه 
)٣‏ نفس المصدر الحديث : ٦‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

4) مستند العروة ج ١‏ من الصوع ص : ١9١‏ 

ه) معجم رجال الحديث خا ص ١*9:‏ 

)١‏ نفس المصدر ج ١‏ ص : ١ن‏ فى التوثيقات العامة 


شرائط صد الصوم ااال سس سس سس حي ب ب شيا 


٠ ٠ ل‎ ۵ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ © 


ويرد عليه بأن المستفاد من كلامه أنه لايروي بلا واسطة عمن ضف أو غمز 
فيه وآما من لاغمز فيه فلا يستفاد من كلامه اذه لايروي عنه بلاواسطة ومن الظاهر 
ان من لاغمز فيه آعم منالموئق وحيث ان الرجل لم يوثق لايكون حدیثه معتبراً. 

ولتوضيح المدعى ننقل عبارة النجاشي كي يعلم صحة مقالتنا قال في ترجمة 
أحمد بن عييد الله بن حسن الجوهري : « رأيت هذا الشبخ وكان صديقاً لي 
ولوالدي وسمعت منه شيئأكثيرأ ورأيتشيوخاً يضفو نه فلمأروعنه شيا وتجنبته ». 

والمستفاد منهذه العبارة بحسب الفهم العرفيان الذي يضعذه جماعة لايكون 
مروياً عنه للنجاشيحيث فرع عدم روايته علىهذا العنوان فلايدل هذه الجملةعلى 
عدم روايته عن الذي ضعفه واحد أو اثنان فكيف بمن لم يرد فيه شيء أوورد 
الغمز والتوثيق . 

وفال في ترجمة محمد بن عبدالله بن محمد بن عبيد الله بن بهلول .. . كان 
في أول أمره ثبتاً ثم حلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه رأيت هذاالشيخ 
وسمعت منهكثيرا ثم توقفت عن الرواية الابواسطة بيني وببنه » . 

وهذه الجملة أيضاً كسايقتها فانها تدل على أنه لا يروي بلاواسطة عن شخص 
ضعف هكثيرون فتحصل أن ما أفاده سيدنا الاستاد في المقام ليس تامأ . 

وهنها : مارواه صفوان عن الرضا عليهالسلام في حديث قال : لو أنه خرج 
من منزله يريد النهروان ذاهياً وجائي لكان عليه أن ينوي من اللبل سفراً والآفطار 
فان هو أصبح ولم ينو السفر فبداله من بعد أن أصبحفي السفر قصر ولم يفطر يومه 
ذلك ( ٭ ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال. 
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ومنها : مارواه أبوبصير قال : اذاخرجت بعد طلو ع الفجر ولم تنو السفر من 
الليل فأتم الصوم واعتد به منشهر رمضان (٭ ٠ )١‏ وهذه الرواية ضعيفة بالارسال 
أيضاً . 

ومنها : مارواه أيضاً قال : سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول:اذا أردت السفر 
في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان حرجت قبل الفجر أو بعده فأنت 
مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم (* )١‏ وهذه الرواية مرسلة أيضاً . 

الطائنة الرابعة : ما يدل على أن الاعتبار في الافطار تحقق السفر ارجأ قبل 
الفجر فاو سافر بعده يصوم مطلقاً بسلا فرق بين أقسامه منها : ما رواه سماعة قال : 
سألته عن الرجل كيف يصنع اذا أراد السفر ؟ قال: اذا طلع الفجر ولم يشخص 
فعليه صيام ذلك اليوم وانخرج من أهلهقبل طلوع الفجرفليفطر و لاصيام عليه (ب#دم). 
وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي . 

ومنها: ما رواه أيضاً قال: قال أبوعبدالله عليه السلام:من ار اد السفر فيرمضان 
فطاع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم اذا سافر لاينبغي له أن يفطر ذلك 
اليوم وليس يفترق التقصير والافطار اذا قصر فليفطر (٭ 4) . 

وهذه الرواية يناقض صدرها مع ذيلها فسانه قد صرح في ذيلها بعدم الافتراق 
ببن التقصير والاطار وفي صدرها قد حكم بأن من لم يسافر قبل الفجر لايجوز ڏه 
الافطار ومن الظاهر ان مثله يقصر في صلاته . 


١)نفسن‏ المصدر الحديث : ١١‏ 
9') نفس المصدر الحديث : ١7‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : م 
4) نفس المصدر الحديث : 8 
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مضافاً الى انها معارضة مع النصوص المفصلة بين السفر قبل الزوال وبعده 
والمرجح مع تلك النصوص اموافقتها «ع اطلاق الكتاب . 

اضف الى ذلك انه لم ينسب القول به الى احد من الامامبة ‏ على ما قيل ‏ 
فهذه الطائفة لاأعتبار بها أيضاً . 

الطائفة الخامسة : ما يدل على أنه اذا أصبح في بلده ثم حرج فان شاء صام 
وان شاء افطر لاحظ ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أيا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يريد السةر فيرهضان قال : اذا أصبح في باده ثم حرج فان شاء صام 
وان شاء أفطر (* )١‏ . 

والقول بالتخيير المستفاد من هذه الرواية لم ينسب الى احد من الامامية 
- على ما قبل - . 

مضافاً الى معارضتها مع الطائفة الاولى والترجبح مع تلك الطائفة لموافةتها 
مع اطلاق الكنابى فالنتيجة ان المرجع الوحيد هى الطائفة انثانية المفصلة بين 
السفر قبل اأزوال وبعده ببطلان الصوم في الاول وصحته في الثاني . 

وبعبارة احرى: يجب الانطار في الاول ويجب الصوم في الثاني اضف الى 
ذلك كله ان ااقول بازوم تبيبت النية موافق العامة على حسب نقل صاحدب 
الحدائق قدسسره ‏ قال قدس سره في حدائقه « أما الجمهور فقد قال الشاذعي : 
اذا نوى المقيم الصوم قبل اافجر ثم حرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه وبه 
قالأبوحنيفة ومالك والارزاعي وأبوئورواختارهالنخعي ومكحول والزهري» (#) 
انتهى ٠‏ 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
4 5: الحدائق ج م١ ص‎ )۲ 


.هذ دب فيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
واذاكان مسافراً فدخل بده أو بلدا نوى فيه الاقامة فان كان قبل 
الزوال ولم بتناول المفطر وجب عليه الصيام وان كان بعل اأزوال 
أو تناول المفطر في السفر بقى على الافطار ' 

فتحصل من ج ماذكرنا ان الحق يوسم الصناعة مااختاره المفيد قدس 
سره وذهب اليه جماعة كثيرة - على مازسب اليهم - وهوالتفصيل بين السفرقل 
الزوال وبعده . 

(١‏ بلا لاف ظاهر کا في كلام بعض الاأصحاب وتدل على المدعى 
جملة من النصوص منها : م رواه أحمد بدن محمد قال : شالت أبا الحسن عليه 
السلام عن رجل قدم من سفرفي شه رر مضانو لم يطعم شيئأقبل!ازوال قال:يصوم(#١).‏ 

ومنها : ما رواه يونس في حديث قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل 
الزوال ولم يكن أكل فعلره أن يتم صوم-ه ولاقضاء عليه يعني اذا كانت جنابته من 
احتلام (* ١‏ ). 

ومنها : مارواه أبويصير قال :سأ لته عن الرجل يقدم من صفر في شهر رمضات 
فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدبه ( * " ) . 

وربما يقال : يظهر من جملة من النصوص انه ان قدم من سفره قبل الزوال 
فله الخيار في الصيام والانطار ومن تلك النصوص ما رواه سماعة قال : سألته عن 
الرجل كيف يصنع اذا آراد السفر الى أن قال : ان قدم بعد زوال الشمس أفطر 
ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك البوم ان 


4 : الوسائل الباب 5 من أبواب من يضح منه الصوم ااحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )١ 
٦ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
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شاء (٭ ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي . 

ومنها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل 
يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار 
قال : اذا طلع الفجر وهو خارج وام يدل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء 
افطر ( * ۲ ). 

والذي يظهر من هذه الرواية ان الخيار بين الصوم والانطار قبل الدخول . 
وبعبارة اخرى : مادام مسافراً ونار جاً عن المحل له الخيار . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل 
يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أوارتفاع النهار قال:اذاطلع 
الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر (“ ۴) . 

والظاهر من هذا الحديث هو الظاهر من سابقه اى الظاهر بل الصريح منه 
ان الشخص قبل دخوله له الخيار وبعبارة اخرى : مادام خارجاً يكون له الخبار 
بين الامرين . 

ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي عبدالله عايه السلام في حديث قال : فاذا دحل 
أرضاً قبل طلوع الفجر وهو بريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وان دخل بعد 
طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام ( * ٤‏ ) . 

وهذه الرواية صريحة في الخيار بعد الدخول ولامجال لحملها على الخبار 


: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
: نفس المصدر الحديث‎ ) 
: نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
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نعم يستحب له الامساك الى الغروب . 

(مسألة )۷١‏ : الظاهر ان المناط في الشروع في السفر قبل 
الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو اليلد لا حد الترخص نعم 
لا يجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول الى حد الترخحص ‏ فلو 


قبل الدحول اكن لايمكن الاعتماد عليها اذعلى ما في الحدائق ( ٭ ١‏ ) لم يلتزم 

بهذا الول احد حتى من العامة . 

ولاببعد انه لوكان ااخبار حكماً شرعباأ لكان ظاهرا وكيف يمكن ثبوت مثل 
هذا الحكم الذي هو مورد ابتلاء العام ومع ذلك لم يلتزم به احدلامن الخاصة 
ولامن العامة . 

اضف الى ذاك انه موارض ع بقية الخصوص فلا مجال للالتزام به . 

)١‏ أما بالنسبة الى من دخلقبل الزوال مفطراً فقد دل على استحباب الامساك 
ما رواه سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أمله قبل زوال الشمس وقد أكل قال : 
لاينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيا ولايواقع في شهر رءضان ان كان له اهل (٭۲) 

ولقائل أن يقول : ان المستفاد هن هذا الحديث كراهة الأكل لا استحباب 
الامساك . وأما باانسبة الى ه-ن دخل بعد الزوال فالظاهر انه لا دلبل عليه وحديث 
سماعة ( × م) ضديف سند بعلي بن السندي مضافاً الى أنه لا يسئفاد منه استحياب 
الامساك بل يستفاد منه ازوم احترام الشهر وهذا أمرآخر . 

۲) اذ المستفاد م نأدلة حد الترخص كونها مقيدة لاطلاق أدلة أحكام المسافر 


ا) ج ۱۳ ص :۳۹۹ 
؟ )الوسائل الباب ۷ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث : ١‏ 
*) لاحظ ص : ۱۸٩١‏ 
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( مسألة )۷١‏ : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولوللفرار 
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وبعيارة اخرى : الميزان بحسب الادلة هو الخروج من ااباد والوصول اليه غابة 
الامر قد عام من دليل حد الترخص انه لا يجوز لأمسافر أن يقصر صلاته قبل حد 
الترخص وبمقتضى الملارمة المستفادة من ااخص بهن الاتمام والصوم والقصر 
والانطار لا يجوز للمسافر قبل وصوله الى حد الترخص الانطاركما لا يجوز له 
القصر. 

)١‏ بمقنضى اطلاق مسن أفطر ءامد تجب عليه الكفارة وقد تفدم في ٠‏ حث 
وجوبالكفارة انه اذا أفطر أحد صومه ثمسافر لا يسقط عنهالكفارة فالسفراللا-ق 
لا يقنضي سقوط الكفارة المترتبة على الافطار العمدي . 

؟) على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون اجماعا - كما في كسلام بعض 
الأصحاب ‏ والقاعدة الاولية تقنضي جوازه اذ المستفاد من الاية الشريفة )١#(‏ : 
ان المكلف على قسمين حاضر ومسافروالحاضر يجب عليه الصوم وأما المسافرفلا. 

وبعبارة اخرى : يستفاد من الاية الكريمة اشتراط وجوب الصوم بالحضر 
ومن الظاهر انه لا يجب ايجاد شرط الواجب . 

وأمابحسب النصوص فيظهر من بعضها ان الصوم أفضل لاحظ مارواه الحلببي 
عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سأنته عن الرجل يدخل شهر رعضان وهو مقيم 
لا يريد براحاً ثم يبدو له بعد مايدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غيرمرة 
فقال : يقيم أفضل الا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف على 


۱۸۰ : لاحظ ص‎ )١ 


ا بيجي من ضياع الالح عه 


ماله (٭ )١‏ . 

ومثله في الدلالة على كون الصوم أفضل ما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضر ني 
نية زيارة قبر أبي عبدالله عليه السلام فازوره وافطر ذاهباً وجائياً أو اقيم حتى افطر 
وازوره بعد ما افطر بيوم أويوهمين؟ فقالله : أقم حتى تفطر فتلت له : جملت فداك 
فه وأفضل؟ قال: نعم أما تقرأ في كتابالله: « فمن شهد دنكم الشهرفليصمه » (۲#). 

ويدل على جوازه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سثل 
عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى هنه أيام فقال : 
لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ( > ۴ ) . 

وتدل على عدم الجواز جملة من الروايات : منها : ما رواه أبو بصير قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخروج اذا دحل شهررمضان فقال : لا الا فيما 
اخبرك به : خخروج الى مكة أوغزو في‌سببل الله أومال تخاف هلاكه أوأخ تخاف 
ولاكه وانه ليس أخأ من الأب والام  (‏ ع ) . وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني . 

ومنها : ما أرساه علي بناسباط عن أبيعيد الله عليه السلام قال : اذا دخل شهر 
رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فليس للرجل 
اذا دحل شهر رمضان أن يخرج الافي حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أواخ 


١ : الوسائل الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
نفس المصدر الحديث : لا‎ )4 
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ولكنه مكروه ٠١‏ الا في حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله أو مال 


يخاف هلاكه ولیس له أن يخرج في!تلاف مالأخيه فاذا مضت ايلة ثلاث وءعشرين 
فلیخر جح حيث شاء ( # ١‏ ) . والمرسل لا اعتبار به . 

ومنها : ما رواه الحسين بن مختار عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لا تخرج 
فير ءضان الاللحج أوالعمرة أومال تخاف عليهالفوت أو از رع يحين حصاده(٭۲). 
وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي . 

ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمأة 
فال : ليس للعبد أن يخر ج الى سفر اذا دخل شهر رمضان اقول الله عزوجل «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» (× ۴) . 

وهذه الرواية ضعيفة سند فالمتحصل انه لا دليل على المنع بل الدايل فائم 
على الجواز نعم مقنضى حديث الحلبي ان الا فضل ترك السفر . 

)١‏ على ماذكرنا ظهر انه لاوجه للكراهة وأما على مسلك سيدنا الاستاد فو جه 
ما أفاده الجمع بين النصوص بتقريب ان الدال على الحرمة يحمل على الكراهة 
بقرينة مايدل على الجواز . 

والذي يختلج بالبال أن يقال: انالعرف يرى التعارض بين الدليلين ولامجال 
للجمع العرفي ببن الطرفين وربما يقال : لو اغمض النظر عن ضعف سند دلبل 
المنع يكون الترجيح عند التعارض مع دليل الجواز لكونه موافقاً للكتاب فان 
المستفاد من الكتاب الكريم كما قلنا جواز السفر . 

الا أن يقال: ان المستفاد من الاية الشريفة ان المكلف في فرض كونه حاضراً 

5 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۸ 

*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
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يخاف تلفه أوانسان يخاف هلاكه أويكون بعد مضي ثلاث وعشرين 
ليلة ' واذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفروان 
فات الواجب وان كان في السفر لم تجب عليه الاقامة لادائه . 


يصوم وفي فرض كونه مسافراً يفطر وليست الاية متعرضة لحكم السفر والحضر 
فلاحظ . 

)١‏ بعد ما علمان الروايات المشاراليها ضعافلايمكن الاعةماد عليها في الفتوى 
بالكراهة وعدمهافي الموارد المذكورة ولا ادرىكيف يجمع بين ماأفاده في المقام 
وبين عدم مستند له ظاهرأ الاجملة من النصوص الضعيفة وعلىفرض تمامية حديث 
الخصال لايتم الامر بالنسبة الى جميع ماافاده والله العالم بحقايق الامور وعلى الله 
التوكل والتكلان. 

؟) تارة يبحث في امقام فيما هو مقتضى القاعدة الاولية مع قطع النظر عن 
النص الخاص واخرى يبحث فيما هوالمستفاد من النص الخاص فيقع الكلام في 
موضعين ٠‏ 

أماالمو ضعالارل فنقول: لااشكال في انمقنضى القاءدة وجوب ترك السفرواذا 
كان المكلف في السفر يقيم وذلك لأن الواجب المطاق يجب بحكم العقل الاتيان 
به فاذا توقف على «قدمة ٠قدورة‏ للمكاف يجب الآتيان بها فلو نذر مثلا أن يصوم 
يومالجمعة يجب عليه أن يصوم ولوبآن يقصدالآفامة فيمكان ويأني بالواجب وهذا 
لا اشكال فيه . 

ولايبعد ان ما أفاده سيد العروة قدس سره منعدم جواز السفرووجوب الاقامة 
ان کان مسافراً مبنياً على ما ذكر . 

ولايقاس الصوم المعين بصوم رمضان اذالمستفاد هن الادلةكتابا وسنة انصوم 


شرائط صحة الصوم ا 


رمضان واجب مشروط بكون المكلف حاضراً ومن الظاهر ان شرط الوجوب 
لا يجب ايجاده . 
وبعيارة واضحة ان وجوب صوم رمضان متوجه الى من يكون حاضراً فكما 
ان وجوبالنمام متوجه الىالحاضر ولايجب على المكلف الحضوركى يتمكذلك 
لايجب عليه الحضوركى يصوم وهذا ظاهر واضح وأما الصوم المعين فليس 
مشروطأً يحضور المكلف بل واجب عليه مطلقا فيجب ايجاد مقدماته ومن جملتها 
الحضور فيجب . 
وصفوة القول : انه فرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب . هذا تمام 
الكلام بالنسبة الى الموضع الاول . 
وأما الموضع الثاني فقول : ربما يقال : المستفاد من حديث زرارة قال : 
قلت لابي جعفرعليه السلام : ان امي كانت جعلت عليها نذرا ان الله رد ( ان يردالله) 
عليها بض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه 
ما بقيت فخرجت معنا مسافرة الى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أوتفطر ؟ 
فال : لاتصوم .د وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قات : فما 
ترى اذا هى رجعت الى المنزل أتقضيه ؟ قال : لا قلت : أفنترك ذلك ؟ قال : لا 
لأني اخخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره ( ٭ ١‏ ) ء انه لا فرق بين صوم 
رمضان وغيره هن الواجب المعين من هذه الجهة فانه لا ييعد أن يستفاد من كلامه 
عايه السلام : « قد وضع الله عنها حقه وتصوم هى ما جعلت على نفسها » انهكماأن 
صيام رمضان مشروط بعدم السفر كذالك صيام غير رمضان فيكون الحضر شرطاً 


)١‏ الوسائل الباب ٠‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : م 


44+ هباني منهاج الصالحين ج ٦‏ 
(مسألة ۲ : يجوز لامسافر التملي منالطعام والشراب وكذا 
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للوجوب على الاطلاق . 

وعلى الجملة ان المستفاد من الحديث ان عدم السفر كما انهشرط في وجوب 
صوم رمضانكذلك شرط في وجوب بقية الصيام . 

ولقائل أن يقول : المستفاد من كلامه عليه السلام ان السفر لا يجامع الصوم 
وأما أن الحضر شرط للوجوب فلا يظهر من كلامه أرواحنا له الفداء . 

وبعبارة اخرى : السؤال عن الصوم في فرض تحقق السفر وجوابدعليه السلام 
راجع الى هذه الجهة اي لا يجتمع الصوم والسفر لكدن الانصاف ان المستفاد 
بحسب الفهم العرفي جواز السفر فلاحظ . 

وفي المقام رواية اخرى اعلي بنههزيار قال : كتبت البه يعني الى أبي الحسن 
عليهالسلام : ياسيدي رجل نذر أن يصوم يومأ من الجمعة دائماً مابقى فوافق ذلك 
اايوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك 
الوم أو قضائه و كيف يصنع ياسيدي ؟ فكب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في‌هذه 
الايام كلها ويصوم يوم بدل يوم ان شاء الله الحديث ( ٭# ١‏ ). 

ولا ببعد أن يستفاد المدعى من هذه الرواية اذ الميزان باطلاق الجواب 
لايخصوص السوؤالفان مقنضی قو له عايه السلام : « قد وضع الله عنه الصيام في هذه 
الايام كلها » ان الحضرشرط لوجوب الصيام على الاطلاق فاداكان المكاف مسافراً 
لايجب عليه الصوم وهذا هوالمدعي . 

)١‏ أما جواز التملي من الاكل والشرب فلعدم دلبل على الحرمة وأماكراهة 


۱( الوسائل الباب ١ ٠‏ كن ابواب النذر والءهد ٠‏ 


شرائط صحة الصوم لس ل سس د و 


التملي فيمكن أن يستفاد من حديث: ابن سنان يعني عبدالله قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أفا-ه أن يصيب منها 
بالنهار ؟ ففال : سبحانالله أما يعرف هذا حرءة شهر رهضان ان له في اللبل سبحاً 
طويلا قلت : أليس له أن يأ كل ويشرب ويقصر ؟ قال : ان الله تيارك وتعالى قد 
ارحص لامسافرفي الافطاروا لتقصبر رحمة وتخفيفاً لدوضعالتعب والنصب ووعث 
السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهررءضان وأوجب 
عليه قضاء الصيام ولسم وجب عليه قضاء تمام الصلاة اذا آب من سفره ثم قال : 
وااسنة لاتفاس واني اذا سافرت في شهر رءضان ما آكل الا القوت وما أشرب كل 
الري ( *# .)١‏ 

فان الظاهر هن كلامه عليه السلام في ذيل الحديث : « واني اذا سافرت » 
الى آخره ان التملي منهما مرجوح . 

وأما الجماع فيستفاد من جملة من النصوص انه حرام لاحظ رواية ابن سنان 
المتقدمة آ.فأولاحظ مارواه أيضاً قال : سألته عن الرجليأتي جارينه في شهررمضان 
بالنهار في السفر فقال : ها عرف هذا <ق شهر رمضان ان له في الليل سبحا 
طويلا (* 7١‏ ). 

ومارواه محمد بن«سلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذا سافر الرجلفي 
شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه (۴#). 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ه 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ١‏ 
©) نفس المصدر الحديث :م 
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ومارواه سماعة ((*# ١‏ ) : 

والمستفاد من طائفة احرى الجواز لاحظ ما رواه ءمر بن يزيد قال : سألت 
أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء ؟ 
قال : نعم (*#؟). 

وما رواه سهل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر 
رمضان وهو عسافر ؟ قال : لا بأس ( « م ) . 

وما رواه عبدالماك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن يعني موسى 
عليه السلام ءنالرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس 
به(* :). 

وما رواه أبوالعياس عن أبيعبدالله عليه السلام في الرجل يسافر ومعه جارية 
في شهر رمضان هل یقع عليها ؟ قال : نعم ( # ه ). 

ومارواه داود بن الحصين قال: سألت أباعيدالله عليه السلام ءن الرجل يسافر 
في شهر رمضان ومءه جارية أي عليها ؟ قال : نعم ( چ 5). 

وما رواه علي بن الحكم 5-ال : سأات أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 
يجامع أهله في السفر في شهر رهضان ؟ فقال : لا بأس به ( * 7 ) . 


١)لاحظ‏ ص : ۱۸۸ 
۲) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ؟ 

*) نفس المصدر الحديث : 
ه) نفس المصدر الحديث : 
)١‏ نفس المصدر الحديث : 
۷) نفس المصدر الحديث : 


چ ٣‏ د 0" 


ترحيص الافطار سس ل ل لل #راق ا 
والاحوط استحباباً الترك ‏ ولاسيما في الجماع ". 

الفصل الخامس : ترخيص الافطار : وردت الرخصة فى 

افطار شهر رمضان لاشخاص مهم الشيخ والشيخة وذو العطاش اذا 


وما رواه محمد بن مسام قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم 
من سفر بعد العصرفي شهررمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ 
فال : لا بأس به ( ۱# ) . 

وقد حملوا نصوص النهي على الكراهة جمعأ بن الطرفين لكن الظاهر ان هذا 
لیس جمعاً عرفياً كيف وقد صرح في حديث ابن سنان بان الله لم يرخص له في 
مجادءة الزساء وفي حديث ابسن مسلم بعد هبه بقو له عاءه السلام ف-لا يقرب 
النساء بالنهار في شهر رمضان » أ كد النهي بقوله عليه السلام : « رن ذلك محرم 
عليه » . 

فالتعارض قطعى فلابد من العلاج والترجيح مع دليل الجواز لموانقته مع 
اطلاق الكتاب فاذقوله تعالى : « نسائكم حرث لكمنأتو احرثكم انی شثنم(ي#د؟) 
يقتضي الجواز على الاطلاقكما ان الترجيح بالا حدثية مع دليل الجواز لاحظ 
مارواه علي بنالحكم ( ٭ ۴ ) فان السؤال فيه عن الاءام أبى الحسن عليه السلام. 

مضافاً الى ان الجواز مسلم وان كان حراءاً لم يكن بحيث يقع مورد البحث 
والقيل والقال وبعبارة اخرى لو كان لبان وظهر . 

)١‏ خروجاً عن شبهة الخلاف ولااشكال في حسن الاحتياط بل في استحبابه. 

؟) قد ظهر اأوجه فيه . 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) البقرة/ ۲۲۳ 

۳) لاحظ ص : 5و١‏ 


اال ب 02 مباني منهاج الصالحين ج + 
تعذر عليهم الصوم " وكذلك اذاكان حرجا ومشقة ' 


)١‏ لا اشكال في عدم وجوب الصوم في فرض التعذر اذكل تكليف مشروط 
بالقدرة ومرجع التعذرالى عدم القدرة ويدل على المدعى قوله تعالى : « لايكلف 
الله نفساً الاوسعها » ( * ١‏ ). 

؟) ويمكن الاستدلال علي المدعى بوجوه : الوجه الاول : الادة الكريمة 
« فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام احر وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين » ( © ۲ ) . 

بتقريب: انالمستفاد من الايةالشريفة تقسيم المكلفين الى ثلاثة أقساماالحاضرين 
الاصحاء والمسافرين والمرضى والذين يطيقون الصوم وهم الذينيكون الصوم 
حرجا ومشقة بالنسبة اليهم فاوجب الصوم بالنسية الى القسم الاول وأوجب 
الافطار والقضاء بالنسبة الى القسم الثاني وأوجب الفداء بالنسية الى القسم الثالث 
فالقسم الثالث لايجب عليه الا الفداء . 

وبعبارة اخرى : التكليف بالصوم اداءاً وقضاء ساقط عنه . 

الوجه الثاني : قاعدة نفىالعسروا احرج فانها رفع التكليف الحرجي فمع 
وجود الحربح والمشقة لا يجب الصيام كما هو مفاد القاعدة وأما القضاء فيحتاج 
وجوبه الى قيام دليلعليه بل على تقدير استفادة عدم الوجوب من الكةا بكما مر ان 
وردت رواية دالة على وجوب القضاء لا بد من ردها لمخالفتها مع الكتاب . 

الوجه الثالث : النصوص الدالة على ء-دم وجوب الصوم بالنسبة الى 
المذكورين ووجوب الفدية علبهم لاحظ مارواه محمد بن «سلم قال : سمعت أبا 
جمفر عليه السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحر ج عليهما أن يفطرا 


)١‏ البقرة/97.م؟ 
') البقرة/ ۱۸۲ 


تريص الافطار لل سس ب أ 
ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ب 


في شهر رمضان ويتصدق کل واحد منهما في كل يوم بمدمن طءام ولافضاء عليهما 
وان لم يقدرا فلا شيء عايهما ( + ١‏ ) . 

ومارواه أيضاً قال : سمءت أبا عبدالله عليهااسلام يقول وذكر مثله الا أندقال: 
ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ( × ۲ ) ٠‏ 

ومارواه أيضأ عن أبي جعفرعليه االسلام فيقولالله عزوجل : « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مساكين » قال : الشبخ الكبير والذي يأخذه العطاش وعنقوله 
عزوجل : « فمن لم يستطع فاطعام ستین مسكبناً » قال : من مرض أوعطاش (#دم). 

ومارواه ابن بكير عن يعض أصحابنا عن أبي عبدالله عله السلام في قول الله 
عزوجل : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسا كين » . قال : الذين كانوايطيقون 
الصوم وأصابهم كبر أوعطاش أوشيه ذلك فعليهم لكل بوم مد ( ٭ ۽ ) . 

)١‏ يقع الكلام تارة في حكم المذكورين فى المتن من حيث وجوب الفدية 
مع فرض:مذرالصوم واخرى ممع الاطاقه اىالقدرة على الصوم مع المشقة والحرج 
فرقع البحث في موردين . 

أما المورد الآرل فالمشهور ‏ علىما نسب اليهم ‏ ذهبوا الى وجوب‌الفدية 
لكن لابد من ملاحظة الاية الشريفة والنصوص ااواردة في المقام فنقول :المستفاد 
من الابية الشريفة ان من أطاق الصوم يسقط عنه الصوم وتجب عليه الفدية وأها 


العاجز عن الصوم اى غير القادر عليه فلا تعرض في الاية لحكمه من هذه الجهة . 


١ : من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١٠6 الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
٦ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


تيمس ب بب فان تاج الفالون چ 


وأما النصوص فمنها : ءارواه أبوبصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام ايما 
رجل کان کبیرا لايستطبع الصيام أومرض من رمضانالى رمضان ثم صح فانماعليه 
لكل يوم أفطر فيه فدية اطعام وهو مدلكل مسكين ( ١#‏ ) . 

فان الرواية اءا بالصراحة واما بالاطلاق يشمل الشبخ الكبير لكن سندها 
مخدوش بالبطائني : 

ومنها : مارواه أيضاً عن اي عبدالله عليهالسلام قال : قات له : الشبيخ الكبير 
لايقدر أن يصوم فقال : يصوم عنه بعض ولده قات : فان لم يكن له ولد ؟ فال : 
فأدنى قرابته قات : فان لم يكن له قرابة؟ قال : يتصدق بمدفي كل يوم فان لمبكن 
عنده شيء فایس عليه (٭ ۲) . 

وتتريب الاستدلال به على المدعى هو التقريب ولكن سند الرواية معخدوش 
ببحبي بن المبارك . 

وهنها : مارواه ابراهيم ابن أبي زياد الكرخي قال : قات لآبي عبدالله عليه 
السلام : رجل لايستطيع القيام الى الخلالضعفه ولايمكنه الركوع والسجود فقال: 
ليم برأسه ايماءاً الي أن قال : قلت : فالصيام قال :اذا كان في ذلك الحد فقدوضع 
الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة من طعام بدلكل دوم احب الي وان لم يكن 
له يسار ذلك فلا شيء عليه ( ×۴ ) . 

وهذهالرواية ضعيفةبالطيالسي كما أن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي لم بوثق 
فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها ء 


١١۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل كبير 
يضعف عن صوم شهر رءضان فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل 
يوم (* .)١‏ 

وهذه الرواية لادلالة فيها علىالمدعى اذالموضوع الوارد فيها الشيخ الكببر 
الذييضعف عن الصوم والضعيف ظاهر في القادر وكلامنا في العاجزعن الصوم . 

ومنها : ما أرسله العياشي عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عز 
وجل : « وعلى الذينيطيقونه فدية طعام مساكين » قال : المرأة تخاف على وادها 
والشيخ الكبير  (‏ ۲ ) والمرسل لا اعتبار به مضافا الى المناقشة فيدلالتها . 

ومنها : ما أرسله أيضاً عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله 
عزوجل : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» قال : هو الشبخ الكببرالذي 
لايستطيع والمررض (# ۴) . 

والمرسل لااعتيار به. ومنها : ٠اأرسله‏ أبن بكير (* )٤‏ والمرسل لااعتياربه . 

ومنها ما رواه عبدالله سنان قال : سالته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر 
رمضان قال : يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين (# ه) وهذه الرواية 
موضوعها الضءيف عن الصوم وكلا منافيالءاجز عنه . 

ومنها : مارواه عبدالملكبن عتبة الهاشميقال: سألت أبا الحسن عليهالسلام 


٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : م 

*) نفس المصدر الحديث : ۷ 

۱۹۹٩: لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ۱٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ٥‏ 


.لدب ههيانى منهاج الصالحين ج 4 
والافضل كونها مدن الحزطة ١‏ 
عن الشيخ الكبيروالعجوزة الكببرة التي تضعف عن الصوم في شهررمضان قال : 
تصدق في كليوم يمد حنطة (* )١‏ . 
وهذه الرواية ضعيفة بعبد الملكبن عنبة الهاشمي مضافاً الى أن الواقع فيها 
الفعيف عن الصوم . 
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم (٭ (r‏ . وهذه الرواية تفسر المراد من الاية 
وقد تقدم ان الاية لا تشمل العاجزعن الصيام بل المستفاد من الاية حكم من يكون 
قادراً على الصوم ولكن مع المشقة وااحرج . وبعبارة اخرى : هذه الرواية ليست 
في مقام وجوب الفدية بل في مقام بيان مصادءق من يطيق الصوم . 
ومنها: ما رواه محمدبن مسلم أيضأ (٭ ۴) والظاهر ان هذه الرواية باطلاقها 
تشمل العاجز عن الصيام ولا دليل علي أن هذهالرواية عين تلك الروايه التىرواها 
ابن مسلم أيضاً كى يقال: وردت في تفسير الاية فلايستفاد منها الاطلاق فتحصل انه 
يجب على العاجز الفدية . 
وأما المورد الثاني فالمستفاد من النصوص المقدءة وجوب الفدية عل ىالشيخ 
الكبير الضعيف كما أن المستفاد من بعض تاك النصوص كحديث محمد بن 
مسام (٭ ع) الاول وجوبها على ذىالعطاش . 


)١‏ مقتضى الاية الشريفة وجملة من نصوص الباب كفاية مطلق الطعام ولكن 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۱۹۸: لاحظ ص‎ )١؟‎ 
۱۹۹٩ : لاحظ ص‎ )۳ 
۱۹۸ لاحظ ص:‎ )٤ 


ترخيص الافطار سس يول 
القضاء على الشيخ والشيخة اذا تمكنا من القضاء "١‏ 


قد ورد في حديث الهاشمي ( ١#‏ ) لفظ الحنطة ومقتضى وجوب حمل المطنق 
على المقيد ان الواجب خصوص الحنطة لكنقد ذكرنا ان الحديث ضعيف سند 
بعبدا لملك فلامجال للتقييدكما أنه لامجال الحكم الجزمي بانضاية الحدطة اذ قاعدة 
التسامح لا يستفاد منها الاستحباب نعم لا بأس بالالنزام بالاستحباب من باب كون 
الاحتياط مستحباً فلاحظ . 

١)كما‏ في حديث ابن مسلم ( ٭ ۲ ) المروي عن أبي عبدالله عليه السلام 
وأما حديثه الاخر( د م ) المروي عن أبيجهفر عليه السلام فالمذ كور فيهالمدوقد 
حمل الحديث الدال على المدين على الاستحباب بثرينة الحديث الآخر الدالعلى 
كفاية مد واحد . 

والذي يختلج بالبال أنيةال: انهماءتعارضان وحيث ان الحديث الاو لالدال 
على كفاية مطاق المد موافقمعالاطلاق الكنابي يرجح على معارضه فالنتيجة كفاية 
المدالواحد نعم حيث انه يحتمل وجوب المدين لابأس بالالتزام باستحبابهما من 
باب حسن الاحتياط فلاحظ . 

؟) قد ظهر وجهه . 

۴) لما تقدم من أن المستفاد منالاية ان من يطبق الصوم مرفو ع عنه الصوم 
ولايجب عليه شيء لا اداءاً ولاقضاء فلادايل على وجوب القضاء بل الدليل قائم 
؟) لاحظ ص : ٠٠١١‏ 


۱۹۹ : لاحظ ص‎ )١ 
۱۹۸ : لاحظ ص‎ )۳ 


تيبي يي يي يبو يان ا 
والاحوط وجوباً لذى العطاش القضاء مع التمكن ١!‏ ومنهم الحاهل 
المقرب التي ضر بها الصوم 9 


علىعدمه منالاية والرواية أما الاية فاما ذ كرنا م نأن المستفاد منها ان هذا الصف 
الثالث ليسعليه الا الفدية وأما الرواية فقد صرح فيحديث ابنمسلم ( # ١‏ ) بعدم 
وجوب القضاء على الشبخ الكبير وعلى الذي به العطاش 8 

(١‏ المستفادمن الابة الشردفة عدم وجوب القضاء على من يطيق الصوم كماان 
المستفاد مسن «<حديث ابن مسلم عدم وجو به أيضاً کہا مر آنفاً فلاو جےه4 لوجوب 
الاحتداط نعم استحيابه على القاعدة . 

ان قلت : الذي ذكرت يتم بالنسبة الى من يطبق وأما بالنسية الى العاجزعن 
الصوم فما الوجه في عدم وجوب القضاء عليه ؟ . فلت : يكفي دليلا على عدم 
الرجوب اطلاق الروارة مضافاً الى أنه لا مفتفضي اوجوب القضاء . 

وبعبارة اخرى : لا يكون الصوم واجبا عليه كى يقال : فاتت عنه الغريضة 
وأيضاً لو دلبل على وجوب القضاء ءايه وم#نضى الأصل عدم الوجوب ٠.‏ 

: بللا حلاف ولا اشكال ہے کہا في كلام بعض الاصحاب وعن الجواهر‎ (Y 
وبدلعلىالمدعى مارواه محمد بن مسام فال :سمعت‎ ٠ ات عليه الاجماع يميه م‎ « 
أباجعفر عليه السلام يقول : الحامل المدقرب والمرضع القليلة انلبن لا حرج عليهما‎ 
أن تفطرا في شهررهضان لانهما لاتطيقان الصوم وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما‎ 
في كل يوم تفطر فيه بمد مسن طءام وعليهما قضاءكل يوم أفطر تا فيه :تضيانه‎ 
) . ) ۲ بعد ( ٭‎ 

ودلالة الرواية على المدعى ظاهرة فانه بمناسبة الحكم والموضوع ينهم ان 

۱۹۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ١‏ 


ترخيض الافطار مم 


أو يضر حملها ' والمرضعة القليلة اللبن اذا أضربها الصوم " 
أو أضر بالولد " وعليهما القضاء بعد ذلك “ كما أن عليهما الفدية 
أيضاً ”فيما اذاكان الضرر على الحمل أو الود 7 


وجوب الصوم ساقط عن الحامل باحاظ تضررها منه . 

٠ لا طلاق اأنص‎ )١ 

)كما صرح بها في النص . 

م) للاطلاق . 

)كما صر ح به في النص المشار اليه وربما يقال : بأنه يستفاد من حديث 
محمد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ان امر أتي جعلت على نفسها 
صوم شهرين فوضعت وادها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال : فلتصاق 
مكانكل يوم بمد على مسكين ( + ١‏ ) » عدم وجوب القضاء على الحاءل . 

بتقريب : ان الظاهر مه أن وظيفتها الفداء ولكن الرواية ضعيفة سندأً بمحمد 
بن جعفر اذ لم يثبث وثافة الرجل مضافاً الى أن مورد الحديث لاير تبط با لمقام 
فلاحظ . 

ه)كما نص بها في الرواية . 

5) استدل الماتن على ما ادعاه بوجهين : احدهما ان الامام عليه السلام قيد 
الحكم بوجوب ااتصدق بالحامل المقرب فيعلم ان هذا الحكم باحاظ الترخيص 
في الادطار هن ناحية تضرر الحمل بصوم الام وأو كان الحكم ءطلقا لم يكن وجه 
لهدا التقيبد . 

وفيه : ان مناطات الا حكام غيرواضحة لدنيا والميزان ظهور كلام الامام عليه 
السلام والمفروض ان مقةتضى اطلاق كلامه عدم الفرق من هذه الناحية . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


ی يبي هن بتاع ای عد 


انيهما : ان مقتضى الكتاب والسنة ء-دم وجوب التصدق على المريض 
المفطر ومقنضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين الحامل‌الني يضرها الصوم وغيرها 
من المرضى كما أن مقنضى اطلاق حديث ابن مسلم الوارد فيالمام عدم الفرق 
بين كون الافطار لاجل الضرر المتوجه الى الاموبين توجهه الى الولد وحيث ان 
النسبة بين الدليلين العموم من وجه يتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان وبعد 
التساقط لادليل على وجوب النصدق . ) 

ويمكن أن يال : ان المفطر للصوم لا يكون مريضاً على الاطلاق وبعبارة 
اخرى: يمكن أن يكون الشخص مريضاً ولايضربه الصوم ويمكن أن يضربه ومع 
ذلك لا يصدق عليه المررض كما او أوجب ضعف مزاجه . 

وعلى الجءلة الشخص الضعيف لايكون مصدافاً للمريض وهذا العرف ببابك 
فلايكون المتضرر بالصوم من «صاديق المريض وعايه يكون الا طلاق محكمافلا 
وجه للقيد المذ كور في المتن . 

وصةوة القول : ان المتضرر بالصوم أعم منالمريض والمفروضان الصدقة 
قد وجبت علي المتضرر بالصوم في هذه الرواية ومقنضى اطلاقها عدم الفرق . 

وان شثت قلت : الصدقة وجبت في هذه الرواية من حيث الافطار بلحاظ 
الضرر فلا ينافي عدم الوجوب بلحاظ آخر . 

ولقائل أن يقول: ايس في المقام عنوا نان کی يقال : بأبه لا تىافي بين الدليلين 
بل عنوان واحد وهو التضرر فالتضرر موضوع لكلا الدليلين وقد فرض ان النسية 
بينهما العموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان بل حديث ابن مسلم بلحاظ كونهمبايناً 
مع الكتاب بالتباين الجزئي يسقط عن الحجية . 

أو يقال : ان الروايات الدالة على عدم وجوب الصدقة موافقة مع الكتاب 


ثبوت الهلال ¥ 


ولايجزيالاشبا ع عن المد في الفدية منغير فرق بين مواردها"'. 

( مسألة 7 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الود لها 
وأن يكون لغيرها " والاقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من 
ارضاع غيرها للولد " . 

الفصل السادس: ثبوت الهلال: يثبت الهلال بالعلم الحادصل 


وترجح على ما يدل على وجوبها فالنتيجة عدم وجوب الصدقة . 

ولكن (نا أن نقول : بأنه لا مجال لانعارض اذلا تعارض بين مايكون مقاضيا 
ومالااقنضاء له فان الاية الشريفة لاتدلعلىعدم وجوب الصدقة وانما تدلعلى تقسيم 
المكلف بثلاثة اقسام : الاصحاء الحاضرين والمرضى والمسافرين وه-ن لا يطيق 
الصوم فبجب على القسم الأول الصوم وعلى القسم الثاني القضاء وعلى القسم 
المالث الفداء ولائدل الاية على عدم وجوب الفدية على المرضى والمسافربن . 

ويمكن أن يرد على هذا اليبان ان التقسيم قاطع الشركة فيفهم هن الاية عدم 
وجوب الفداء الا على القسم الثالث فلو دل دايل على الوجوب بقع التعارض بينه 
وبين الاية فلاحظ . 

. لعدم الدليل عليه فلاحظ‎ )١ 

؟) لا طلاق النص المشار اليه . 

#) والوجه فيه ان الحكم بجواز الافطار قد عال في الرواية بعدم الاطافة ومن 
الظاهر ان هذا المفهوم لا يصدق ممع وجود المندوحة . وبعبارة اخرى : انصدق 
عدم الاطافة يتوقف على عدم طريق يجممع بين الرضاع والصوم وأما مع وجود 
طريق الجمع بين الامرين فلا يصدق عنوان عدم الاطافة فلاحظ . 


١4 


مبانى منهاح الصالحين ج + 

من الرؤية أو التواتر أو غيرهما '' وبالاطمينان الحاصل من الشياع 
أوغيره”" أوبمضيثلاثين یوما من‌هلال‌شعبان فيثبت هلالشهررمضان 
أوثلاثين يومأمن شهررمضان فيثبت هلال شوال” وبشهادة عدلين ١‏ 


۱( انه حجة عقلية واعتباره ذاني غير قايل لاجعل كما أنه ليبس قا راا للرفع 
ولافرق فيه من هذه الجهة بين منشأه فاذا حصل يكون حجة . 

؟) فانه طريق عقلائي وحجة بلافرق بين منشأه . 

۴) کما هو ظاهر اذ معه لایبقی شك في بقاء شعبان أورمضان . 

ئ( قال الشبخ في الخلاف: 2 ثبوت الهلا ل ,بشهادة عل لين »جع عليه ¢ )1*0( 
وتدل على المدعى حماة دن النصوص منها : م رواه الحابي ۶ن أبي عيد الله عليه 
السلام ان عدا عليه اسلام كان يقول:لااجيز في الهلال الاشهارة رجارن عداين (#( 

وهذها : م رواه وماد بن عدمات عدن أبي عبد الله عايه السلام قال : قال أثير 
المؤمنين عليه السلام : لابجوز شهادة النساء في الهلال ولايجوز الاشهادة رجلين 
عدلين ( # ۴) . 

ومنها : ما رواه عببدالله بن علي الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قال 
علي عليه السلام : لاتقبل شهادة النساء فير وية الهلال الاشهادة رجلين عدلين(*#؛) 

ومنها : مارواه داود بن الحصين عن أبيعبدالله عليهالسلام في حديث طويل 
قال : لایجوز شهادة النساء في الفطر الاشهارة رجلين عدلين ولابأس في الصوم 

4) الخلان ج ١‏ ص ۳۹٤:‏ 

9!) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : ١‏ 


؟) نفس المصدر الحديث : لا 
4) نفس المصدر الحديث : ۷ 


بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( *# ١‏ ) . 

ومنها: ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال : قضى 
رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد واليمين في الدين وأما الهلال فلا 
الا بشاهدي عدل ( ٭ ۲ ). 

وربما يقال : بأنه تعارضها رواية أبيأيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن بي 
عبدالله عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤبة الهلال ؟ فقال : ان شهر 
رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالنظني ولبس رؤية الهلال أن يقوم عدة 
فيقول واحد : قد رأيته ويقول الاخرون : لم نره اذا رآه واحدرآه مأة واذارآه 
مأة رآه الف ولايجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 
خحمسين واذاكانت في السماء علة قبا تشهادة رجلين يدخلانويخرجانمن مصر(ييدم) 

بتقريب : انه اذا لم تكن في السماء علة لاتكفي شهادة الاثنين ولا الاكثر 
فاذا لم تكن في اأسماء علة وشهد شاهدا عدل برؤية الهلال يقع التعارض بين 
الجانبين ومقتضى تاك النصوص ثبوته بشهادتهما ومقنضى هذه الرواية عدم ثبوته. 

ولكن لايبعد أن يقال : بأن هذه الرواية في مقام بيان أن الهلال لايثبت بالظن 
فلا أثر لتعدد الشهود بل لابد من حصول العلم . 

وبعبارة احرى : لايبعد أن يكون المستفاد من الرواية ان الهلال لايثبت بالظن 
وعلى هذالاتكون هذه الرواية معارضة لتلك النصوص اذ مفاد تلك الروايات جعل 
شهادة العدلين منزلة العلم . 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ١7‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


م د هيأ ى منهاج الصالحين ج + 


٠ ٠ ٠ چ‎ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 5 5 


لكن الانصاف ان الجزم بتمامية هذا البيان في غاية الاشكال فلا بدمن علاج 
آخر ويمكننا أن نقول : بأن السبرة جارية على ثبوت الهلال بشهادة عداين في 
الاعصار والامصار ولو لم يكن كافياً لذاع وشاع حيث أن المسألة مورد الابتلاء 
العام ويؤيد المدعى دعوى الشبخ الاجماع عليه . 

اضف الى ذلك انه لقائل أن يقول : المستفاد من الرواية رد شهادة الشهود 
فيما تكون ملازمة بين رؤيةواحد ورؤيةألف ومنالظاهر انهمع الملازمةالمذكورة 
يحصل القطع بكو ن الشهادة خلاف الواقع ولااشكال في عدم اعتبار الشهادة اذا 
فرض القطع بکو نها مخالفة مع الواقع. 

ويضاف الى ذلك كله التنافي بين فقرات الحديث اذ حكم عليه السلام 
بالملازمة اولا وأفاد بأنه لايمك نأن يراه شخص ولایراه آخر وأخيراً حكم بكفاية 
شهادة خمسين . 

فالنتيجة : ان المرجع مفاد تلك النصوص وان أبيت ع-ن ذلك كله فنقول : 
يسقط كل من‌الدليلين بالتعارض والمرجع بعد التساقط عموم حجية شهادة عدلين 
فى الموضوءات . 

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال على خلاف المدعى يما رواه محمد 
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا رأيتم الهلال فصوهوا واذا رأيتموه 
فأفطر واو ليس ب-الرأى ولابالنظني ولكن بالرؤية ( قال ) والرؤيسة ليس أن يقوم 
عشرة فإنظر وافيمول واحد : هوذا وينظر تسءة فلا إرونه اذا رآه واحد رآه عشرة 
آلاف واذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ( # ١‏ ) . 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


وفيثبوته بحكم الحاكم الذي لايعلم خطأه ولاخطأ مستنده اشكال 
بل منع ١)‏ 


۱( مقنضى القاعدة الاولية ءدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم اذاعتيار حكمه 
أمر شرعي ولا بد من قيام دليل عليه ومادام لم يقم عليه دليل لايمكن الالتزام به بل 
مقنضى الاأصل عدم اعتياره فان عدمه مقتضى الاستصحاب ٠‏ 

وما يمكن أنيكون وجهاً لاعتباره عدة روايات منها : ما رواه محمد بن قبس 
عن أبي جمفر عليه السلام قال : اذاشهد عند الاءام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ 
ثلاثين يوماً أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان 
شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد فصلى 
بهم ( .)١‏ 

وهذه الرواية لاتدل على المدعى اذ المتيادر من لمط الامام المفروض طاعنه 
على الانام روحي وارواح العالمين له الفداء ولايكون مرجع التقليد اماما . 

مضافا الى أنه ليس في الرواية انه ءايه السلام يحكم بالهلال بل المصرح 
به فيها انه عليهالسلام يأمروأمره واجب الاطاعة فانه مطاع في عرض النبي الاكرم 
صلى الله عليه وآله بل في عرض ذاته تبارك وتعالى فلاترتبط الرواية بالمقام . 

ومنها : ما رواه اسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن 
يوصل لي کتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا 
صاحب الزمان عليه السلام : أما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك الى أن قال : وأما 
الحوادث الواقعة فارجعوأ فيها الى رواة حد يثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة 


١: الوسائل الباب 5 منأبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 


وس مسي بب فاق مهاج الفالحن عه 


٠ 0 ل‎ ٠ 0 ل‎ ٠ ٠ e ٠ هھ‎ 


الله الحديث ( + ١‏ ). 

بتقريب ان الهلال من الحوادث فيحب ارجاءه الى رواة الحديث . وهذه 
الرواية ضعيفة بمحمد بن محمد بن عصام واسحاق بن يعقوب . 

ومنها مارواه عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أوميراث فتحا كما الى السلطان والى القضاة أيحل 
ذلك ؟ قال: من تحاكم اليهمفيحق أوباطلفانما تحاكم الى الطاغوت ومايحكم له 
فاذما يأخذ سحتاً وانكان حقأ ثابتاً له لانهءأخذهبحكم الطاغوت وماامرالله أذيكفر 
به قالالله تعالى : «یریدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به» 
فلت: فكيف يصنعان قال: ينظران منكان منكم ممن قد روى حديثناً ونظرفي حلالتا 
وحرامنا وعرف أحكامنا فايرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا ردو الراد علينا الراد على الله 
وهو على حد الشرك بالله الحديث (# )١‏ . 

بتقريب: ان المستفاد م نالرواية ان الله تعالى جعل دن يعرف الحلال والحرام 
حاكمأ . وهذه الرواية ضعيفة بابن حنظلة . 

ومنها: مارواه أب وخديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبوعيدالله جعفربن 
محمد الصادق عليهالسلام: اياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور ولكن 
انظروا الى رجل منكم يعلم شيثاً من قضايانا فاجعاوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا 
فتحاكموا اليه (٭ ۴) . 
)١ ٠‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث : ٠‏ 


*') نفس المصدر الحديث : ١‏ 
م) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث : ه 


م سي ا 
ولا پت بشهادة النساء ١‏ 


بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان من يعلم شيا من الفضايا يكون قاضياً 
من قبل الله تعالى فيكون حكمه نافذاً . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى احمدبنعائذ بالحسن بن علي 
الوشاء بالاضافة الى الاشكال في أبي خديجة . 

مضافأ الى ان ذلك الرواية لاتدل على المدعى اذ مفادها اعتبار حكم قاضي 
التحكيم بين المترافعين ولا ترتبط باعتبار حكم الحاكم في الموضوعات كالهلال 
الذيهو محل الكلام في المقام فالمتحصل انه لا دليل على اعتبار حكم الحاكم 
في الهلال فلاحظ . 

)١‏ لجملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي ( + ١‏ ) ومنها : ما رواه 
محمد بن مسلم قال : لاتجوز شهادة النساء في الهلال (# ؟) ومنها : ما رواه حماد 
بن عثمان (٭ م) . 

ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : صم 
لرؤية الهلال وأفطرلرويتهفانشهدعندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه(#٤).‏ 

ومنها : ۵ا رواه أبوبصير عن أبِي عبد الله عليها لسلام أنه سثل عن البوم الذي 
يقضى من شهر رمضان فقال : لا يقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جمبع أهل 
الصلاة متىكان رأس الشهر الحديث ( * ه ) ومنها : ما رواه عبيد الله بسن 
)١‏ لاحظ ص : .2م١٠٠‏ 
؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : ۲ 

۳) لاحظ ص : ۲۰۸ 
)٤‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 
ه) نفس المصدر الحديث : ه 


4_للل مان منهاج الصالحين ج 
ولا بشهادة العدل الواحد ٠(‏ 


على الحلبي (6 )١‏ . 

ومنها: ما رواه أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام ان علياً عليه السلام كان يقول : 
لااجبز في رؤبة الهلال الا شهادة رجلين عدلين (* 7) . 

ومنها: مارواه شعيب بن يعقوب عن جعفرعن أبيه عليه السلام ان علياً عليه السلام 
قال : لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال الارجلين ( ۴# ) . 

فاذهذه النصوص تدل علىالمدعى اما بالمنطوق واما بالمفهوم . وأما حديث 
داوود بنالحصين (* 4) فهو ضعيف‌سندآً بضعف اسناد الشيخ الىعلى بن الحسن 
بن الفضال . 

)١‏ لدلالة جملة من النصوص على أنه لا يثبث الهلال الا بشهادة عدلين ومن 
تلك النصوص ما رواه حماد بن عثمان (ه) . 

وأما حديث محمدبن القيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمئين 
عليه السلام : اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه ءدل من المسلمين الى أن قال: 
وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا (*# 1) فغاية دلالته كفاية العدل الواحد 
بالاطلاق ولا اشكال في أن المطاق يقيد بالمقيد . 

وبعبارة اخرى : ان هذه الرواية لا ندل على كفاية العدل الواحد بشرط 

١)لاحظ‏ ص : ۲۰۸ 

۲) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : ۸ 

۳) نفس المصدر الجديث :و 

4) لاحظ ص : لم ۲ 


ه) لاحظ ص :۲۰۸ 
)١‏ الوسائل الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : ١١‏ 


ثبوت الهلال لس لس نلو 


لا بل يدل على كفاية العدل الواحد بالاطلاق ای أعم من أن يكون ممه شاه د آخر 

آم لا . 

وان شثت قلت : اامستفاد من الرواية كفاية الشاهد العادل ومقتضى الاطلاق 
كفاية شهاد عدل واحد وبمقتضى الدليل المقيد نقيد الاطلاق . 

قال في الوسائل بعد نقل حديث محمد بن قبس : « اقول : العدل يطلق على 
الواحد والكثي ركما نص عليه أهل اللغة فيحمل على الاثنين فصاعدا » الى آخر 
كلامه (٭ .)١‏ 

نعم لو قلنا ان النكرة المنوذة عبارة ءنالواحد اى الفرد المردد المنتشر بين 
الافراد يةع التعارض بين هذه الرواية وبقية الروايات الدالة على عدم ثبو تالهلال 
الابعد لين . 

وان أبيت فغايته التعارض والتساقط والمرجع بعد التساقط عموم حجية 
شهادة عدلين في الموضوعات الاأن يقال: قول العدلالواحد كاف في الموضوعات 
مضافاً الى أنه يمكن أن يقال بأنه لا وجه للتساقط اذ ما يدل على كفاية عدل واحد 
خاص ومورده ثبوت هلال شوال وتلك الروايات باطلاقها تفيد ان الهلال لا يثبت 
الا بعدلين وءقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص تقييد المطافات بهذا المقيد . 

والذي يهون الخطب ان النسخ مخنلفة ففي بعضها هكذا: « أوتشهد عليه بينة 
عدول من المسلمين » (# )١‏ واذا دار الأمر بين‌الزبادة. والنقيصة يكون الترجيع 
مع الزبادة. 


۲۰۸ الوسائل ج ۷ ص‎ )١ 
4 : الاستبصار ح ۲ ص : 54 حديث‎ )١ 
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ان قلت : بقع التعارض أيض-اً ببن هذه الروايه وبقية الروايات حيث ان 
المستفاد من هذه الرواية اشتراط كون الشاهد ۶لا والحال ان مفاد تلك الروايات 
كفاية شهادة عدلين فالتعارض بحاله . 

قلت : الترج.ح مع تلك النصوص اذ أقوال العامة مختلفة على ما يظهر من 
كلام الشيخ في الخلاف (٭ ١‏ ) فتصل النوبة الى الترجيح بالاحدثية والترجيح 
بها مع تلك النصوص اذ هذه الرواية رويت عن أبي جعفر عليه السلام ومنجملة 
تلك الروايات ماروى عن أبي عبدالله عليه السلام والله العالم . 

)١‏ لاطلاق الدليل الدال على اشتراط عدلين ومقتضاه عدم كفاية شهادةعدل 
واحد ولو مع اليمين , 

۴) اذالمستفاد من النصوص الواردة في المقام ان ثبوت الهلال يتوقف على 
الرؤية أوشهادة عداين فمادام لميقم داب لعلى ثبوته بأمرآخريكوناطلاق دايلالمنع 
محكما ولولاه لكان لاقول باعتبارقو لهم مجال لانهم منأهل الخبرة والرجوع الى 
أهل الخبرة موافق الاصل الاولي الا أن يقال : ان الروايات الواردة في موردهم 
تدل على عدم اعتبار أقوالهم حتى بالنسبة الى ثبوت الهلال . 

۴) ذهب الصدوق قدس سره على مازسب اليه ان تطوقالهلال امارة كونه 
لليلتين والدليل عليه مارواه مرازم ع نأبيعبدالله عليه السلام قال : اذا تطوقالهلال 
فهو لليلتين واذا رأيث ظل رأسك فيه فهو لثلاث ( ٭ ؟ ) . 

والرواية معتبرة سندأ ودلالنها على المدعى تامفلاوجه لعدم الالتزام به ولكن 
الاحتياط طريق النجاة . 

۳۹٤ ص‎ ١ ج‎ ىنالخلا)١‎ 

؟) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث : ۲ 


يوت الھلال تي 
ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة " ولا بشهادة 
العدليناذا لميشهدا بالرؤية''ولايبعد ثبوته برؤيته قبلالزوال فيكون 
يوم الرؤية من الشهر اللاحق . 


1¥ 


)١‏ لعدم الدليل عليه الاحديث اسماعيل بن الحسن ( بحر ) عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة واذا غاب بعد الشفق فهو 
لليلتين ( ١#‏ ) . 

والحديث ضعيف بجمديع اسزاده مضافاً الى كونه معارضاً بحديث أبيعلي بن 
راشد قال :كنب الي أبسو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم اللا 
لليلة من شعيان وذلك في سنة انين وثلاثين ومين وكان إ-وم الاريعاء دوم شك 
فصام آهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأواالهلالليلة الخميس ولم يغب الا 
بعدالشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أن الصوم يومالخميس وأن الشهر كانعندنا 
ببغداد يوم الاربعاء قال : فكنب الي : زادك الله توفيقاً فقد صمث بصيامنا قال : ثم 
لقيته بعد ذلك فسأاته عماكتبت به اليه فقال لي : أو لم أكتب اليك انما صمت 
الخميس ولا تصم الا للرؤية ( * ٠),‏ 

؟) اذ الشهادة لانصدق فيما يكون الاخبار عن حدس. وبعبارة اخرى :الدليل 
قائم على اعتبار الشهادة وهي تنوقف علي الرؤية مضافاً الى دلالة النص الخاص 
على المدعى لاحظ مارواه منصور ( ٭ م ) . 

م( حلافاً للمشهور والعمدة ملاحظة النصرص الواردة في المقام وه-ن تلك 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 


")نفس المصدر الحديث : ١‏ 
©) لاحظ ص : ۲۱۳ 


۸ .ب مانی منهاج الصالحين ج ٦‏ 
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النصوص مارواه جراح المداثني قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : من رأى هلال 
شوال بنهار في شهر رمضان فايتم صیاءه ( صومه ) ( « ٠ ) ١‏ 

وهذهالرواية ضعيفة بالقاسم دن سليمانبل وبغيره أيضاً فلاتكون قاباةللاستدلال 
بها كي بقال: ان المستفاد منهاان رؤية الهلال في النهار لا تدل على أن ذاك اليوم 
من الشهر الاني . 

ومنها: مارواه محمد بنقيس عن أبيجءفر عليه ااسلام قال : قال أميرالمؤ منين 
عليه السلام : اذا رأيتكم الهلال ؤأفطروا أوشهد عليه عدل « واشهدوا عليه عدولا » 
من المسلمين وان م تروا الهلال الامن وسط النهار أوآخره فأتموا الصيام الى 
الليل وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ( يوم ) ثم أنطروا ( * 7 ). 

وهذه الرواية تدل على أن الهلال اذا شوهد بعد الزوال لا يكون دليلا على أن 
ذلك اليوم من الشهر الاتي اذالنهار يحسب من اول طاوع الشمس لا من طلوع 
الفجر . 

وبعبارة اخرى: قوله عليه السلام « وسط النهار » عبارة عن الزوال باعتبار ان 
النهار يحسب من أول طلوع الشمس الى غروبها فوسط النهار عبارة اخرى عن 
زوال الشمس . 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمار قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن هلال 
رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه الا أن تراه فان شهد 
أهل بلدآخر انهم رأوه فاقضه واذا رأيته منوسط النهارفاتم صومه الى اللیل(٭۴) 
)١ ٠‏ الوسائل الباب ۾ من أيواب أحكام شهر رمضان الحديث : ۳ 

') نفس المصدر الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : لا 


ثبوت الهلال. ‏ ل 14" 


( مسألة ۷٤‏ ) : لاتختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بلكل 
من علم بشهادتهما عول عليها (' . 

(مسألة ۷۵ ) : ادا رؤى الهلالفي بلدكفى في الثبوت في غيره 
مع اشتراكهما في الافاق بحيث اذا رؤى في بلد الرؤية رؤى فيه بل 
الظاهر كفاية الرؤية في راد م في الثبوت لغيره مسن اليلاد مطاما 


والكلام في هذه الرواية هوالكلام في سابقتها . 

ومنها مارواه عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكبر قالا : قال أبوعبدالله عليه السلام 
اذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك البوم من شوال واذا رؤي بعد الزوال فذلك 
البوم من شهر رمضات ( + ١‏ ). 

ومنها: مارواه حماد بنعثمان عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : اذا رأرا الهلال 
قبل الزوال فهو اليلة الماضية واذا رأوه بعد الزوال فهو اليلة المستقبلة ( « ۲ ). 

والمستفاد هن هذين الحديثين ان رؤية الهلال قبل الزوال دل على أذذلك 
اليوم منالشهر الاني ورؤبته بعدالزوال يدل علىأن ذلك البوم من الشهرالماضي 
أي الحالي وحيث ان سند الحديثين معتبر لا مانع من العمل على طبقهما والله 
العام . 

)١‏ للاطلاقفي جملة من النصوص لاحظ حديث حماد ( ٭ ۴) فان المستفاد 
من هذه الرواية ثبوت الهلال بشهادة عدلين ومقتضى اطلاق الرواية اعتبارها على 
الاطلاق . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
؟) نفس المصدر الحديث : + 
۳) لاحظ ص :م١٠‏ 


!لدعلل انى منهاج الصالحين ج ٠‏ 

بيان ذلك ان اليلدان الواقعة على سطح الارض تنقسم الى قسمين : 

احدهما : مانتفق مشارقه ومغاربه أوتتقارب . ثانيهما: ماتختلف 
مشارقه ومغاربه اختلافاً كبيراً أماالقسم الاول: فقداتفقعاماء الامامية 
على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها فان 
عدم رؤيته فيهانما يستند لامحالة الى مانع يمنع من ذلك كالجبال أو 
الغابات أو الغيوم أو ما شاكل ذلك . 

وأما القسم الثاني (ذات الافاق المختافة ) فلم يقع التعرض 
لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين نعم حكى القول باتحاد الافقعن 
الشيخ الطوسي فى المبسوط فاذن المسألة مسكوت عنها فى كامات 
أكثر المتقدمين وانما صارت مع ركة للاراء بينعلمائنا المتأخرين : 

المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق ولكن قد خالفهم 
فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار 
الاتحاد وقالوا: بكفاية الرؤية فى باد واحد لثبوته فىغيره من البلدان 
واو مع اختلاف الافق بينها . فقد نقل العلامة فى التذكرة هذاالقول 
عن بعض عامائنا واختاره صريحاً فىالمنتهى واحتمله الشهيد الاول 
فىالدروس واختاره صريحاً المحدث الكاشاني فىالوافى وصاحب 
الحدائق في حدائقه ومال اليه صاحب الجواهر فىجواهره والنراقى 
فىالمستند والسيد أبو تراب الخوانساري فى شرح نجاةالعبادوالسيد 
الحكيم فى مستمسكه فى الجملة . 


يوت الهلاك ل سب 


۲۲١ 

وهذا القول ا ى كفايه الرؤية فى بلد مالثبوت الهلالفى باد آخر 
ولو مح اختلاف افقهما هو الاظهر ويدلنا على ذلك أمران : 

إلاول: ان الشهور القمرية انما تبدأ علىاساس وضع سيرالقمر 
واتخاذه موضعاً خاصا من الشمس فى دورته الطبيعية وفى نهاية 
الدورة يدخل تحت شعاع الشمس وفى هذه الجالة (حالة المحاق) 
لا يمكن رؤيته فى أية بقعة من بقاع الارض وبعد خروجه عن حالة 
المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهرقمري ويبدأ شهر قمر يجديد. 

ومن الواضج أن خروج القمر من هذا الوضع هو بدابة شهر 
قمري جديد لجميع بقاع الارض على اختلاف مشارقها ومغار بها لا 
لبقعة دون اخرى وان كان القمر مرئياً في بعضها دون الاخر وذلك 
لمانع خارجي كشعاع الشخس أو حيلولة بقاع الارض أو ما شاكل 
ذلك فانه لابرتبط يعدم خروجه من‌المحاق ضرورةانه ليس لخروجه 
منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحةق في الكون لا يعقل تعدده 
بتعدد البقاع وهذا بخلاف طلوع الشمس فانه يتعدد بتعدد البقاع 
المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها . 

وعلىضوء هذا البيان فقداتضح أن قياس هذهالظاهرة الكو نية 
بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق وذلك لان الارض 
بمقتضى كرويتها تكون بطبيعة الحال لكل بقعة منها مشرق خساص 
ومغرب كذلك فلا يمكن أن يكون للارض كلها مشرق وا-<_د ولا 


۳ س ههبانى منهاج الصالحين ج * 
مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية أي خروج القمر 
عن منطّة شعاع الشمس فانهلعدم ارتباطه ببقاع الاارض وعدم صلته 
بها لا يمكن أن يتعدد يتعددها . 

ونتيجة ذلك: ان رؤبة الهلال في بلد ما امارة قطعية على خرو ج 
القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه منالشمس في نهاية دورته 
وبداة لشهرقمريجديد لاهل الار ضجميعاً لالخصوص البلد الذي 
يرى فيه وما يتفق معه في الافق ومن هنا يظهر : ان ذهاب المشهور 
الى اعتبار اتحاد البلدان في الافق مبني على تخيل ارتباط خروج 
القمرءن تح تالشعاع ببقاعالارض كارتباط طلو عالشمس وغروبها 
الا أنه لا صلة كما عرفت لخرو ج القمر عنه ببقعة معينة دون اخرى 
فان حاله مع وجود الكرة الارضية وعدمها سواء . 

الثاني : النصوص الدالة على ذلك ونذكر جملة منها : 

١‏ صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه 
قال 1 فيمن صام تسعة وعشرين قال: وان كانت له بمنة عادلة على أهل 
مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى یوما ) . 

فان هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا بوضوح على أن الشهر اذا 
كان ثلاثين بوماً فى مص ركان كذلك فى بقية الامصار بدون فرق 
بين كون هذه الامصار متفقة فى آفاقها أومختلفة اذ لو كان المرادمن 
كلمة مصر فيها المصر المءهود المتفق مع بلد السائلفى الافق لكان 


ثبوت الهلال Y۴‏ 
على الامام عليه السلام أن يبين ذلك فعدم بيانه مع كو نه عليه السلام 
فى مقام البيان كاشف عن الاطلاق . 

 !‏ صحيحة أبى بصيرعن أبى عبدالله عليه السلام انه سثل عن 
اليوم الذييقضى منشهررمضان فقال: لاتقضه الاأن يغبت شاهدان 
عادلان من جميع أهلالصلاة متى كان رأس الشهروقال: لاتم ذلك 
اليوم الا أن يقضى جميع أهل الامصار فان فعلوا فصمه ؛ . 

الشاهد فى هذه الصحيحة جملتان : الاولى: قوله عليه السلام: 
و لاتقضه الا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة » الخ 
فانة يدل بوضوح على أن رأس الشهر القمري واحد بالاضافة الى 
جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آداقها ولا يتعدد 
بتعددها . 

الثانية : قوله عليه السلام : « لاتصم ذلك اليوم الا أن يقضى 
أهل الامصار » فانه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري 
لايختلف باختلاف الامصار ۲ فى آفاقها فيكون واحداً بالاضافة الى 
جميع أهل البقاع والامصار . 

وان شئت فقل : ان هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال فى 
مصر كافية لثبوته فى بقية الأمصار من دون فرق فى ذلك بين اتفاقها 
معه فىالافاق أو اختلافها فيها فيكون مرده الى أن الحكم المترتب 
على ثبوت الهلال اي خرو ج القمر عن المحاق حكم لتمام آهل 


4 س هيانى منهاج الصالحين ج » 
الارض لالبقعة خاصة . 

۳ _ صحيحة اسحاق بنعمارقال: سألت أباعبدالله عليه السلام 
عن هلال ر مضان يغم علينا فى تسع وعشرين من شعبان فقال: «و لاتصمه 
الاأن تراه فان شهد آهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه » . فهذهالصحيحة 
ظاهرة الدلالة باطلاقها على أن رؤية الهلال فى بلد تكفي لثبوتهفى 
سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معة فى الافق أو مختلفة 
والا فلابد من التقييد بمقتنضى ورودها فى مقام البيان . 

٤‏ - صحيحة عبدالرحمن بن أبيعبدالله قال : سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع وعشرين من شعبان 
فقال : لاتصم الا أن تراه فان شهد آهل بلد آخر فاقضه ۲ . فهذه 
الصحيحة كسابقتها فى الدلالة على ما ذكرناه . 

وبشهد على ذلك ماورد فى عدة روايات ف ىكيفية صلاة عيدي 
الاضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير من قوله عليه السلام فى 
جملة تلك التكبيرات : و اسألك فى هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين 
عيداً ؛ . فان الظاهر ان المشار اليه فى قوله عليه السلام فى هذا 
اليوم هو يوم معين خاص الذي جعله الله تعالى عيداً للمسلمين لاأنه 
كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الامصار 

رؤية الهلال باختلاف آفاقها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انه 


تعالى جعل هذا اليوم عيداً للمسلمين كلهم لالخصوص أهل بلدتقام 


ثبوت الهلال الل 

فيه صلاة العيد . 

فالنتيجة على ضو هما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أمل‌البقا ع 
والامصارعلی‌اختلافها فىالافاق والمطالع ويدلأيضاً على ماذكرناه 
الابة الكريمة الظاهرة فى أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع 
أهل الارض على اختلاف بلدانهم فى آفاقهم ضرورة ان القرآن نزل 
فى ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة هى ليلة القدروهىخير من ألف 
شهر وفيها يفرق كل أمرحكيم . ومنالمعلوم أن تفريق كل أمرحكيم 
فيها لا بخص بقعة معينة من بقاع الارض بل يعم أهل البقا عأجمع . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد ورد فى عدة من الروايات 
ان في ليلة القدر يكتب المنايا والبلايا والارزاق وفيها يفرق كلأمر 
حكيم ومن الواضح ان كتابة الارزاف والبلايا والمنايا فى هذه الليلة 
انما تكون لجميع أهل العالم لا لاهل بقعة خاصة فالنتيجة على 
ضوئهما ان ليلة القدر ليلة واحسدة لاهل الارض جميعاً لا أن لكل 
بقعة ليلة خاصة . 

هذا مضافاً الىسكوت الروايات باجمعها عن اعتبار ا تحادالافق 
في هذه المسألة ولم يرد ذلك حتى في روابة ضعيفة ومنه يظهر ان 
ذهاب المشهورالىذلك لي سمنجهة الروايات بل منجهة ماذكرناه 
من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفتانة 


دغلل هبائى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
قياس مع الفارق ‏ . 


)١‏ الماتن استدل على مدعاه بتقربين : التقريب الاول : ان الميز'ن في بداية 
الشهر الةمري وحلواه خروج الفمر ءعنحالة المحاق وبعدخروجه عن هذه الحالة 
يتحقق الشهرالجديد ولايفترق البلاد بالنسبة الى خروج القمر عن المحاق . 

وبعبارة اخدرى مادام القمر في المحاق لايمكن رؤّبته وبعد خروجه عن هذه 
الحال يكون قابلا للرؤبة وبخروجه عنهذه الحالة يبدأ الشهر القمري وم نالظاهر 
ان هذا أمر واقعي لايفرق فيه بين اصقا ع العالم فلافرق بين البلاد ويكون جميعها 
متحده منهذه الجهة بلا فرق بين المنقاربين والمتباعدين وبلافرق بين المتلازمين 
في امكان الرؤبه وغيرهما فلورؤى في بلدمن اي صقع من بقاع الارض يكفي 
لجميعها واو مع عدم امكان رؤيته لمانع خارجي كشعاع الشمس أو حياولة بقاع 
الارض . 

والمتحصل من كلامه انه او رؤى في موضع يكفي لبقية المواضع ولو مع 
القطع بعدم امكان رؤّيته . 

ولقائل أن يقول : ان المستفاد من الادلة ان الحكم باأصوم والافطار قد رتب 
على رؤية الهلال غاية الامرالرؤية طربق الىثبوت الموضوع وليسث لها.وضوعية 
في اثبات الحكم فلو فرض عدم اءكان الرؤية لم يكن الموضوع متحقفاً . 

وبعبارة اخرى : الظاهر من الادأة ان الرؤية بنحو الطريقية امارة لكل صقع 
من بقاع الارض ومع عدم امكان الرؤية يكون موضوع الحكم منتفباً ومع انتفاء 
الموضوع لايكون الحكم «تحققاً والذي يدل على هذه المقالة ان العرف يفهم 
من نصوص الباب امكان الرؤية في كل موضعع بالنسية الىاهله لارؤيته على الاطلاق 
ولذا يكون هذا القول قولا غيرمشهور وبحتاج اثباته الى الاستدلال واقاءة البرهان 

وان شئت قات : لااشكال في حجتبه الظواهر ولا اشكال ظاهراً في أن قوله 


ا 
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عليه السلام : « افطر لأرؤية وص-م الرؤبة » يستفاد «نه ان ظهور اأهلال وقابليته 

لرؤيته في الباد يحةق الشهر الجديد باانسبة اليه وهكذا والعرف ببابك فبالتقريب 
الاول لايمكن اثبات المدعى . 

التقريب الثاني جملة من النصوص الواردة في المقام فانها تدل على المدعى 
الاولى : ها رواه هشام بن الحكم عن أبي عيدالله عليه السلام انه فال فيمن صام 
تسعة وعشرين قال : ان كانت له بينة عادلة على آهل «صر أنهم صاموا ثلاثين على 
رؤيته قضى يوماً ( « ١‏ ) . 

بنقريب : ان المستفاد من هذه الرواية انه لو ثبت باارؤبة كون الشهر ثلاثين 
يومأ في باد يكون كذالك في بقية البلاد وحيث ان الامام عليه السلام في مقام البيان 
ولم يقيد الموضوع بقيد ومقنضى اطلاق كلامه عليه السلام عدم الفرق بين البلد 
القريب والبعيد وأيضاً مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتلازمين في الرؤية وغيرها 
يشت المدعى . 

والانصاف يقضي بأن المدعى يستفاد ء-ن الرواية و بعبارة اخرى : لااشكال 
في اطلاق الرواية من هذه الجهة ومع تحتق الاطلاق لابدءن الالتزام بمقنضاه . 

٠‏ الثانية : ما رواه اسحاق بن عمار ( « ١‏ ) وتةريب الاستدلال بهذه الرواية 

على المدعى هو التقريب فانه عليه السلام في مقام البيان ومع ذلك لم يفرق بين 
المثلازءين وغيرهما ومقتضى اطلاق الحكم وعدم التفصيل ان الرؤية في صقع 
يکفي لبقية المواضع . 

ولكن الانصاف ان الجزم بهذا الاطلاق مشكل اذ فرض في الرواية الغيم في 

١ : الوسائل الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۱۸ 
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السماء ويةول الراوي : « يغم علينا في #سع وعشرين هن شعيات » وهم من هذه 
الجملة ان الغيم مانع عن الاستهلال اي اولا الغيم أمكن رؤيته على تقدير وجوده 
ومعهكيف يمكن الالتزام بالاطلاق الا أن يقال : ان المعيار الاطلاق في الجواب 
لا خصوص السوال فالاطلاق متحةّق ٠‏ 
الثالثة: ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أياعيدالله عليه السلام 
عن هلال شهر رمضان يغم عاينا في تسع وعشرين هن شعبان قال : لانصم الا أن 
تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه ( *« ١‏ ) . والتقريب هو النقريب والاشكال هو 
الاشكال . 
الرابعة : ما رواه أبوبصير عن أني عبد الله عليه السلام أنه سثل عن اليوم 
الذي يقضى من شهر رمضان فقال : لاتئضه الا أن يثبت شاهدان عدلان ٥ن‏ جميع 
أهل الصلاة مئی کان راس الشهر وقال: لاتصم ذلك البوم الذي يقضى الا أن يقضي 
أهل الامصار فان فعلوا فصمه ( “د ۲). 
واستدل بجملتين من الرواية على المدعى الجملة الاولى: قوله عليه السلام 
د الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » فان 
هذه الجملة تدل على أن رأس الشهرالقمري واحد بالنسبة الى جميع أهل الصلاة 
على اختلاف بلد انهم باختلاف آفاقها ولايتعدد بتعددها . 
وبعبارة اخدرى: المستفاد من هذه الجملة انه يكفي لاثبات كون اليوم الفلاني 
رأس الشهرقيام شاهدين عدلين عليه بلافرق ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون 
شاهدين “عن هذه البلدة وتلك اللقعة وذلك المكان فلك فرق این بقاع الارض كن 


٩ : الوسائل الباب ۳ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 
١ : من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ ١9 الباب‎ لئاسولا)١‎ 


ثبوت الهاإل سس هلإلا 


هذه الجهة وهذا هو المدعى وفيه : ان المستفاد من هذه الجملة انه يكفي لاثبات 
الهلال شهادة شاهدين عدلين من كل فرقة هن فرق المسلمين ولا يستفاد من هذه 
الجملةالاما يستفاد منقو له عليهالسلام « لا اجبز في!اهلال الأشهادة رجلين عدلين » 
وقوله عليه السلام وولا يجوز الا شهادة رجلين عدلين» فلايرتبط مفاد هذه الجملة 
بكون رأس الشهر القمري واحداً بالنسبة الى جمبع الامصار ويؤيد ماذكرنا ان 
صاحب الو افي بعد نقلالر وابة قال: ومن جميع اهلا صلا يعني اي مذهبكان من 
ملل اهل الالام وانما اعاد النهي عن القضاء لاستئناء أمر آخر منه » ولقد أجاد 
في ما أفاد ٠‏ 

الجملة الثانية: قوله عليهالسلام : «ولانصم ذلكاليوم الذي يقضىالا أنيقضي 
أهل الامصار فان فعلوا نصمه » . 

بتقريب : ان المستفاد من هذه الجملة ان جميعبةاع الارض مشتركة في أول 
الشهر وأول شهر هذه البقعة اول شهر بقية البقاع . 

ويرد عليه : ان الحكم معلق على قضاء أهل كل مصر ولم يعلق على فضاء مصر 
على الاطلاق. وبعيارة احرى: لوكان الامركما يدعي كان اللازم كفاية ثبو تالهلال 
في مصر واحد . 

وان شئث فلت : المستفاد من الجماة ان الشرط الثبوت في جميع الامصار 
لاكفاية ثبوته في مصر من الامصار . 

وبعبارة واضحة: ان المستفاد من هذه الرواية انه لوثبت الهلال في كل مصر 
من الامصار يثبت أيضأ في المصر الذي لم يثبٽ فيه بالرؤية أو بالشهادة وحيث 
ان دلالة هذه الرواية على المدعى بالعموم الوضعي ترفع اليد عن اطلاق بقية 
الروايات التي تدل باطلاقها على أن ثبوت الهلال فيهصرمن الامصاريكفي للثبوت 


.4# لل هيانى منهاج الصالحين ج٦‏ 
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على الاطلاق . 

ويمكن أن يقال:انالمستفاد منذيل الحديث بنحوالحصران قضاء جميعاهالي 
الامصار شرط لوجوب القضا وءفهومه عدم كفاية قضاء أهل بعض الامصار 
دون بعض فمفهوم هذه ال-رواية أخص باانسبة الى بقية الروايات اذ المستفاد مسن 
تلك المطاقات ان الرؤية في ءصرمن الامصارعلى الاطلاق يكفي للثبوت ليقي ةالامصار 
بلافرق بین کون البلد الذي رؤى فيه واحداً أو متعدداً وبلافرق بین کون اايلد 
المرئيمتحداً في الافق مع البلد الذي لم يرفيه أومختلفأ فان تلك المطاقات لها 
الاطلاق من جميع هذه الجهات ومفهوم هذه الرواية اخص منتلك الءطلقات لان 
منطوقهاداخل في تلكالمطلقات فان منجملة الفروض الرؤية في جميع الاءصارفهذه 
الرواية تخصص تاك النصوص . 

وعلىفرض الاغماض عن البيان المذ كورفلاآقل من التعارض ونتيجته التساقط 
وبعد سقوط طرفي المعارضة تصل النو بة الى الاخذ بالروايات الدالة بظواهرهاعلى 
أن الميزان بالرؤية في اليلد فلاحظ ما ذكرناه واغتنم ولعمري انه دقيق وبالنلقي 
بالقبول حقيقونشكرالمولىعلىما أنعم وهوالعالم بالاشياء وعليه التوكلوالتكلان. 

فتحصل انه لادليل على كفاية الثبوت في صقع وبقعة من الارض للائبات في 
جميع البقاع فلاحظ . 

ثم انسيدنا الاستاد أفادبآن الشاهد على المدعىماورد في خطبة صلاتىالفطر 
والاضحى من قوله عليه السلام : « اسألك في هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين 
عیدآ» ١  (‏ ) الى آخره . 


١)الوسائل‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة العيدين الحديث : ه 


ثبوت الهلال ب 
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بتقريب : ان هذا اليوم يوم خصوص معي ن الذي جعلعيداً لامسلمين لا كل يوم 
ينطبقعليه انه يوم فط رأوأضحى على اختلاف الامصارفي رؤية الهلال هذامن ناحية 
ومن ناحية احرى اذالله تعالى جعل هذا اليوم عيدأ لجميع المسامين لا لاهل مصر 
دون آخر. 

ویرد عليه اولا: كيف ينطبق ماأفاده على البلدين اللذين لااشتراك بينهما فياليوم 
والليل فان الاشكال المذ كور لا دافع له في مورد النقض . 

وثانياً : ان المشار اليه في كلامه عليه السلا الذي جءل عيدأ عبارة عن اليوم 
الارل من شوال أو العاشر من ذي الحجة فان هذا المفهوم في كل مورد تحةق 
مصدافه وينطبق على مصداقه يكون عيدأ بالنسبة الى مورده وهذا نظير ما وردت 
وظاثف خحاصة لليلة الجمعة أويومها فان في كل مورد تحققهذالمفهوم يتر ةب عليه 
حكمه والا فلا . 

ثم انه استدل على مدعاه بقوله تعالى في سورة القدر : « انا نزلناه في ليلة 
القدر » بتقريب : ان القرآن نزل في لياة واحدة شخصية وهذه الليلة ليلة واحدة 
هى ليلة القدر وهى حبر من ألف شهر وفيها يةرق كل أمر حكيم ومن المعلوم ان 
تفريق كل أمر حكيم فيها لا يختص ببتّعة دون اخرى بل يعم جميع بة-اع الأرض 
ومن ذاحية اخرى قد ورد في عدة روادات ان في ليلة القدر يكتب المنايا والرلارا 
والارزاق ومنالواضح انكتابة البلايا والارزاق والمنا يافي هذهالليلة لجمييع أهل 
الأرض لا ليعضهم دون بعض فالنتيجة : ان لياة القدر ليلة واحدة لجمييع هسل 
العالم . 

ویرد عليه : ان نزول القر آن في ليلة القدر وبعبارة اخرى : المستفاد من الاية 
الشريفة ان القرآن الكريم نزل في ليلة القدر وليس في الاية دلبل على كون لياة 
القدر واحدة أو متهدرة وكوذها واحدة أرل الدعوى . 


بب#ب تل هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان : 
( مسألة ۷٦‏ ) :لا يجب قضاء مافات زمان الصا ١‏ 


وبعبارة واضحة يستفاد من قوله تعالى « انا نزلناه في ليلة القدر » ان القرآن 
نزل من قبله تعالى علىقاب الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم في لبلة القدر 
في المدينة أو مكة أو في أي مكان يفرض ولا اشكال في صدق هذا العنوان بالنسية 
الى ذلك المكان وهذا نظير أن يقال : قتلعلي عليه السلام في مسجد الكوفة مابين 
الطلوعين وأي فرق ما ببن المقامين وصفوة الكلام : ان صدق الجملة المذكورة 
بالنسبة الى موردها . 

وأماكتابة البلايا والمنايا والارزاق وتفريق كل أمرحكيم فيمكن تحققه في لبلة 
القدر بالنسية الى من يكون هذا المفهوم متحققاً بالنسبة اليه . 

وان شئت قلت : هذه الجملة لا تعرض فيها لأثبات كون تلك الليله ليلة واحدة 
لجميع أهل العالم ولذا لامناقش أن يقول :كيف يتم الامر بالنسبة الى البلدين 
اللذين لا اشتراك بينهما في اليوم والليلة . 

ثم انه أيدكلامه بأنه لم برد في رواية عن المعصومين عليهم السلام التعرض 
لوحدة الافق واختلافه . 

وفيه: انه لا ملزم لبيانه واذما رتبت الاحكام على الموضوعات على نحوالقضية 
الحقيقية ففى كلمورد تحةقالموضوع يترتبعايه حكمه والافلاوالله العالم بحقائق 
الاشياء . 

)١‏ اجماعاً بل ضرورةكما في كلام بعض الاصحاب والامركما افيد فانه لا 
اشكال في عدم وجوب قضاء مافات من المكلف قبل بلوغه ولا دليل عليه بلمقتضى 
اصل البراءة عدم وجوبه . 


أحكام قضاء شهر رشان ا 


أو الجنون(٠‏ أو الاغماء”؟ 


ويمكن الاستدلال على عدم الوجوب بتقري ب آخر وهو ان المكلف في الاية 
الشريفة قسم باقسام ثلاثة : قسم يجب عليه الصوم وقسم يجب عليهالافطار والقضاء 
في وقت لاحق وقسم تجب عليه الفدية ولم يقم دايل على وجوبه بالنسية اليه 
فالامر واضح لا يحتاج الى تطويل الكلام . 

)١‏ عن الروضة : الاجماع عليه وفي كلام بعضهم بلا خلاف ظاهر ومقنضى 
اصل البراوة عدم الوجوب ويمكن الاستدلال على المدعى بما استدل به على عدم 
الوجوب حال الصبا فان التقسيم الوارد في الاية الشريفة لايشمل المجنون ولم 
يقم دليل حاص أو عام على وجوبه بالنسبة الى مافات حال الجنون . 

وان شدّت قلت: القضاء ليس بالاءر الارل مضافاً الى عدم تعلق الآمر الادائي 
الى المجنون والامر الجديد بالقضاء متعلقه الفوت ولم يفت منالمجنون شيء لا 
خطاباً ولاملاكا اما خطاباً فظاهر وأما ملاكا فلادليل على وجود الملاك فيه بلالدليل 
على عدمه فان المستفاد من النص ان ملاك التكليف العقل . 

۲) لجملة من النصوص منها : ما رواه أيوب بن نوح قال : كتبت الى أبي 
الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته 
أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولايقضي الصلاة ( + ١‏ ). 

ومنها : ما رواه على بسن محمد القاساني قال : كتيت اليه عليه السلام وأنا 
بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي مافاته ؟ فكتب عليه السلام: 
لايقضي الصوم ( « ۲ ). 

ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل 


١)الوصائل‏ الباب 2" من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1١‏ 
۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 


ع هيانى منهاج الصالحين ج 5 


يقضي مافاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولايقضي 

.)١ *( الصلاة‎ 

وربما يقال: بأن المغمى عليه من أقسام المريض والمريض اجب عليه القضاء 
لاحظ حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : فان صام في السفر أو 
في حال المرض فعليه القضاء فان‌الله عزوجل يقول : « فمن كان دنكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام اخر » ( # 7 ) . 

وفيه أن الاغماء عنوان في قیال المرض مضافاً الى أنه لوسلم انه 4ن مصاددوه 
لانسلم وجوب القضاء لقيام الدليل الخاصعلىعدم الوجوب بالنسية اليه ويظهرمما 
ذكرنا انه اوقام الدليلءلىوجوب قضاء الصلوات الّيفاتت حالالاغماه لايقتضي 
الوجوب في المقام لقيام الدايل على عدم الوجوب . مضافاً الى أنه لادليل على 
الملازمة بين الامرين 

وفي المقام رواينان : احديهما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه 
السلام آنه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة قال: فةال : ان شثٽ اخبرتك 

ثانيتهما: مارواه حفص بن اليختري عن أبي عيدالله عأيه السلام قال : يفضي 
المغمى عليه ما فاته ( ب ٤‏ 1 تدلان بالاطلاق على وجوب القضاء والروايتان بعد 
الغض ءن ضعف سنديهما والالتزام بدلالنتهما بالاطلاق على المقام ترفع اليد عنهما 

١4 : الوسائل الباب ” من أبواب قضاء الصلوات الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ۲۲ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : ١‏ 


م) الوسائل الباب 74 من أبواب من يصحمنه الصوع الحديث : ٤‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه 


أكام قضاء شهر رمضات .د ٣ل‏ 
أو الكفر الاصلي ' 


بالدليل المقيد الدال على عدم وجوب قضاء الصوم على المغمى عليه . 
الا أن يقال : لا مجال لانةبيد بل المقام من مورد التعارص اذ الدليل قد دل 
على عدم وجوب القضاء بالنسية الى الصلاة أيضاً فالعمدة في الاشكال ضعف سند 


الروايتين . 

وفي امقام رواية رواها علي بن مهزيارأنه سأله يعني أبا الحسن عابه السلام 
عنهذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه فال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكلما 
غلب الله عليه فالله أولي بالعذر ( # ١‏ ) ريما يقال : بأن المستفاد منها التفصيل بين 
موارد الأغماء فان كان مستنداً اليه تعالى لا يجب الفضاء وان كان مستندا الى 
نفسه يجب . 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية ان العلة المنحصرة لعدم الوجوب غابة الله. 
وفيه:ان غاية ما يمكن أن يقال:ان هذا الدليل لايشمل المورد الذي يكون «ستنداً 
الى نفس المكلف لكن لاندل على ان العلة لعدم القضاه منحصرة بها . 

وان شثت قلت : المقدار المستفاد من هذه الرواية ان الاغماء المستند اليه 
تعالى يوجب عدم القضاء وهذا لاينافي سةوطه بالاغماء المطاقالمستفاد منغير هذه 
الرواية فلا حظ . 

)١‏ اجماعاً - كما في كلام بعضهم ‏ وبلاخلاف ولااشكال ‏ كما في كلام 
بعض آخر وتدل على المدعى جماة من النصوص منها : مارواه عيص بن القاسم 
قال : سألت أا عبدالله عليه السلام عن قوم آساموا في شهر رءضان وقد مضى منه 
أيام هل عليهم أن يصوموا ما «ضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ نقال : ليس 


> : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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عليهم قضاء ولايوم هم الذي أسلموا فيه الاأن يكونوا أسلموا قبلطلوع الفجر(*١).‏ 
ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن رجل أسلم 
في النصف من شهررمضان ماعايه من صيامه؟ قال ليس عليه الاما أسلم فيه (۲#). 
وهنه-ا : مارواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام ان 
علياً عليه السلام كان يقول في رجل أسام في نصف شهر رمضان : انه ليس عليه 
الاما يستقبل ( # م ) . 
وفي قبال هذه النصوص مارواه الحلبي قال : سألت أيا عبدالله عليه السلامءن 
رجل أسام بعد ما دحل( من ) شهر رمضان أيام ( مأ ) فقال : ليتض ما فاته .)٤#(‏ 
فان هذهالرواية تدلعلى وجوب قضاء مافات من الصيام على من أسلم ومقنضى 
اطلاقها عدم الفرق بين الاسلام المسبوق بالكفر الاصلي والمسبوق بالارتداد . 
وجملة من الاصحاب حملوا حديث الحلبي على الاستحياب أو اسلام المرتد 
وحيث انه لا اشكال عندهم في عدم وجوب القضاء بالنسبه الى مافات حال الكفر 
الاصلي لااشكال بالنسية اليه . 
وبعبارة اخرى : لامجال للاخذ باطلاق رواية الحلبي مضافاً الى أن هذه 
الرواية ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهري لعدم ثبوت وثاقته ومجرد كونه في اسناد 
كاءل ١ازيارات‏ لاأثرله كما مر هنا مراراً وأما توئيق ابن داود اياه فلا يترتب عليه 
أثر اذابن داود بنفسه لم يوثق فان المنقول عن الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين 


١ : الوسائل الباب ۲۲ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ 6 
٤ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )4 


يضف 


أحكام قضاء شهر رمضان 


و دجب قضاء مافات فی غير ذلك من ارتداد(١‏ أوحيض ”"؟ 


انه شهد في حقه بکونه صالحاً ولم بقل : انه ثفة فانه لاييعد أن يفهم من هذا الكلام 
ان الرجل بحسب الظاهر من الصاحاء وليس هذا شهادة بالوثاقة . 

وبعبارة اخرىالمصطاح عند الرجالبين في مقام توثيق شخص تآوثيقه بقوأهم: 
د فلان ثةة أوفوق الوثاقة » فالرجو ع عن هذا التهبير بتعبير آخر كقولهم : « صالح 
أودين » يكون أعم نعم اذا قالوا : « فلان عادل » تثبت الوثاقة هذا مضافاً الى أن 
شهادة المتأخرين لاأثر لها وابن داود الرجالي من المتأخرين فلا-ظ . 

)١‏ بلا حلاف كماعن الذخيرة ‏ وعنالمدارك: انه قطعي ويمكن الاستد لال 
عليه باطلاق حديث الحلبي ( ٭ ١‏ ) بل لايبعد الاستدلال عليه بما دل على وجوب 
القضاء على من أفطر متعمداً مثل حديث سماعة ( ٭ ؟ ) . 

بتقريب : ان المرئد اذا أتى أهله متعمداً يكون داخلا تح تالعنوان ال.أخوذ 
في موضوع الحكم في الرواية ويمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخروهو 
أن المستفاد من‌الادلة ان كل مكلف فات عنه الصوم يجب عليه القضاء فالتخصرص 
يتوقف علىقيام دلبل يدل علىعدم الوجوب فوجوب‌القضاء أصلأواي بالنسبة الى 
كل من فات عنهالصوم لكن رواية الحلبي قد مر آنفاً انها ضعيفة سند فان قلنا بأن 
الروايات الدالة علىعدم الوجوب باطلاقهاتشم ل مطاق من أسلم بلافرق بينالاصلي 
والمرتد لايجب عليه القضاء والايجب على طبن القاعدة الاواية المقتضية لوجوب 
القضاء على كل احد الا من حرج بالدليل الا أن يقال : ان تلك الادلة تنصرف 
الى الاسلام المسبوق بالكفر الاصلي والمسألة ليست خالية عن الاشكال . 

؟) بلا اشكال وتدل عليه جملة هن النصوص منها : ما رواه أبان بن تغلب عن 

؟) لاحظ ص : ١١9‏ 


4 دللا لل هانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


أو نفاس ١(‏ أو نوم '' أو سكر ”” أو مرض ”؛ أو خلاف للدى (* 


أبي عبدالله عليه السلام قال : ان السنة لاتفاس ألا ترىأن المرأة تقضي صومها ولا 
تقضى صلاتها (٭ )١‏ . 

)١‏ لاحظ مارواه عبدالرحمان بنالحجاح قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام 
عنالمرأة تلد بعدالعصر أنتم ذلكاليوم أم تفطر؟ قال: تفطروتةضي ذلك اليوم (*؟). 

!) فان النوم اذا صارسبباً ابطلان الصوم لاجل عدم سيق النية فالقضاء» واجب 
بمقتضى وجوبه على كل من‌فاته صوم شهررهضان فالحكم بالقضاء عل ىطبق الاصل 
الاولي . 

م) الذي يختلج بالبال أن يكون السك ركالنوم فان كان مسبوقة بالنية لايكون 
الصوم باطلا وانما يجب القضاء » فيما لم يكن مسبوقاً بالنية ووجوب القضاء في 
فرض عدم سبق النية على طب القاءدة الأولبة من وجوب القضاء على كل من فاته 
الصوم وقد تقدم وجه الفرق بين النوم وبين الاغماء والسكر في المسألة ١:‏ من 
النية فراجع . 

ع)كما هو ظاهر واضح فانه مقتضى نص الكتاب . 

ه) كما هومقتضى القاعدة الآولية المقتضية للقضاء على كل مزفات منهالصوم ` 
ويستفاد من حديث عمار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لابي عبدالله عليه 
السلام وأا جالس: اني منذ عرفت هذا الامر اصلي في كل يوم صلاتين اقضي ما 
فاتني قبل معرفني قال : لا تفعل فان الحال التي كنت عايها أعظم من تركك من 
الصلاة ( * م ) » عدم الوجوب لاجل العلة المذكورة فيه ولكن سند الحديث 

١ : من أبواب الحيض الحديث‎ 4١ الوسائل الباب‎ )١ 


٤ : الوسائل الباب ١م من أبواب مقدمة العبادات الحديث‎ )٣ 


أحكام قضاء شهر رمضان ووه 


۴۹ 
نعم اذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء . 
( مسألة ۷۷ ) : اذا شك فى أداء الصوم فى اليوم الماضي بنى 

على الاداء 7 


مخدوش لاجسل جهالة الرجال المتخللين بين سعد وعمار على ما في كلام سيدنا 

.) ١  ( الاستاد‎ 

١)كما‏ نص به في حديث بريد بن معاوية ( ٭ ؟ ). 

؟) يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين : احدهها قاعدة الحيلولة المستفادة 
من حديث زرارة والفضيل عن أبي جعفرعليهالسلام في حديث قال : متى استيقنت 
أو شككت في وقت فريضة انك لمتصلها أو في وقت فوتها انك لمتصاها صليتها 
وان شككت بعد ها حرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعارة عليك من شك 
حتى ستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت (*# ۴) بدعوى عدم 
اختصاص الرواية بالصلاة . 

وفيه : انه لا مقتضي في الرواية للعدوم وهى تختص بالصلاة بلا اشكال . 

ثانيهما:ان وجو بالقضاء مترتب على الفوت والفو تأمروجودي واستصحاب 
عدم الاتيان بالصوم لا بثبت عنوان الفوت الاعلى القول بالاصلالمثبت الذي لا 
نقول به . 

وفيه:انالمستفادمن الشر ع وجوب القضاء على من لم يصم ومقتضى الاستصحاب 
عدم تحةق الصوم فموضوع الوجوب عدم الاتيان بالصوم . مضاهاً الى أن الفوت 
ليس أمراً وجوديا . 

١١ مستند العروة ج ۲ من الصومع ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : و6١‏ 

م) الوسائل الباب ٠۰‏ من أبواب المواقيت‌الحديث : ١‏ 


٩ ل د دل هبانى منهاج الصالحين ج‎ +44٠ 
. ١ واذا شك فى عدد الفائت بنى على الاقل‎ 
مسألة ۸ : لايجب الفور في القضاء " وان كان الاحوط‎ ( 
استحباياً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني("‎ 

فالنتيجة: ان مقتضى الاصل وجوبه ومما ذكرنا علم انه لامجال لجر دان اصالة 
البراءة عن و جوب القضاء لان‌الاصل الجاري في السيب حاكم على الاصل المسببي 
الا أن يقوم اجماع تعيدي كاشف على عدم الوجوب . 

. التقريب هو التقريب والاشكال هو الاشكال‎ )١ 

3( وهو المعروف کا في كلام بض الاأصحاب- و ضيه القاعدة الاولية 
اذ الفورية تحتاج الى الدليل وقد ثبٽ في الاصول ان الامر لايدل على الفورمضافاً 
الى دلالة اأص على المدعى . 

لاحظ مارواه ابن سنان يعني عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أفطر 
شيثاً من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعأ فهو (كان) أفضل وان قضاه متفرقاً 
فحسن (# )١‏ . 

وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذا كان على الرجل شيء 
من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياماً متنابءة فان لم يستطع فليقضه 
كيف شاء وليحص فان فرق فحسن فان تابع فحسن الحديث (*« 7 ). 

(r‏ في بعض الكلمات انه نسب الىالمشهور عدم الجواز ولابد من قرام دلبل 
على عدمه والا فمقتضى القاعدة الاولية هو الجواز وما قيل أو يمكن أن يقال في 
هدا المقام وجهان : 


4 : الوسائل الباب ۲۹ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )9 


أحكام قضاء شهر رمضان ل غم 


٠ e ٠ 0 ٠ ٠ 1 5 8 5 5 


الوجه الاول : انه بالتأخير تجب الفدية ووجوبها يدل على عصيان المكاف 
بالتأخير وفيه: انوجوبها آعم من المدعى ولذا نرى ان مقتضى النصوص وجوبها 
على من استمر به المرض الى رمضان الثانى . 

الوجه الثاني ؛ انه قد عبر في بعض النصوص عن التأخير بالتواني كحديث 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله علبهما السلام قال : سألتهما عن رجل 
مرض فلم يصم حتى اد رکه رمضان آخر فقالا : ان کان برأثم توانى قبل أن ید رکه 
الرمضان الاخر صاع الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد هن طعام على مسكين 
وعليه قضاؤه وان كان لم بزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه 
وتصدق عن الاول لكل يوم مد على مسكين ولیس عليه قضائه ( * ١‏ ). 

وفي بعض آخر بالتهاون كحديث أبي بصير عن آبي عبدالله عليه السلام قال: 
اذا رض الرجل من رهضان الى رهضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطره فدية 
طمام وهو مد لكلمسكين قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمبن و كفارة الظهار 
مدآ مدا وان صح فيما ببنالرهضانين فانما عليه أن يقضي الصيام فان تهاون به وقد 
صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مدا اذا فرغ من ذلك الرمضان (٭ ۲) 
ولولا وجوب الاتيان بالقضاء قبل ره ضان الثاني لما صح مثل هذه التعبيرات . 

وفيه: ان التواني أو التهاون عبارة اخرى عنعدم الاتيان بالقضاء قبل رمضان 
الثاني بلا عذر وهذا لايدل على ترك الواجب فبهذا التقريب لايثبت المدعى فلا 
دايل على الوجوب . 

مضافاً الى ما عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون مريضاً 


١ : الوسائل الباب ن7 من أبواب أ<كام شهر رمضان الحديث‎ )١ 
5 : نفس المصدر الحديث‎ )؟١‎ 


49 _ س هيانى منهاج الصالحين ج » 
وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب وان 
عين لم ت واذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن 
لاحق لم يجبالتعيين ولا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل 
السابق ويجوز العكس ” 


في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثرما 
عليه في ذلك؟ قال : احب له تعجيل الصيام فان کان أخخره فليس عليه شيء ( * ١‏ ) 

فانه يدل بالصرحة على عدم الوجوب نعم الاحتياط حسن ويمكن أن يكون 
الوجه في احتياط الماتن الخروج عن شبهة الخلاف . 

)١‏ والسرفيه ان التعيين فرع التعين الواقعي والتميز في نفسه والمفروض انه 
لاتعين للايام في الواقع بلالواجب على المكلف قضاء عدة أيام من رمضان فاذا 
قضى يوم من تلك الايام سقط عن ذمته يوم منها وهكذا نعم اذا تميز المكلف به 
بخصوصية ممتازة عن بقية الافراد يجب في مقام الاداء قصد ذلك الفرد الخاص 
والا فلا فوجوب قضاء عدة يام من شهر رمضان كوجوب اداء عدة دراهم في ذمة 
المكلف اذائيت اشتغال الذمةبكل فرد من تلك الدراهم بسبب خاص وأما الثابت 
في الذمة فلا امتياز بين افراد الثابت فيها وخصوصية اأسبب لاتقتضي خصوصية 
ممتازة في المسبب ع-ن الافراد الآأخر فلاموضوع للنعيين والترتيب وان عين لم 

؟) اذ قدهر انه لادليل على االوجوب وبعبارة اخرى : لولم نقل بوجوب 
المبادرة الىالقضاء قبل مجثي رمضان الثاني يكون صوم أيام من رمضانين كصوم 
أيام من رمضان واحد فعليه يجوز تقديم ايها شاء كما يجوز عدم قصد الخصوصية. 


۷: نفس المصدر الحديث‎ )١ 


أحكام قضاء شهر رمضان E‏ ا رت لأ 


الآاانهاذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالاحوط 
قضاء اللاحق ‏ وان نوى السابق حينئذ صح صومه ووجبت عليه 
الفدية " . 
( مسألة ۷۹ ) : لاترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام 
الصوم الواجب كالكفارة والنذر فله تقديم أبهما شاء ”' . 

( مسألة 6٠١‏ ) :اذا فاتة أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل 

أن يبرأ لم يجب القضاء عنه * وكذا اذا فات بحيض أونفاسماتت 

. كمامر قريباً‎ )١ 

+( أما صحة صومه4 فلاجل الاثرات بالمأمور به| امقنضي للاجزاء واا وجوب 
الفدية فلاجل أن الفدية متئرتية على عدم الاتيان بالقضاء الى مجثي رمضان اللاحق 
فاللاحق متديز به-لمه الخصوصية فيئوة-.ف سقوط الفدية على قصد قضاء الصوم 
لاتخرج العين المرهونة عن الرهن . 

#) لا طلاق الادلة المقنضي لمعدم التقييدكما أن مقتضي اصالة البراءة عن 
القبدكذلك . 

(f‏ لجملة منالنصوص منها : ماروأه محمد بن هسام عن أحدهما عليهما السلام 
قال: سألته عن رجل اد رکه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن إبرأ قال : ایس‌عایه 
شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ( * ١‏ ) . 

ومنها مارواه منصور بنحازم قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن المريض 


١ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 


4م م هبأنى منهاج الصالحين ج + 
فيه أو بعد ما افطرت قبل همضي زمان يمكن القضاء فيه . 
( مسألة 8١‏ ) : اذا فاته شهر رمضان أوبعضه بمرض واستمربه 
المرض الى رمضان الثاني سقط قضائه وتصدق عن كل يوم ° 


في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضى عنه والحائض :موت في 
شهر رمضان قال : لا يقضى عنها ( + ١‏ ) . 

ومنها : مارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسسافر في شهر 
رمضان فيموت قال : يقضى عنه وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم 
رض عنها والمرإض في شهر رءمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه ( # 7 ) . 

)١‏ لاحظ مارواه سماعة بنمهران قال : سات أبا عيدالله عليه السلام عن رجل 
دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رهضان أو 
في شهر شوال قال : لا صيام عايه ولا يقضى عنه قلت : فأمرأة نفساء دخل عليها 
شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فمانت في شهر رءضان أوفي شوال فقال : لا 
يقضى عنها ( × ۴ ) ومارواه منصور ( ٤#‏ ) . 

۲) لجملة هن النصوص منها : ها رواه محمد بن «سلم ( ٭ ه ) ومنها : ما 
رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيد ركه شهر رمضان 
ويخرج عنه وهو «ربض ولايصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال : يتصدق 
عن الاول ويصوم الثاني فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر 


٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١٠6 : نفس المصدر الحديث‎ ) 
٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
۲٤۳ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ١4١‏ 


أحكام قضاء شهر رمضان 


٠ ٠ ٠9 e ٠ ٠ چ © چ ىو‎ ٠ ٠ ٠ 


رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الاول ( # ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عنرجل 
تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذا ككبف يصنع ؟ قال : يصوم 
الاخير ويتصدق عن الاول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين (٭# 7) . 

وربما يقال كما عن ابن أبي عقبل وغيره ‏ : انه يجب عليه القضاء دون 
الكفارة واستدل بما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أباعبدالله عليه السلام 
عن ر جل عليه من شهررمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان ابل قال : عليه أنيصوم 
وأن رطعم كل يوم مسكمناً فان کان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان 
قابل فليس عليه الاالصيام ان صح وان تتابع المرض عايه فلم يصح فعليه أن يطعم 
لكل يوم مسكيناً (* م) . 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان الذي استمربه المرض الى رمضان ثان 
يجب عليه القضاء فقط فهذه الرواية تعارض تلك النصوص . 

وهذه الرواية ضعيفة لاشتراك محمد بن فضيل بين ااثقة والضعيف فلا يمكن 
الاستدلال بها على المدعى مضافاً الى الاشكال في دلالتها اذ لاببعد أن يكون اراد 
بقوله عليهالسلام : «فان كان مريضاً فيما بين ذلك» ان الحرض لم يستمر به بل كان 
مريضاً في بعض الايام دون بعض والمراد بالذيل التتابع واستمرار المرض الى 
مجيء رمضان آخر فالرواية من ادلة القول المشهور لكن يشكل الجزم بهذا 
التقريب فالعمدة الاشكال في سند الرواية . 

2 ۷: الوسائل الياب ۲۵ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : لم 


1 لل لل ماني منهاج الصالحين ج ٦‏ 
نها 


ونسب الى ابن الجنيد وجوب القضاء والكمارة معأ ويمكن الاستدلال عايه 
بمارواه سماءة قال: سألئه عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لمرصمه 
فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عايه بمد من طعام وليصم هذا 
الذي أدركه فاذا أنطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضاً فمر علي 
ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم أدركت رمضاناً آحر فتصدقت بدل كل يوم مما 
مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن (* .)١‏ 

فان مقنضى هذه الرواية وجوب الجمع بين الامرين . لكن لا يبعد ان يحمل 
على الاستحباب بلحاظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام قال : 
من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد 
لكل يوم فأما آنا فاني صمل وتصدقت (٭ ۲) . 

فانه يفهم عرفاً انه لا يجب الا الفدية وأما قضاء الصوم فلايجب بل يستحب 
ولذا جمع عليهالسلام بين الامرين ٠‏ 

١)كمايستفاد‏ من جملة من النصوصفنها: مارواه محمدبن مسلم (+دم) واحتاط 
السيد اليزدي قدسسره بالتصدق بمدين ونقلعن جماة من الاعيان تعينهما والدليل 
عليه انه ذكرفي بعض النسخ «مدينمن طعام» في رواية سماعة وقال سيد المستمسك 
قدس سره : «ان هذه النسخة معارضةبما عن النسخ الصحيحة من أنه مد من طعام» 
اننهى . وعلى فرض التعارض بين النسخ يكون المرجع بقبة الروايات الدالة على 
كفاية مد واحد. 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
۴) نفس المصدر الحديث : 4 
۳) لاحظ ص : ١41١‏ 


آحکام قضاء شھر رمضان ب ا ۷ 
القضاء 0 


. لعدمالدليل على الاجزاء‎ )١ ٠ 

؟) اذيجب قضاء شهر رمضان وعدم الوجوب في مورد يحتاج الى قيام دايل 
عليه والدفروض عدءه في المقام فيجب القضاء على طبق القاعدة الاولية . 

وربما يقال : بالحاق السفر بالمرض في سقوط القضاء مع الاستمرار ويمكن 
الاستدلال عليه بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال : 
ان قال : فلم اذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أولم 
يقومنمرضه حتىيدخل عليه شهررمضان آخروجب عليه الفداء للاول وسقطالقضاء 
واذا افاق بينهما أوأقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل لان ذلك الصوم 
انما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر فأما الذي لم يفق فانه لما مر عليه 
السنةكلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل الى ادائها سقط عنه وكذلك كل 
ما غلب الله عليه هل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء 
الصلوات كما قال الصادق عليه السلام : كلما غاب الله على العيد فهو أعذر له لانه 
دحل الشهروهومريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولافي سنته للمرض الذي کان 
فيه ووجب عليه الفداء لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب 
عليه الفداءكما قال الله تعالى : « فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين 
مسكيناً » و كما قال : « فغدية منصيام أو صدفة أونسك » فاقام الصدقة مقام الصيام 
اذا عسرعليه فان قال: فان لم يستطع اذا ذاك فهوالان یسنطیع؟ قيل لانه لما دحل 
عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لاذه كان بمنزلة من وجب عليه 
صوم فى كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء واذا وجب عليه الفداء سقط الصوم 
والصوم ساقطوالفداءلازم فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداءلتضييءه 


بي م لأ سس سس س دبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
وتجب الفدية أيضاً على الاحوط ١‏ وكذا اذا كان سبب الفوت 
المرض وكان العذر في التأخير السفر وكذا العكس '' . 


والصوم لا ستطاعنه ( × .)١‏ 

وهذه الروادة ضعيفة بضعف اسناد الصدو ق الي الفضل فراجع . 

)١‏ حروجاً ء-ن شبهة الخلاف ويمكن الاستدلال على المدعى بمسا رواه 
سماعة ( د ؟ ) فان «قتضى هذه الرواية وجوب التصدق على من يصم وام يقضه 
الى مجيء رمضانآخر . 

!) والوجه فيه ان الدليل على سقوط الآضاء مورده استمرار المرض وكون 
الافطار مستنداً اليه ففي غير هذه الصورة يجب القضاء . 

وفي المقام اشكال وهوان المستفاد من حديث ابن سنان ( ٭ م ) انه ان فات 
صوم رمضان لعذر وام يقض لا جل المرض واستمراره الى رمضانآخر لا يجب 
القضاء بل الواجب الفداء فان العذر باطلاقه يشمل المرض وغيره من الاءذارولا 
يختص بالمرض فمقتضى هذه الرواية عدم وجوب القضاء . 

ويشكل بأن النسبة بين هذه الرواية وقوله تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيام آخر » ( * ع ) عموم من وجه اذ يفترق الاية عن الرواية 
في مورد لا يكون المفطر مريضاً بيسن رمضانين وتفترق الرواية عن الاية فيما لا 
يكون الوجه للانطارالسفروالتعارض بين الطرفين فيمنأفطر لاجل السفر ولمبتض 
لاجل المرض . 

)١‏ الوسائل الباب ه” من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث :م 

؟) لاحظ ص : ١456‏ 


۳) لاحظ ص : ۲٤١‏ 
)٤‏ البقرة / 5م8١‏ 


أحكام قضاء شهر رمضان . 


وأجاب سيدنا الاستاد عن هذا الاشكال بجواببن : الأول : انه لا يرى العرف 
بين الدايلين معارضة بل يرى الرواية قرينة وحاكمة علىالاية وقال : « الدليل على 
المدعى انه لو اجتمع بين الاية بأن يقال : « فمنكان منكم مريضاً » الاية « ومن 
كان معذوراً فافطر » الحديث لايبقى العرف متحيراً بل يجءل العرف وجو ب الةضاء 
مختصاً بمعذور لم يستمر به المرض » . 

الثاني : ان النسبة بين الاية واارواية وان كان بالعموم من وجه لكن التعارص 
بالاطلاق والمتعارضان بالاطلاق في مورد التعارض في العموم من وجه يتساقطان 
وتصل النوبة الى الاصل ومقتضاه البراءة عن وجوب القضاء . 

ويرد على ما آفاره اولا : انهكيف لايرى معارضة بين الاية والرواية والحال 
ان ملاحظة المجموع تقتضي المناقضة في الكلام ولو فرض في كلام واحد يرى 
العرف بين الصدر والذيل التهافت ويظهر المدعى بالتصريح فانه اذا قالالمولى: 
«كل من أفطر في شهر رمضان لاجل السفر يجب عليه ااقضاء بلافرق بيناستمرار 
المرض به الى رمضان ثان وغيره ولا يجب القضاء على من أفطر لعذر واستمربه 
العذرالى رهضان ثان بلافرق بين كون العذر هوالمرض أو غيره فلايمكن الالتزام 
بما أفاده . 

وبرد على ما أفاده ثانياً انه صرح في موضع آخر بخلاف ما أفاده في المقام 
وهذا عين لفظ مقرر بحثه : « وقد حققنا في مبحث التعادل والترجيح من علم 
الاصول انه اذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه ترفع اليد عن 
الخبر ويؤخحذ بعموم الكتاب أو باطلاقه »( # ١‏ ). 


ه١4‎ : ص‎ ١ مصباح الفقاهة ج‎ )١ 


.هو ب ل لل هبانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 

( مسألة ۸۲ ) : اذا فاته شهر رمضان أوبءضه لعذ رأوعمدواخر 
القضاء الى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازماً علىالتأخير أومتسامحاً 
ومتهاوناً وجب القضاء والفدية مع (' وان كان عازما على القضاء 

والحق ما أفاده هناك اذا التعارض بالعموم من وجه غير قابل لان يجمع بين 
الطرفين ولذا يعبر عنه بالتباين الجزئي وحيث ان المخالف مع الكتاب غير معتبر 
يؤخد به وترفع اليد عن الخبر . 

فالىتيجة : انه لو كان العذر الافطار السفر واستمر المرض الى رمضان آخر 
يجب القضاء والفداء أما الفضاء فلدلالة الاية عليه وأماالفدام فارواية سماعة (؛8١).‏ 

نعم لو كان الافطار لعذر غير السفر واستمر المرض الى رمضان آخر امكن 
القول بعدم وجوب الأقضاء ووجوب الؤداء لحدرث ابن سنان ( + ا ). 

)١‏ لجملة هن الخصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم ( + ۴ ) ومنها ما رواه 
زرارة  (‏ ع ) ومنها : ما رواه أبوبصير ( “ده ) ومنها : ما رواه سماعة ( ٦#‏ ) 

وفي قبال هذه النصوص ها أرسله سعدبن سعد ( * ۷ ) وهسذه المرسلة لا 
اعتبار بها لارسااها فتبقى تاك النصوص خالية عن المعارض دااة على المدعى مع 
صحة سند بعضها . 

۲٤١ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ۲٤١‏ 

) لاحظ ص : ١61‏ 

4:) لاحظ ص : 744 

ه) لاحظ ص : ۲٤۱١‏ 

5) لاحظ ص : ١45‏ 

۷) لاحظ ص 741١:‏ 


أحكام قصاء شهر رەضان سس | ”| 
قبل مجيىء رمضان الثاني فاتةق طرؤ العذروجب القضاء بل الفدية 
أيضاً على الاحوط ان لم يكن اقوى ' 


)١‏ لاحظ حديث ابن مسلم ( + ١‏ ) فان المستفاد من هذه الرواية ان التأخير 
ان كان مستنداً الى الدرض لايجب عليه القضاء بل تجب عليه الفدية واما ان لم 
يكن كذلك يجب الةضاء والفداء ومقتضى اطلاق الرواية عسدم الفرق بين كونه 
عازماً على القضاء وعدمه اذ التواني لاينافي العزم على الاتيان . 

ويدل على المدعى أيضاً ما رواه زرارة ( ٭ ۲ ) فان مقنضى اطلاقه وجوب 
القضاء والفدام على الاطلاق . 

ويدل على المدعى أيضاً ما رواه سماعة ( # ۴ ) فان مقتضى هذه الرواية ان 
من أفطر صيامه بأي عذر من الاعذار اذا لم يقضه قبل مجيء رمضان الثاني يجب 
عليه القضاء والفدية غاية الامر يقيد اطلافها بمقدار ثبوت التقيبد كما وأفطر المرض 
واستمر به الى رمضان آخر . 

وربما يقال:بأنه لوكان عازءاً على القضاء وانما تركه لعذر لاتجب عليه الفدية 
واستدل على المدعى بجملة هن النصوص : الأول : حديث ابن مسلم ( ٭ > ) 
بتقريب : ان الحكم بالقضاء والفداء رتيب على التواني فمع عدم التواني لايجب 
الفداء . 

وفيه انا ذكرنا انالتواني لاينافي العزم على الفعل مضافاً الى أن الحديث لا 
مفهوم له اذ قد ذ كر المفهوم في كلامه عليه السلام بقوله عليه السلام : « وان كان 

١41١: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲٤٤‏ 

©) لاحظ ص : ۲٤١‏ 

4) لاحظ ص: ۲٤١‏ 


مباني منهاج الصالحين ج + 


YoY 

ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ١‏ ويجب اذا كان الافطار 
عمداً مضافاً الى الفدية كفارة الافطار '' . 

( مسألة ۸۳ ) : اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت‌الفدية 

مرة للاول ومرة للثاني وهكذا ان استمر الى أربعة رمضانات فتجب 


لم يزل مريضاً » الى آخره . 

ويكفي لاثبات المدعى اطلاق حد.ثي زرارة وسماعة (* ١‏ ) المشار البهما 
قريباً . 

الثاني حديث أبي بصير  (‏ ۲ ) بتقريب ان المستفاد منه ان الصوم والفداء 
متر تبان على التهاون وفيه: ان الخبر ضعيف بالبطائني فلا قصل النوبة الى ملاحظة 
مدلوله مضافاً الى الخدشة في دلالته فان التهارن لاينافي العزم على الفعل . 

الثالث : ما رواه الفضل بن شاذان ( ٭ م ) فانه عليه السلام في ذيل الحديث 
قال: فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليهالفداء لتضريعه والصوم لاستطاعته». 
وهذه اارواية ضءيفة بضعف اسناد الصدوق الى الفضل . 

الرابع: ما أرسله العياشي عن أبي بصير فانه عليهااسلام قال فيذيل الحديث: 
« يقضي الصوم ويتصدق مسن أجل انه ضبع ذلك الصيام » ( # > ) وهذه الرواية 
ضعيفة بالارسال فاانتيجة ان الحق ما أفاده في المتن من وجوب القضاء والفدية معاً. 

. كما هو مقتضى اطلاق حديث سماعة‎ )١ 

؟) كما مر في بحث الكفارة . 


۲٤١و‎ ۲٤٤ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲٤١‏ 

©) لاحظ ص : ۲٤۷‏ 

4) الوسائل الباب ۲٠‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : ١١‏ 


for 
مرة ثالثةلاثالث وهكذا لاتكررللشهرالواحد وانماتجب لخیره يفا"‎ 
بيجو زاعطاء فدية أيام عديدة من شهرواحد ومن‎ : ) ٤ مسألة‎ ( 


أحكام قضاء شهر ر دضات 


شهور الى 7 شخص واحد 7 . 
( مسألة ۸۵ ) : لايجب فدية العبد على سيده”"ولا فدية الزوجة 


على زوجها 9 ولافدية الءيال على المعيل ولا فدية واجب النفقة 


)١‏ ما أفاده على طق القاعدة فان المستفاد من النصوص انه لو استمر به 
المرض الى مجيء رءضان الاني تجب الفدية ففي كل واحد من رمضانات صدق 
الموضوع يترتب عليه الحكم والا فلا وتكررالفدية بالنسبة الى رمضان واحد بلا 
دليل وصفغوة القول : ان المناط في وجوب اافدية تأخيرقضاء رهضان الى رمضان 
بعده وهذا العنوان لايتكرر وليس قابلا للتكرر . 

؟) ما أفاده على طبق القاءدة الاولية اذ بعد فرض كون !امعطى اليه فقيراً 
يجوز اعطاء فدية أيام بل شهور اليه . 

م) لعدم الدليل عليه ومقتضى اصالة البراءة عدم الوجوب وليس المقام داحلا 
في النفقة الواجبة عليه . 

)٤‏ بتقريب: انها ليست داخاة في النفقة الواجبة على الزوج . واكن لاببعد أن 
يستفاد من قوله تہ لى : « فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » ( ٭ ١‏ ) وكذلك 
قوله تعالى : « وعاشر وهن بالمعروف »( ٭ ۲ ) وقواه تعالى : « فامسكو هبن 
بمعروف أو سرحو هن بمعروف » ( ٭ ۴۳ ) وجوبها عليه فان الأمساك عنها ينافي 

۲۲۹ / ةرقبلا)١‎ 

؟) النساء / ۱۹ 

۲۳٠۱/ البقرة‎ )۳ 


يه فانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
على المنفق ' . 

( مسألة 81 ) : لا نجزي القيمة في الفدية بل لابد من دفع العين 
وهو الطعام وكذا الحكم فى الكفارات '' . 

( مسألة ۸۷ ) : يجوزالافطارفىالصوم المندوب الىالغروب"؟ 
ولا يجوز فى قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال اذا كان القضاء 


عن 60 )1 


العشرة بالمعروف كما أنه ليس مصداقاً للامساك بالمعروف فلاحظ . 

١)وهذا‏ ظاهر اذ دليل وجوب الانفاق لایشمل مثل هذه الامور كما هو ظاهر. 

؟) لعدم دابل على الاجزاء وكفاية غير المأمور به عنه يحتاج الى قبام دليل 
عليه . 

۴( كما هو مقتضى القاعدة الاولبة بعد عدم الدليل على حرمة الافطار مضافاً 
الى النص الدال عليه . 

لاحظ ما رواه جمبل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الذي 
يفضي شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس فان كان تطوعاً فانه الى الليل 
بالخيار (*# )١‏ . 

ومثله غيره وأما حديث مسعدةبن صدقة عن أبيعيدالله عليهالسلام عن أبيه ان 
علياً عليه السلام قال : الصائم تطوعاً بالخيار مابينه وبين نصف النهار فاا انتصف 
النهار فقد وجب الصوم ( ٭ ۲ ) فلا يترتب عليه الاثر لضعفه بمسعدة . 

غ) عن المدارك: دانه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه خحلافاً». وتدل على المدعى 


١)الوسائل‏ الباب ٤‏ من ابواب وجوب الصوم ونيته الحديث : ٤‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
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جملة من النصوص منها ما رواه جميل (*# .)١‏ 

ومنها : ما رواه عيدالله سنان عن أبيعبد الله عليهالسلام قال : صوم النافلة لك 
أن تفطر ما بينك وبين اللبل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى 
زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (*# ۲) . 

ومنها : مارواه اسحاق بن عدار عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : الذي يقضي 
شهر رمضان هو بالخيار في الافطارما بينه وبين أن تزول الشمس وفي النطوع مابينه 
وبين أن تغيب الشمس (٭ ۴) . 

ومنها: ما رواه الحلبيعن أبيعبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصبح 
وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال : هو بالخيار مابينه وبين نصف النهار قلت: 
هل يقضيه اذا أفطر قال: نعم لآنها حسنة أراد أن أن يعملها فليتمها قلت : فان رجلا 
أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم (# )٤‏ . 

وأما حديث أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر 
رمضان فيكرهها زوجها على الانطار فقال: لاينبغي له أن يكرهها بعد الزوال (#ه) 
فلايكون ظاهرآً في الكراهةكي يعارض دليل الحرمةبل المفهوم هن لفظ «لاينبغي» 
أعم من الحرمة والكراهة فلا تعارض مضافاً الى أن الحكم المذكور راجع الى 
الزوج فلا دلالة في الرواية على الجواز بالنسبة الى الزوجة . 


۲٥٤ : لاحظ ص‎ )١ 

*) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديت : و 
©) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

١" : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۲ 
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وفي امقام روايتان في ءقابل النصوص الدالة على التفصيل بين ما قبلالزوال 
وما بعده احديهما مارواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت عن الرجل يقضي 
رمضان اله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوالاذا بداله ؟ فقال : اذا كان زوى ذلك 
من الليل وكان من قضاء رمضان فلايفطر ويتم صومه الحديث (*# .)١‏ 

فان المستفاد من هذه الرواية ان المكلف اذا قصد الصوم من الليل لايجوزله 
الافطار قبل الزوال . 

ويعارضه في ٠ورده‏ ما رواه ابنسنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من 
أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر 1١‏ بينه وبين نصف النهار 
ثم بقضي ذلك اليوم الحديث ( #« ؟ ) . 

والترجيح مع حديث ابن الحجاج الاحدثية لكن الجزم بالاحدثية محل الاشكال 
كما يظهر للمراجعوفتاوى العامة مختلفة ظاهراً ولادبعد أن يكون خبرابنالحجاج 
مخالفاً معهم فيكو ن راجحا منهذه الناحية مضافاً الى كون مفاده مواففاً معالاحتياط 
عليه يشكل الالتزام بجو ازالافطارفيما يكون ناويا للصوم من الليل الا أنيقوم اجماع 
تعبدي كاشف على الجواز والله العالم . 

ثانيتهما : ما رواه زرارة قال: سألت أباجعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاء 
من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر 
رمضان لان ذلك اليوم عندالله هن أيام رمضان (× ۴) . 

فان المستفاد من هذه الرواية ان اليوم المقضي فيه صيام شهر رمضان منأيام 

٦ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۷ 

م) الوسائل الباب ۲٩‏ من أبواب أحكام شهر رمضان اللحديث : ۳ 


أحکام قضاء شهر رمضاث سس ل 
بل تقدم أن عليه الكفارة ' أما قبل الزوال فيجوز " وأما الواجب 
الموسع غير قضاء شهررمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقاً وان 
كان الاحوط ترك الافطار بعد اازوال ". 

(مسألة ۸۸) : لا ياحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في 


رمضان فلا يجوز الافطار فيه حتى قبل الزوال وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد 
الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال . 

. وقد مر الكلام هناك في شرح عبارة المتن‎ )١ 

. قد ظهرمما ذكرنا ان اطلاق الحكم محل الاشكال والكلام‎ )٣ 

م) لا ببعد أن يستفاد التفصيل بين ماقبل اازوال وما بعده منرواية سماعة عن 
أبي عبدالله عليه السلام في قوله : الصائم بالخيارالى زوال الشمس قال: انذلك 
في الفريضة فأما النافلة فلهآن يفطر أي وقت شاء الى غروب الشوس ( #* .)١‏ 

فان مقتنضى هذه الرواية ان الصوم اذا كان فر رضة لايجوز افطاره بعد الزوال 
على الاطلاق . 

وسيدنا الاستاد فاد في المقام « ان الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان » ولكن 
للرواية طريق آخر وهو طريق الصدوق الى سماعة وطريقه اليه صحيح فالرواية 
تامة سنداً ودلالة نعم لا يبعد أن يكون المنصرف اليه من الرواية ما يكون فريضة 
بعنوانه الاولي لا ما يكون فرضاالعنوان الثانوي كالنذر وأمثاله وبؤيد المدعى ما 
رواه عبدالله بن سنان (٭ ۲) . 


۸ : من أبواب وجوب الصوم ونيتها لحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
۲٥۵ : ؟) لاحظ ص‎ 


37 دلبل ل فمانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 

الحرمة والكفارة وان كان الاحوط استحباباً الالحاق . 

(مسألة ۸٩‏ ) : يجب على ولي الميت وهوالولد الذكرالاكبر 
حال الموت أن يقضي مافات أباه من الصوم لعذر اذا وجب عليه 
قضائه والاحوط استحياباً الحاق الاكبر الذكر فى جميع طبقات 
المواريث على الترتيب فىالارث بالابن والاقوى عدمه وأما مافات 
عمداً أو أتى به فاسداً ففي الحاقه بمافات عن عذر اشكال وان کان 
أحوط لزوماً بل الاحوط الجاق الام بالاب وان كان الاقوى خلافة 
وان فاته مالايجب عليه قضائه كما لومات فىمرضه لم يجب القضاء 
وقدتقدم فى كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لا نالمقامين 


من باب واحد ١7‏ . 


)١‏ بتقريب: انه لادايل على الالحاق ولكن قد ظهرمما ذکرناآنفاً ان مقتضى 
حديث سماعة ان التفصيل حكم مطلق الصوم الواجب الا أن يقال : ان وجوب 
الصوم في المةام من باب العنوان الثانوي وتلك الروايةلاتشمل العناوينالثانوية. هذا 
فيما يكون واجبأ عليه وأما اذا لم يكن واجبأ عليه كالمتبرع فالامر أوضح فلاحظ . 

؟) في هذه المسألة فروع : الفرع الاول: انه يجب على ااولد الذ كر الا كبر 
حال الموت أن يقضي مافات آباه من الصوم لعذراذا وجب عليه فضائه على الاشهر 
بل المشهور شهرة عظيمة هكذا في كلام سيدنا الاستاد واستدل الماتن على مدعاه 
بروايتين : 

الاولى: مارواه حفص البختري عن أبىعبدالله عليه السلام قي الرجل يموت 
وعليه صلاة أوصيام قال : يقضي عنه أولى الاس بمیراثه قلت: فان کان أولىالناس 


أحكام قضاء شهر رهدضات 
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به امرأة ؟ فقال : لا الا الرجال ( * ١‏ ) . 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية أن الفاضي هو الاولى من جميع الناس 
بميراث الميت على نحو الاطلاق وهذا المفهوم منحصر في الولد الذكر الاكبر 
باعتيار ان الحبوة له . 

وبعبارة اخرى : المستفاد هن الحديث ان الأولى بالميراث بول «طلق هو 
المكلف بالقضاء والاولى بالارث على الاطلاق هوا لو لد الذكر الا كبر اذحظه أوفر 
من الكل . 

ويرد عليه : ان المستفاد من الرواية ان المكلف بالقضاء الاولى بالارثو'هذا 
يختلف باءتلاف الوارث فربما يكون الاولى الاكبر «-ن الذكور وربما يكون 
غوسره . 

وبعيارة احرى : اذا قانا : بآن الاولى بالميت ارثأ وأوفرحظاً هو المكاف 
بالقضاء فلابد من الالتزام باختلاف الموضوع المأخوذ في الدليل . 

ويؤيد المدعى - لو لم يدل عليه سؤال الراوي الامام عليه السلام بأنه اذا 
كان الاولى به المرأة فأجاب عليه السلام أنه لابد من الرجال ولا يتعاق التكليف 
بالنساء فان الظاهرمن الرواية تقريره عليه السلام لاراوي في ان المكلف بالقضاء 
هو الاولى غاية الامر لابد أن يكون رجلا ولو كان المراد مدن الاولى الاكبر من 
الذكور لم يكن قابلا لكونه امرأة فبعلم ان الاولوية لاتنحصر في فرد بل الاولى 
عنوان قد ينطبق على الا كبر من الذكور وقد ينطق عای غيره ٠‏ 

الثانبة : مارواه أبوبصير قال : سألت أب عبدالله عليه السلام عن رجل سافر 


.4 للد _ ل ب هيأنى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


في شهر رهضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال : يقضيه أفضل أهل بيته ( # .)١‏ 

بتقريب‌ان الظاهرمن الرواية ان الافضيلة منحيث الآرث لامنالجهات الاخغر 
كالعلم والتقى والافضل هن حيث الارث الاكبر من الذكور لكون نصيبه أوفر . 

وفيه : اولا انه لادليلعلى كون الفضل باعتبار الارث . وثانياً : ان الحكمتابع 
لموضوعه وأوفرحظأ من الارث يختلف فلا وجه لا ختصاصه بخصوص الاكبرمن 
الذكور . 

فالنتيجة ان وجوب القضاء على صوص الاكبرمن الذكوردون غيره يشكل 
الالتزام به . و كيف كان فقد نسب الخلاف الى ابن أبي عقيل فأنكر وجوب'اقضاء 
وأوجب التصدق عن الميت وما يمكن أن يستدل به على هذا القول حديئان : 

الاول : ما رواه محمدبن اسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني قال قلت له: 
رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق ؟ قال : يتصدق عنه فانه أفضل ( ( 
فان المستفاد من الحديث ان الصدقة عن الميت أفضل هن أن يصام عنه . 

وهذه الرواية مخدوشة سنداً ودلالة أما سنداً فلان الصدوق قدس سره رواها 
مرسلا بقوله : « روي » فانه قدسسره وان كان طريقه الى ابن بزيع صحيحاً لکن 
انما يتم فيما يسند الرواية الى من له اليه الطريق كأن يقول : «قال ابن بزبع» أو: 
وروی ابنسنان» وأما قوله : «روي» - كما في المقام فلايزيد عن الارسال ٠‏ 

وأما دلالة فلانه لم يفرض في الرواية ان القاضيعن الميت وليه أو ولده بل 
مورد السؤال مطلق ويمكن انطباقه على الاجبنيفلامنافاة بين وجوب قضاء الصوم 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۹ ح‎ 7١5 )من لا يحضره الفقيه ج ا ص‎ 9 
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عن الميث على الولي وبين كون الصدقة عنه أفضل بالنسبة الى الاجنبي . وبعبارة 

اخرى : يمكن أن يقال : بأن مفادها مطلق والاطلاق يقيد بالنصوص الواردة في 
وجوب الفضاه على الولي . 

الثاني : ما رواه أبو مريم الانصاري عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
صام الرجل شيئاً من شهر رهضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء 
(قضاء) وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وان 
لم يكن له مال صام عنه ولیه ( * ١‏ ) . 

والمستفاد من هذه الرواية انه لو كان لاميٽ مال يتصدق عنه وان لم يكن له 
مال يقضي عنه وايه وحيث ان فرض أن لايكون لاميت مال فرض نادر ملحق با 
لعدم؛لايمكن تقبيد المطافات الدالة على وجو بالقضاء بهذه اارواية فيقع التعارض 
بين هذه الرواية وتاك المطلقات وحيث ان تلك المطلقات مخالفة مسع العامة 
حيث انهم قائلون بالنصدق ‏ يكون الترجبح معها . 

ظ الا أن يقال:ان حديث أبي مريم أيضاً مخالف اذالمستفاد منه وجوب الصوم 
مع عدم المال لاميت فبعد التعارض يتساقط المتعارضان الا أن يقال؛ بكون الحكم 
معروفاً بين الاصحاب بل عن جملة من الاساطين دعوى الاجماع عليه ولم يحك 
فيه الخلاف الاعن ابن أبي عقيل . 

الفرع الثاني : ان الاحوط استحباباً الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات 
المواريث على الترتيب فى الارث بالابن والافوى عدمه أما وجه الاحثباط فللخرو ج 
عن شبهة الخلاف وأما أن الاقوى عدم الاحوق فاعدم الدايل على الالحاق . 


۷ : من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ ۲٣۳ الوسائل الباب‎ (١ 


٦ بدو دلدلدلدلللد_للدسسسلب هيانى منهاج الصالحين ج‎ 
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الفرع الثالث : ان مافاته عمدأً أو أتى به فاسداً يشكل الحاقه يما فات عن 
عذر وان كان أحوط لزوماً . وما قيل في هذا المقام أمران : 

احدهما : ان بعض النصوص مورده الفوت عن عذر فلا يشمل مورد الفوت 
بلا عذر لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ) . وفيه ان الامر وان كان كذلك 
ولكن يكفي ما فيه الاطلاق لاحظ ما رواه حفص ( د ۲ ) فان الموضوع فيه : 
« الرجل يموت وعليه صلاة أو صبام » و«قنضى الاطلاق عدم اأفرق ومن ناحية 
اخرى انه لاننافي بين المثبتين . 

ثانيهما : ان الاطلاق منصرف ءن صورة الفوت عن غير ءذر والجواب : 
ان الانصراف لا وجه له حتى لو فرض قلة أفراد الفوت عن غير عذر اذ المطلق 
لاينصرف الى الفرد النادر لاأنه ينصرف عنه مضافاً الى أن قلة وجوده اول الكلام 

الفرع الرابع : ان الاحوط الحاق الام بالاب وان كان الافوى عدم الالحاق 
وهذا الفرع مورد الخلاف ونسب الالحاق الى الاكثر تارة والى المعظم اخرى 
واختاره السيد اليزدي قدس سره في عروته . 

والذي يمكن أن يقال في وجه الالحاق أمران : احدهما : ما رواه أبو حمزة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أرطمثت 
أوسافرت فماتت قبل خروج شهررمضان هل يقضى عنها؟فال:أما الطمث والمرض 
فلا وأما السفر فنعم ( ٭ م ) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالته عليه السلام 
في امرأة مرضث في شهر رهضان أو طمثٽ أو سافرت فماتٽ قبل أن يخرج 

۲٤۳ : ص‎ ظحال)١‎ 

؟) لاحظ : ص ۲٥۸‏ 

۳) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 


أحكام قضاء شهر رمضات ۳ 


رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فتعم ( ي ۱( 
بتقردب : ان المستفاد من الحديئين ان مافاتها بالسفر يجب فضائه . 

وفيه : انه لايستفاد منهما الا مشروعية القضاء عنها في مورد مافات منها بالسفر 
وأما الزايد عن هذا المقدار فلا مضافاً الى أن مورد الروايتين مطلق المرأة لا الام. 

ويؤيد ما ذكرنا من أن المستفاد من الحديثين المشروعية ما رواه أبو بصير 
عن أبيعبد الله عليها اسلام قال: سأ لته عن امرأة مرضت في شهر رهضان وماتت في 
شوال فأوصتني أن أقضي عنها فال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لاء ماتت فيه 
قال : لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها قلت : فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد 
أوصتني بذلك قال :كيف تفضيعنها شيئاً لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم 
لنفسك فصم (*«؟) وأما النصوصالدالة على وجوب القضاء على الولي فموردها 
الرجل . 

ثانيهما : قاعدة الاشتراك في التكليف فان هذه القاعدة تقنضي الحاق المرأة 
بالرجل والام بالاب . وفيه : ان مقتضى قاعدة الاشتراك انه او وجب شيء على 
الرج لأوحرم عليه يجب الاول ويحرم الثاني على المرأة لاما اذا كان الموضوع في 
تكليف الرجل فازه لاوجه للتسرية ولذ الايتوهم احد انهلوقام دلي لعلى جوازالاقتداء 
بالرجل في الصلاة انه يجوز الافنداء بالمرأة كذلك أو اذا قام دلبل على جوازقليد 
الرجل وهكذا فالاقوى - كما في المتن ‏ عدم الا لحاق والاحتياط يقتضيه . 

الفرع الخامس : انه لوفاته مالايجب قضائه عليه لايجب القضاء على و ليهأيضاً 


١١ : نفس المصدر‎ )١ 
١١ : ")نفس المصدر الحديث‎ 


عبدوء لل لل هيانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


( مسألة ٩١‏ ) : يجب التتابع فىصوم الشهرين من كفارة الجمع 
و كفارةالتخيي ر" ويكفي فى.حصوله صوم الشهرالاول ويوم منالشهر 
الثاني متتابعاً " . 


وهذا ظاهر اذالمفروض ان موضو ع وجوب القضاء عنه عنوان : و ان عليه صلاة 
أو صبام » كما في حديث حفص ومع عدمالوجوب عليه لاموضو ع للقضاءعنه. 
وانشئت قات: ان القضاء عنه فر عوجوبه عليه ومععدم الوجوب لاأموضوع 
له ويدل على المدعى من نصوص الباب ما رواه أبوبصير ( * ١‏ ) فان المستفاد 
من كلامه عليه السلام بالصراحة ان مالميجب عليه ابس قابلا لان يقضىعنه فلاحظ 
)١‏ قد مرالكلام فيفصل الكفارة وذكرنا أنه من النصوص مايدل على وجوب 
التتابع والكلام في المقام في أنه بما يحصل التنايع ؟ . 
؟) لا اشكال في أن مقنضى النصوص الدالة على وجوب التتابع عدم جواز 
التفريق بين أجزاء الشهرين بوجه وانما ترفع اليد عن القاعدة الاولية بالنص 
الخاص الوارد في المقام . 
لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن قطع صومكفارة اليمين 
وكفارة الظهار وكفارة القتل فة-ال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين 
والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم ٠ن‏ الاخر شيئأ أو أيامأ منه فان عرض له شيءيفطر 
منه أفطر ثم يقضي ما بقىعليه وان صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أنيصوم 
من الاخر شيثاً فام يتابع أعاد الصو م كله الحديث ( * ١‏ ) . 
وهذه الرواية حاكمة على نصوص وجوب التتابعفي جميع اجزاء الشهرين 
فان قوله عليه السلام : « والتتابع » الى آخره تصرف في موضرع تلك الادلة . 
)١‏ لاحظ ص : ۲٣۳‏ 
۲) الوسائل الباب ۳ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 4 


أحكام قضاء شهر رمضان ف 


( مسألة ٩۱‏ ) : كل ما يشترط فيه التتابع اذا أفطر لعذر اضطر 
اليه پئی على م مضى عرد ارتفاعه وان كان العدر بفعل المكلف 
اذا كان مضطراً اليه ٠١‏ 


ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه سماعة بسن مهران قال : سألته عن 
الرجل يكون عليه صوم شهرين هتتابعين أيفرق ببن الايام فقال : اذا صام أكثر من 
شهر فو صله ثم عرض اه أمر فأفطر فلابأس فان كان آفل من شهر أو شهراً فعلبه 
أن يعيد الصيام ( * ١‏ ) . 

وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قطع صوم كفارة 
اليمين وكفارة الظهارو كفارة القتل ( الدم ) نال : انكان على رجل صيام شهرين 
متتابعبن فأفطرأوهرض في الشهرالاول فان عليه أن يعيد الصيام وانصامالشهر الاول 
وصاءمن الشهر الثاني شيثأ ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضي ( ٭ ۲ ) . 

فان المستفاد منهذه النصوص ان منعليه صوم شهرين متتابعين لو صامالشهر 
الاول ويوماً من الشهر الثاني يجو زله بعد ذلك ااتفريق فلاوجه لما نسب الى بعض 
الاساطين من أن التفربق حرام اذ لاوجه للحرمة بعد قبام الدليل على الجواز . 

مضافاً الى أن غاية ما في الباب وج-وب الاستبناف وأما الاثم في النفريق 
فلاوجه له؛ويعيارة اخرى:المستفاد من نصوص التنابع اشتراطه لاوجوبه التكليفى. 

)١‏ اجماعاً ظاهراً في الشهرين ‏ كما في كلام بض الاصحاب ‏ ويدل على 
المدعى مارواه رفاعة قال: سألت أباعبدالله عليهالسلام عن رجل عليه صيام شهر بن 
متتابعين فصام شهرأ ومرض قال : يبني عليه الله حبسه قلت : امرأة كان عليها صيام 
شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال : تقضيها قلت : فانها قضتها ثم 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

۲) نفس المصدر الحديث : > 


2222-0 بس ان سام سا0 


٠ ٠ ٠» ٠ e e ¢ e ٠» ش٠‎ ٠ ٠» 


يقست من المحيض قال : لايعيدها أجزئها ذلك (# )١‏ . 

وبعموم العلة المذ كورة في الرواية أي قوله عليه السلام : «يبني عليةالله حيسه» 
يتعدى الى كل عذرويؤيد العموم السؤال عن الحيض و جوابه عليه السلام بعدمالبأاس 
وعدم وجوب الاعادة . 

ويؤيد المدعى مارواه سليمان بنخالد قال: سات أباعبدالله عليه السلام عن 
رجل كان عليه صيام شهردنمتتابعينفصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرض فاذا برأيبني 
على صومه أم يعيد صومه کله ؟ قال بل يبني على ماکان صام ثم قال : هذا مما غلب 
الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء ( د ۲ ) . وانما عبرنا با:تأبيد 
لضعف الرواية بابني المرار والمبارك فانها لم يوثنأ . 

وربما يقال : بأن حديث رفاءة يعارضه مارواه جميل ومحمدبن حمران عن 
أبيعبدالله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين منتابعين في ظهارفيصوم 
شهراً ثم يمرض قال : يستقبل فان زاد على الشهر الاخر يومأ أو ومين بنى على 
مابقی (٭ ۴) . ) 

فان المستفاد من هذه !لرواية فساد النتابع بالافطار ولو لاجل المرض فيقع 
التعارض ولكن رواية جميل وابن حمران في موردها معارضة بما رواه رفاعة أيضاً 
عن أبيعبدالله عليه السلام قال:المظاهر اذا صام شهرأ ثم مرض اعتد بصیاءه .)٤#(‏ 

وبعد التعارض والتساقط يكون المرجع اطلاق الرواية الأولى ارفاعة . ان 


٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١١ : نفس المصدر الحديث‎ )'* 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
١٠" : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


أحكام قضاء شهر رمضان ل 


أما اذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستيناف '' 


قلت : رواية رفاعة معارضة بحديث الحلبي فان المستفاد منه انه لو صام شهرا ثم 
عرض له شيء يفطر منه أن يصوم شهرأ ويوماً متتابعاً فعليه الاعادة . 

قلت : حديث الحلبي «طلق يشمل مطاق العذرآعم من الشرعي وغيره ورواية 
رفاعة تخاص بالعذر الشرعي فبرواية رفاعة يقيد الحديث الحلبي فلاتعارض فاانتيجة 
ان الحكم عام لكل مورد لعموم العلة . 

)١‏ المائن فصلفيما يكون العذريفءل المكلف بین كونه اضطراريأكما لواكره 
على السفر أو اجبر عليه وببن كونه اختيارياً كما لوسافر باختياره فبنى على حقق 
التتابع بالافطار فيالصورة الاولى وعدمه في الثانية والمسألة محل الخلاف فريما 
يقال  :‏ كما عن الجواهر ان المعذوربة فيالافطارتكفيفيعدم قطع التتابعوان 
کان سببهاختيارياً كما اوسافر انحتیارا فأفطر . 

وربما يقال : كما عن المستند- انه ينوقف صدقالعذر على أن لا يكون من 
فعل المكلف دحل في تحقق الافطار فاو اضطر الى السفر فسافرو أفطر ينقطع 
التتابع اذ السفرالسبب للافطارفعلاتياري للمكلف فلابترتب عليه حكمعدم القطع. 

ولايبعد أن يكون القول الفصل ما اختاره الماتن كما اختار قبله سيد العروة 
قدص سره وتقريب الاستدلال عليه ان المستفاد من النعليل الوارد في حديث رفاعة 
أي قوله علبه السلام : « الله حيسه » انه يشترط في عدم قطع الافطار أن يكون 
ناشياً عن اضطرارشرعي وأما اذاكان باختيار المكلف لا يصدق الاضطرارالشرعي. 

وصفوة القول : ان!!متوادر منالرواية صورة الاضطرار وان أبيت فلاأقلمن 
عدم تحقق الاطلاق فلا يمكن الالتزام بعدم القطع الا بهذا المقدار . 

وان ششت قلت: ان الدلبل منصرف عنصورة كون السبب اختيارياً وعلىهذا 

الاساس قلنا : ان حديث رفع الاكراه والاضطرار لايشملصورة الاكراء الحاصل 


4+ بلس هيافى منهاج الصالحين ج + 
ود العذر ما اذا سی النية الى ما بعد الزوال أو نسى فنوى صوماآ 
آخر ولم يتذ كر اللا بعل الزوال 1 وممه ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة 
صوم كل خميس فان تدذلله ين الاثناء لايضر فى التتابع 9 بل بحسب 
من الكفارة أيضاً اذا تعلق النذريصوم يوم الخميس على الاطلاق" 
بالاختيار او الاضطرار كذلك ولذا لا يجوز المكاف الذهاب الي مجاس يعلم انه 

لو حضر هناك یکره على المحرم الفلاني وهث-ل هذا الاكراه لا يكون عذرا والا 
يمكن الوصول ال ىكثير من المحرمات الالهية بهذه الحيلة . 

)١‏ وربما يقال : بان النسيان من الشبطان ولیس من فعله تعالى كما يدل عليه 
قوله تعالى : « فانساه الشيطان » ( *# ١‏ ) . 

ويرد عليه : اولا : انه قضية في واقعة خداصة ولا قدل الاية على أن كل نسيان 
من الشيطان . وثانيا : المقصود من قوله عليه السلام في الرواية « الله حيسه » 
انه ليس مأموراً من قبله تبارك وتعالى ومن هذه الجهة لا فرق بين كون النسيانمن 
فهل الشيطان وبين كونه دن فعله تعالى وبعيارة اخرى : ان المستفاد كن الدليل ان 
الموضوع المأخوذ فيه المعذور شرعاً . 

؟) لصدق الحبس الوارد في حديث رفاعة ولاوجه للقول بانصراف الدليل 
الى عذرلايعلم به والايازم اخراج الحيص اذبحسب المتعار ف تعلم المرأة بعروضه. 

م) :.ارة رکون متعلق النذر الصوم بما هو ولا اطلاق في الصوم الذي تعاق 
به الاذر ففي ممه لا رحسب هن صوم الكفارة ولا يقطع التتابع لكونه من الاعذار 
الشرعية واخرى ينذر أن يصوم على الاطلاق بحيث يشمل صوم الكفارة ففي مثل 
هذا الفرض لا ياقطع التنابع ويكون صوم-ه مصداقاً لصوم الكفارة ولا تنافي بينه 


47/فسري)١‎ 


أحكام قضاء شهر رمضاثت > ا سند سيد 
ولا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال '' . 


( مسألة ۲ ): ذا نذر صوم شهر بن متتابعين جرى عليه الحكم 
المذكور الا أن يقصد تتابع جميع أيامها ” . 


4 


( مسألة ٩۳‏ ) : اذا وجب عليه صوم متتابع لايجوزله أنيشرع 
فيه في زمان يعلم انه لايسلم بتخلل عيد أو نحوه”"الا في كفارة القتل 
في الحرم أو في الاشهر الحرم فانه يجب على القاتدل صوم شهرين 

من الاشهر الحرم '' 

وبين النذر ولا يمكنه أن ينوي صوءما آخر والا ينقطع التتابع . 

)١‏ آما في الصورة الاخيرة فظاهراذ المفروضانه يمكن الاتيان بالمأ.ور بهعلى 
ما هو عليه فلاوجه للانتقال وأما في الصورة الاولى فلكونه محبوسا الهياً فلاحظ 

9) تارة يتعلق النذر بصوم شهرين متتابعين بالنتابع الشرعى واخرى يتعلق 
بما هوءفهوم عرفي أما على الاول فالامر كما أفاده في المتن من أنه لوصام الشهر 
الاول ويوماً من الشهر الثاني يحصل التنابع ولايلزم التتابع بالنسبة الى بقيةالايام 
وأما على الثاني فلابد من التنابع في كلا الشهرين . 

م) اذ المفروض انه يجب عليه التنابع وقد فرض انه لا يمكنه فلا يمكنه قصد 
الانيان يما وجب عليه الاعلى نحو التشرابع . 

۽) لاحظ م-ارواه زرارة قال : قلت لآبي جعفر عليه السلام : رجل قت-ل في 
الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين منتابعين من أشهر الحرم قال : قلت: 
هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حفاأ لزمه ( * ١‏ ) . 

وما رواه أيضاً قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ 


٣ : الوسائل الباب ۳ من أبواب ديات النفس الحديث‎ )١ 


بپ د تنس عاتن متهاج الا لحن ت 
0 : فلابأس اذاكان 
ظلهر'' نعم اذا لم يعلم فلابأس 
ولا يضره تخال العيد على الاظهر 9 00 عد فق 
زه ذلك( أما اذا كان شاکا فالظاهر ال ل وېستىنى 

غافلا فاتفق د 

٤ 
” ذلك الثلاثة بدل الهدى‎ 


ا و الحرم قلت : 
1 7 فةال : عليه الدية وصوم شهر بن متتابعين دن اسهور 
في اشهر الحرم 0 التشريق قال : يصومه فانه حقا ازمه ( + ١‏ ) . 
ان هذا يدخل فيه الع ل 1 ثه الاخر قال : قات لاء جعفر عليه 
50 1 0 ا ا 
ويا ا د كيناً قال : قلت : يدخل في هذا شيء قال: 
تی رقبة ور ٤‏ 
أشهر الحرم ويعتق 0 التشربق قال يصوم فانه حق ازمه ( + م ) . 
جل ؟ قلت + و قاتل متتابعاً فى هذه الاشهر 
e‏ الصوم على القاتل متتابعً في م 
ظاهر من هذه الروايات وجوب الصوم 
د bi‏ 5 العيد لايضربا لتنابع . 
أي لا يفطر يوم العيد لا أن الافطار في يوم العيد لا اتعدم التتابء لعذر 
9 0 5 َّ . - 
5 ظ حديثي رفاعةوسليمان (٭ 5) فان المستفاد منهما إنءدم 6 
لاحظ حديثي ر 1 5 و فلاح ظط . 
3 العلة يقنضي تسرية الحكم 
شرعي لا يضربه وبعبارة اخرى : عموم العلة ر 1 الما 
ضرعي © ۾ 0" 1 الشك والالنفات واحتمال تصادف صومه مع 6 
4 م 
TS‏ ادعى عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه يحي 
المشهور فيما بينهم بل ادعى علي 1 تر وبة متمتعاً 
)٤‏ وهو 5 قدم يوم الترود 
١‏ ن عليه ااسلام قال : سألته عن رجل 1 ١‏ 
او التروية ويوم عرفة e‏ 
ولیس له هدى فصام يسوم الترو, 


٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
ف والفروع منا كانى‎ ۲٣۱۹ : حظ ص‎ 
۲ : عبت ۸ منأيواب يقية الصوم الواجب الحديث‎ : 
9 )ا ثل الباب‎ 
4 حديث‎ ٤۰ ص:‎ 4٤ جح‎ 
و55 ؟‎ ١١5٠6 : لاحظ ص‎ (4 


۲۷۱ 


أحكام قضاء شهر رءضان 
اذا شرع فيها يوم التروية وعرفة فان له أن يأتي بالثالث بعد العيد 
بلافص[ ١١‏ أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ” أما اذا شرع يوم 
العرفة وجب الاستيناف " . 
( مسألة 44 ) : اذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم 
يجب التتابع الامع اشتراط التتابع أوالانصراف اليه على وجه يرجع 


التشريق ( # .)١‏ 
ويؤيد المدعى ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام 
فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوماً آخر ( « ؟ ) . 

فيقيد اطلاق حديث حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: 
قال علي عليه السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية 
ويوم عرفة فمنفاته ذلكفليتسحرليلة الحصبة يعني ليلة النةرو يصبح صائمأ ويومين 
بعده وسيعة اذأ رجع ( د م6 ) فان المطلق قابل للتقييد. 

. كما هو المستفاد من حديث الازرق‎ )١ 

؟) لحرمة صوم أيام التشريق على منيكون بمنى . 

۴) اذ يجب التتابع في الثلاثة وانما لانلتزم بالوجوب بمقدار دلانة اأنص 
ومقنضى النص الوارد في المقام أن يصوم يوم الثروية ويوم عرفة وبؤخر اليوم 
الثالث الى ما بعد العيد أو الى ما بعد أيام التشربق وأما تأخير بومين فلادليل على 
جوازه . 

۲ : الوسائل الباب ۲ه من أبواب الذبح الحديث‎ )١ 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) الوسائل الباب ۳ه من أبواب الذبح الحديث : م 


#وسنمةسسمي سيب زا ضع الالموم: 
الى التقييد ٠ ١١‏ 

( مسالة 46 ) : اذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التنابع 
فالاحوط التتابع في قضائه " . 

( مسألة 45 ) الصوم من المستحبات الم كدة وقد ورد 


)١‏ اعدم الدليل على الوجوب . وبعبارة اخرى : لاوجه للنقيبد الامسع اشتراط 
التتابع آو انصراف اللفظ اليه . 

؟) حروجاً عن شبهة الخلاف والا فلاوجه التتابع في القضاء فان ما اشتهر بين 
القوم بوجوب قضاء مافات كما فات على نحو الاطلاق ليست رواية معتبرة وأما 
حديث زرارة قال : قلت له : رجل فانته صلاة من صلاة السفر فذ كرها في الحضر 
قال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان 
كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ( + ١‏ ) . 

فانما يدلعلى أنقضاء الصلاة في القصرو الاتمام تابع للاداء ولادلالة على أزيد 
من هذا المقدار مضافاً الى أن الرواية واردة في باب الصلاة ولاترتبط بالصوم. 

وأما ماورد في وجوب قضاء الصوم النذري كحديث ابن مهزيار انه كنب 
اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم بعينهفوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه 
من الكفارة ؟ فكتب اليه : يصوم يوم بدل يوم وتحرير رقبة مؤءنة ( * 7 ) . 

فانما يدل على وجوب الفضاء لاأزيد من هذا المقدارفلاوجه لوجوب التتابع 
في القضاء واذا وصلت النوبة الىالشك فالمرجع أصل اأبراءة ءن الاشتراط كما 
هو ظاهر . 

۴) بلااشكال لاحظ ما رواه اسماعيل بن أي زياد عن أبي عبد الله عن آباثه 

١ : من أبواب قضاء الصلوات الحديث‎ ١ الوسائل الياب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب + من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : ١‏ 


الصوم من المستحبات الم كدة عبس يد ب 
انه جنة من النار ‏ وزكاة الابدان " وبه يدخل العبد الجنة ‏ وان 
نومالصائم عبادة ونفسه وصمتةتسبيحوعمله متقبلودعائه مستجاب!؟ 


عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه و آله قال لاصحابه: : ألا احبر كم بشيء ان أنتم 
فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كمايتباعدالمشرق من المغرب؟ قالوا: بلىقال: الصوم 
يسود وجهه والصدقه تكسر ظهره والحب في الله والموازرة على العمل الصالع 
يقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه ولكلشيء زكاة وزكاة الابدان الصيام (* .)١‏ 

ولاحظ مارواه مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله عن آبائه عليهم السلام أنالنبي 
صلى الله عليه و آله قال : ان الله عزوجل وکل ملائكته بالدعاء للصائمين وقال : 
أخبر ني جيرثيل عن ربه انه قال: ماأمرت ملائكني بالدعاء لاحدمن خاقي الا استجبت 
لهم فيه (* ۲) . 

)١‏ لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : بنى الاسلام على 
خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : الصوم جنة من النار ( + 8 ) . 

۲) لاحظ ما رواه اسماعيل بن أبي زياد ( ٤#‏ ) . 

۴) لاحظ ما رواه اسماعيل بن بشار قال : قال أبو عبدالته عليه السلام قال أبي: 
ان الرجل ليصوم بوه تطوعاً يريد ما عندالقه فيدخله الله به الجنة ( * ه ) . 

غ) لاحظ ما روى عن الصادق عليه السلام قال : نوم الصائم عبادة وصمته 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من ابواب الصوم المندوب الحديث : ۲ 
۲) تفس المصدر الحديث : لا 

م) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

4) لاحظ ص : ۲۷۲ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب الحديث : ١١‏ 


6و مسح حي سح نان شاع الفالون ع 
وخلوق فمه عند الله أطيب من رائحة المسك ‏ وتدعوا له الملائكة 
حتى يفطر ” وله فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة حين يلقى الله 
تعالى (' وأفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
والافضل في كيفيتها أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول 


تسبيح وعمله متقبل ودعاثه مستحياب ( *# ١‏ ) . 

)١‏ لاحظ ما عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أوحى الله عزوجل الى موسى 
عليه السلام : ما يمنعك من مناجاتي ؟ فقال : يارب اجللك عن المناجاة لخلوف 
فم الصائم فاوحى الله عزوجل اليه يا دوسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من 
ريح المسك ( *« ؟). 

؟) لاحظ مسا رواه أبو حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان 
الصائم منكم يرتع في رياض الجنة وتدعوله الملائكة حتى يفطر ( ۴# ) . 

م) لاحظ ما روى ع-ن أبي عبدالله عليه السلام قال : للصاتم فرحتان : فرحة 
عند افطاره وفرحة عند لقاءالله ( * ع ) . 

ولاحظ مارواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله قال : قال الله عزوجل 
الى أن قال: والصائم يفرح بفرحتين : حون يفطرفيطهم ويشرب وحين يلقاني فادخله 
الجنة ( *ه ) . 

١۷ : من أبواب الصوم المندوب الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

9') نفس المصدر الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث : ۳۸ 


۲١٣ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
۲۷: نفس المصدر الحديث‎ ) 


الصوم من الستحيات المو 535 ہے س هه ع يت ج ب Yo‏ 
اربعاء من العشر الاواسط”ويوم الغديرفانه يعدل مأة حجة ومأة عمرة 


)١‏ لاحظ مارواه حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:صام رسول 
الله صلی الله عليه وآله حتى قبل : مسا يفطر ثم أفطر حتى قبل: ما يصوم ثم صام 
صوم داود عليه السلام يوم ويوماً لاثم بض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في 
الشهر وقال : يعدان ص-وم الدهر ( الشهر ) ويذهين بوحر الصدر وقال حماد : 
الوحر الوسوسة قال حماد : فقلت : وأي الايام هى فال : أول حميس في الشهر 
وأول أربعاء بعد العشرمنه و آخر خمیس فيه ففلت : و كيف صارت هذه الايام 
الني تصام فقال : لان من قبلنا من الام كانوا اذا نزل على أحدهم العذاب نزل 
في هذهالايام فصام رسو ل الله صلى الله عليه و آله هذهالايام لانها الايام المخوقه(*«١)‏ 

؟) لاحظ ما رواه علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبدالله الصادق 

عليه السلام يول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش انسان 
ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك وصيامه رعدل عندالله عزوجل في كل 
عام مأة حجة ومأة عمرة مبرورات متقبلات وهوعيد الله الاكبر الحديث ( # ۲) . 

م)لاحظ مارواه اسحاق بن‌عبدالله العلويالعريضي فال: ركب أبي وعمو متي 
الى أبي الحسن عليه السلام وقد اختاذوا في الايام التي تصام في السنة وهو مقيم 
بقرية قبل سيره الى سر من رأى فقال لهم : جثنم تسألوني عن الايام التي تصام 
في السنة ؟ فقالو : ما جئناك الالهذا فقال : اليوم السابيع عشر ٥ن‏ دیع الأول وهو 
البوم الذي ولدفيه رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث ( ۴# ) . 

١ : الوسال الباب ۷ من أبواب الصوم المندوب الحديث‎ )١ 


؟)الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب الحديث : 6 
۳) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب الصوم المندوب الحديث : لم 


مم انی منهاج الصالحين ج ٠‏ 


ويوم بعثه''وبومدحوالارض وهوالخامس والعشرون منذيالقعدة'" 
ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال '" 
ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة © 


)١‏ لاحظ ما رواه الحسن بن راشد عسن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
قال : ولاند ع صيام يوم سبعة وعشرين من رجب فانه هو اليوم الذي انزلت فيه 
النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وثوابه مثل ستبن شهراً لكم ( # ١‏ ) . 

؟) لاحظ مارواه الحسن بنعلي الوشاء قال : كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا 
عند الرضا عليه السلام ليلة حمس وعشرين من ذي القعدة فقال : له : ليلة خمس 
وعشرين مسن ذي القعدة ولد فيها ابراهيم عليه السلام وولد فيها عيسى بن مريم 
وفيها دحيث الارض من تحت الكهية فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين 
شهرأ ( ٭ ؟ ) . 

م) لاحظ ما رواه سديرعن أبيجعفر عليهالسلام قال:سألته عن صوم يوم عرفة 
فقات : جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة فقال :كان أبي لايصومه قلت: 
ولم ذاك؟ جعلت فداك قال: ان يوم عرفة يومدعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفنيعن 
الدعساء وأكره أن أصومه وأتخوف أن يكون بوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم 
صوم (٭ ۴) . 

ع) قال في الحدائق : «وعلله العلامة في المنتهى بأنه يوم شريف قد أظهرالله 
فيه نبياً على حصمه وحصل فيه من التنبيه على قرب علي عليه السلام من ربه واختصاصه 

١ : من أبواب الصوم المندوب الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ١5‏ منأبواب الصوم المندوب الحديث ١:‏ 
م) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الصوم المندوب الحديث : ٦‏ 


وتمام رجب 'وتمام شعبان”'وبعض كل منهما على اختلاف الابعاض 
في مراتب الفضم (۳ 

الكرامات الموجبة لاخبارالله تعالىاننفسه نفس رسول الله فيستحب صومه شكراً 

لهذه النعم الجسيمة » (* .)١‏ 

)١‏ لاحظ مارواه في كتاب مسار الشيعة قال: رويعن أمير المؤمنين عليهالسلام 
انه كان يصوم رجباً ويقول : رجب شهري وشعبان شهر رسول الله وشهر رمضان 
شهر الله عزوجل ( 7# ) . 

ولاحظ ما رواه كثير النوا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان نوحاً ركب 
السفينة أول يوم من رجب فأمر عليه السلام من معه أن يصوموا ( يصوم ) ذلك 
البوم وقال: من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سيعة يام 
اغاقت عنه أبواب النيران السبعة ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان 
الثمانية ومنصام خمسة عشريوماً اعطى مسألته ومن زاد زاده الله عزوجل ( # م ) 
ولاحظ ما رواه أبو سعيد الخدري ( # ع ) . 

؟) لاحظ مارواه الحلبي قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام هل صام أحدمن 
آبائك شعبان قط ؟ قال : خير أبائي رسول الله صلی الله عليه وآله ( ٭ ه ) . 

۴) وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه كثيرالنوا ( «” ) 

)١‏ الحداثق الناضرة ج ۱۴۳ ص: .هم 

*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الصوم المندوب الحديث : ١١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

٩ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب الحديث : ١‏ 

)مر آننفاً 


إبودددنغدغغطغه_ل ب هبانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 


ومنها : مارواه أبان بن عثمان نحوه الا أنه قال : ومنصام عشرة أيام اعطى مسالته 
ومن صام نحمسة وعشرين يوم منه قبل له : استأنف العمل فقد غفرلك ومن زاد 
زاده الله ( * ١‏ ). 

ومنها : مارواه سلام الخثءمي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليه السلام 
قال : من صام ءن رجب يوماً واحداً م نأوله أووسطه أوآخره أوجب الله لهالجنة 
وجعله معنا في درجتنا يوم القيامة ومنصام يومينمن رجب قيل له : استأنف العمل 
فقد غةرلك مامضى ومنصام ثلاثة أيام من رجب قيلله: قد غفرلك مامضى ومابقى 
فاشفع لمن شةت من مذنبي اخوانك وأهل معرفتك ومن صام سبعة أيام منرجب 
اغلقت عنه أبواب النيران السبعة ومن صام ثمانية أيام من رجب فتحث له أبواب 
الجنة الثمانية فيدخلها من أيها شاء ( ۲# ) . 

ومنها : مارواه على بنفضال عن أبي الحسن علي بن موسى |ارضاعليه السلام 
فال: من صام اوليوم من رجب رغبة في ثواب‌الله عزوجل وجبت له الجنة ومنصام 
بوهأ في وسطه شفع في مثل ر بيعة ومضر وءن صام بوماً في آخره جعله الله عزوجل 
من ملوك الجنة وشفعه في أبيه وأمه وابنته وأخيه واخته وعمه وعمته وخحاله وخالته 
ومعارفه وجيرازه وان کان فيهم مستوجب النار ( ٭+۴) . 

ومنها : ما رواه سالم قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهم| السلام 
في رجب وقد بقيت منه أيام فلما نظراليقال لي: يا سالم هل صمت فيهذا الشهر 

۲ : من أبواب الصوم المندوب الحديث‎ ۲٠ الوسائل الباب‎ )١ 


")نفس المصدر الحديث : ه 
*) نفس المصدر الحديث : ۷ 


الصوم من المستحبات المؤكدة _ .4 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 4٠ 0 ٠ ® ٠ ٠ ٠ 


شيئاً ؟ قلت : لا والله يابن رسولالله فال لي:لقد فاتك من الثواب (الاجر) مالايعلم 
مبلغه الا الله عزوجل ان هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائم فيه 
كرامنه قال:فقلت يابن رسولالله صلی الله عليه وآله فان صمث ما بقىشيثاً هل أنال 
فوزآ ببعض ثواب الصائمين فيه ؟ فقال : يا سالم من صام يوماً من آخر الشه ركان 
ذلك أماناً له منشدة سكرات الموت وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبرومن 
صام يومين من آخر هذا الشهركان له بذلك جواز على الصراط ومن صام ثلاثة 
أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الاكبر من أهواله وشدائده واعطى براءة 
من النار (#« )١‏ . 

ودنها : ما ورد في الباب : 7١‏ من أبواب الصوم المندوب الحديث: ٠١‏ و 

‘oY O۱ ۴‏ 
ومنها : ما رواه عبدالله بن مرحوم الازدي قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام 
يقول : من صام أول يوم من شعبان وجيت له الجنة البتة ومن صام يومين نظر الله 
اليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره اليه في الجنة ومن صام ثلاثة أيام 

زارالله في عرشه من جنته في كل يوم (٭ )١‏ . 

ومنها : ماروي عن النبي صلی الله عليه وآلدقال: من صام يوم الاثنين والخميس 
من شعبان جل الله تعالى له نصيباً ومن صام يوم الاثنين والخميس من شعبان قضى 
له عشرين حاجة من حوائج الدنيا وعشرين حاجة من حوائج الاخرة ( 7# ). 


۸: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۸ : ؟) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الصوم المندوب الحديث‎ 
۲۹ ١ نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


,ووددلللتتدللللللدد ب هيانى منهاج الصالحين ج + 
ويوم النوروز” وأول يوم من مخرم ' وثالثه (' وسابعه (؛ وكل 
خميس (» 
قال: اذا كان يوم النيروزفاغ تسل والبس أنظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتکون 
ذلك اليوم صائماً الحديث ( # ١‏ 

؟) لاحظ ماأرسله الصدوق قال : روى أن في أول يوم من المحرم دعا زكريا 
عليهالسلام ربه عزوجل فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا 
عليه السلام (* ؟) . 

ولاحظ ما رواه الريان بن شبيب قال اد فل رادو ر 
يوم من المحرم فقال لي : أصائم أنت يابن شبيب ؟ فقلت : لا فقال : ان هذا 
اليوم هواليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه فقال : « رب هب لي من لدنك 
ذرية طيبة انكسميع الدعاء» فاستجاب اللهله وأمر الملائكة فنادت ز كريا وهوقائم 
يصلي في المحراب دان الله ببشرك بيحي» فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عزوجل 
استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليهالسلام الحديث (# ۴) . 

۴) لاحظ ماعن النبى صل الله عليه و آله : ان منصام اليوم الثالث منالم<رم 
استجييت دعوته ( # 5 ). 

ع) لم أظفر على مأخذه والله العالم . 

ه) قال في الجواهر : « لانه اليوم الذي تعرض فيه الاعمار » ( « ه ) 

)١‏ الوسائل الباب 4؟ من أبواب الصوم المندوب 

١ : من أبواب الصوم المندوب الحديث‎ ۲٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

4) الوسائل الباب 75 من ابواب الصوم المندوب الحديث : 8 

ه) جواهر الكلام ج 1۷ص : ١!‏ والحدائق ج م١‏ ص: ۴۷۷ 


یکره الصوم فى موارو ا 
وكل جمعة ' اذا لم يصادفا عيداً " . 

(مسألة /41) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة 
لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء والصوم فيه مع الشك في الهلال 
بحيث يحتمل كونه عيد أضحى 7" وصوم الضيف نافلة بدون اذن 


ضنه (1 


ولاحظ ما رواه الزهري عن علي بنالحسين عليه السلام قال : وأما الصوم الذي 
يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس الحديث ( * ١‏ ). 

)١‏ لاحظ مارواه في عيون الاخبار الرضا عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً اعطى ثواب صيام عشرة 
أيام غر زه رلا تشاكل أيام الدنيا ( ۲# ) . 

؟)كما هو ظاهر فان صوم يوم العيد حرام فلا يمكن أن يكون محبوباً . 

۴) لاحظ مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
صوم يوم عرفة فقال : من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء 
ومسألة فصمه وانخشيت أن تضعف عن ذلك فلاتصمه ( ؛#دم) ومارواه‌سدیر(#٤).‏ 

)٤‏ لاحظ ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: 
وأما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لايصوم تطوعاً 
الاباذن سيده والضيف لايصوم تطوعاً الاباذن صاحبه وقال رسول الله صلى الله عليه 


١ : الوسائل الباب ه من أبواب الصوم المندوب الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الصوم المندوب الحديث : 6 
4) لاحظ ص ۲۷١:‏ 


YAY 


مباني منهاج الصالحين ج ٦‏ 
والولد من غير اذن والده . 
( مسألة ٨۸‏ ) : يحرم صوم العيدين ” وأيام التشريق لمن كان 


وآله : ومن نزل على قوم فلايصو من تطوعاً الا باذنهم (* )١‏ . 

وما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لايصوم تطوعاً الا باذن صاحبه الى أن قال: 
والا كان الضيف جاهلا الحديث (# )١‏ . 

وما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن 
آبائه عليهم السلام في وصية ااي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال : يا 
علي لانصوم المرأة تطوعاً الا باذن زوجها ولايصوم العبد تطوعساً الا باذن مولاه 
ولايصوم الضيف تطوعا الاباذن صاحبه ( # ۴) . 

)١‏ لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ومن 
برالولد أنلايصوم تطوعار لايح ج تطو ع ولايصاي تطو عأ الاباذن أبويهوأمرهما(“#ع) 

؟) كما هوظاهرواضح بل نقلعن المستند : « انه من الضروريات الدينية » 
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها:ما رواه الزهري عن على بن الحسين 
عليه السلام قال وأما الصوم الحرام فصوم بوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيام من 
أيامالتشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه الى أن قال: وصوم الوصالحرام 
وصوم الصمٽ حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام ( # ه ) . 


١ : من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ (+ 

*') نفس المصدر الحديث : 4 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : ١‏ 


يحرم الصوم في موارو _ ۲ 
تعن )1 

ومنها : ما رواه سدير ١  (‏ ) . ومنها : ما رواه الصدوق في وصية النبي 
صلى الله عليه وآله قال : ياعلي صوم الفطر حرام وصوم يوم الاضحى حرام(*۲) 

ومنها: ها رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ان رسول 
الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام سئة أيام : يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر 
وأيام التشريق ( 9# ). 

ومنها : ما رواه القاسم الصيةل أنه كتب اليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم 
يوء] من الجمعة دائماً مابقى فوافق ذلك اليوم يسوم عيد فطر أو أضحى أو أيام 
التشريق الى أن قال : فكتب اليه : قسد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها 
وتصوم يوماً بدل يوم ( د 4 ) ٠‏ ومنها غيرها المذكور في الوسائل فيالباب١‏ من 
أبواب الصوم المحرم والمكروه . 

١)وتدل‏ على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه معاوية بن عمار قال: 
سألت أيا عبدالله عليه السلام ء.ن صيام أيام التشريق فقال : أما بالامصار فلا بأس 
به وأما بمنى فلا ( ٭ ه ). 

ومنها : مارواه منصور بن حازم ءعسن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعدّه 
يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام 
والنحر بالاء.صار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد ( *« ٦‏ ). 


۲۷۹٣ : لاحظ ص‎ )١ 

)٢‏ الوصائل الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : م 
۳) نفس المصدر الحديث : 6 

4) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

ه) الوسائل الباب ۲ من أبواب الصوع المحرم والمكروه الحديث : ١‏ 
1) نفس المصدر الحديث : ۳ 


و سييست اق اع الین + 

ناسك كان آم لا" ويوم الشك على أنه من شهر رمضان " ونذر 

المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً "اما زجراً 
فلا بأس به * وصوم الوصال ” ولا بأس بتأخير الافطار ولو الى 


. لاطلاق النصوص‎ )١ 

!) تقدم الكلام فيه في ذيل المسألة العاشرة من فصل النية . 

۴) اذ الصوم من العبادات ويشترط فيه قصد القربة والحال أنه كيف يمكن 
القرب بالصوم الذي يكون شكراً على ارنكاب المحرم . وبعبارة اخرى : لا معنى 
لان يشكر المكلف له تعالى بلحاظ ارتكابه فعلا محرماً ومبغوضاً للمولى بل نفس 
هذا العمل نحو تجرىء علىالمولى فلا ينءقد النذر المتعاق به اذ يشترط في متعلقه 
أن يكون راجحا . 

أضف الى ها ذكر جملة من النصوص الدالة على المدعى هنها : ما رواه 
الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : وصوم نذر المعصية 
حرام ( .)1١*‏ ظ 

ومنها: ما في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعليعليه السلام قال : وصوم نذر 
المعصية حرام ( # ۲ ). 

) لوجود المقتضي وعدم المانع . 

(o‏ وتدل عليه جملة هن النصوص منها : م! رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه 
السلام في حديث قال : لا وصال في صيام ( # ۴ ) . 


١ : الوسائل الباب 5 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
١ : م) الوسائل الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث‎ 


يحرم الصوم في موارد 
الليله الثانية اذا لم يكن عن نية الصوم ١(‏ والاحوط اجتنابه " كما 
أن الاحوط عدم صوم الزوجة والمماوك تظوعاً دون اذن اأزوج 


هه )¥ 


والسيد وان كان الاقوى الجواز في الزوجة اذا لم يمنع عن حقه 


YAo د‎ 


)١‏ اذ المنهي عنها لامساك الصومي بحيث يكون الامساك الى الليلة الثانية «ثلا 
مصداقاً للمأمور به انشرعي والا فمجرد الامساك لا يكون منهيأ عنه كما هو ظاهر . 

؟) قال في الحدائق: « واذكان الاولى ترك ذالك لما يستفاد من ظاهر الاخبار 
بأن الوصال عبارة عن مجرد التأخير » ( # ١‏ ) . 

م) أما بالنسبة الىصوم الزوجة بلا اذن زوجها فقال في الحدائق: «ااظاهر انه 
لاخلاف في توقف صحة صومها على اذن اازوج كما نقله في المعتبر فقال : انه 
موضع وفاق » ( ٭ ۲ ) انتهى . 

والنصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما يدل على توقف الصحة على 
اذنه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عابه السلام قال : قال النبي صلى 
الله عليه و آله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً الا باذن زوجها ( ٭ م ) فان صربح 
الرواية انه ليس لها أن تصوم تطوعاً الا باذن زوجها . 

ومنها : ما يدل على الجواز بلا اذن لاحظ ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن 
أخيه قال : سألنه عن المرأة تصوم تطوعاً بغير اذن زوجها ؟ قال : لا بأس (# )٤‏ . 

وحيث ان أقوال العامة مختلفة في المقام ى حسب ما يظهر من « الفقه على 
المذاهب الاربعة »- فالترجبح مع الطائفة الثانية للاحدثة فالافرى عدم الاشتراط 

۳۹۲۳ : ص‎ ١ الحدائق ج‎ )١ 

؟) نفس المصدر ص : ٠١80‏ 


م) الوسائل الباب ۸ من ابواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : ۱ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه 


5 سسس بانی منهاج الصالحين ج ٩‏ 
ولا يترك الاحتياط بتر كها الصوم اذ انهاها زوجها عنه ' والحمدلله 
رب العالمين . 

لكن خروجاً عن شبهة الخلاف تحتاط . 

وأما بالنسبة الى صوم المملوك بدون اذن سيده فقد استدل على المدعى بأنه 
مماوك لامولى لا يصح له التصرف في نفسه ولا يملك منافعه . 

وفيه : ان مسا ذكر لا يمكن أن يكون دايلا على عدم الجواز وأي فرق بين 
الصوم وقراءة القرآن فهل يمكن أن يقال : انه لا تجوز له القراءة بلا اذن مولاه. 

وملخص الكلام : انه لو لم ينناف صومه مع حق الموأى لم يكن مانع في 
حد نفسه عن الصحة وقد وردت في المقام جملة من النصوص منها : ها رواه 

الزهري ( ۱# ) ومنها : ما رواه حماد بن عمرو وانس بن محمد (٭ ۲) ومنها : 

ما رواه هشام بن الحكم ( ۴# ). 

ودلالة بعضها علىالحرمة واذكانت تامه لكن السند «خدوش فلا يكون قابلا 

للاعتماد فيكون الحكم كما في المتن ‏ مبنياً على الاحتياط . 

)١‏ لم يظهرلي وجه وجوب الاحتياط اذ لا دليل على مانعية نهيه وانما الدلبل 
قائم على اشتر اطاذنه لكنحيث انه «هارضبما يدلعلىعدم الاشتراط وقدمناالثاني 

للاحدثية لايبقى دلبل على الاشتراط . 


١)لاحظ‏ ص ١8١:‏ 
؟) لاحظ ص : ۲۸۲ 
*) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : ۲ 


الخاتمة فى الاعتكاف 


وفيه فصلان وهو اللبث فىالمسجد والاحوط أن يكون بقصد 
فعل العبادة فيه من صلاخ ودعاء وغيرهما وان کان الاقرى عدم 
اعتياره )1 


)١‏ وقع الكلام في أن الاعنكاف مجرد اللبث في المسجد لبثأ عبادياً اىيتصد 
به التقرب الى الله تعالى أو أن الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد مقدمة اعبادة 
اخرى من صلاة أو دعاء والماتن اختار الاول بقوله : « وان كان الاقوى » . 

ويمكنأن يستدل علىهذا القولبةوله تعالى: « وعهدنا الىابراهيم واسماعيل 
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والر كع السجود » ( ٠#‏ ). 

فان الظاه رمن الاية جءل الاعتكاف في قبال الطواف والسلاة فكأنه قالسبحانه: 
« طهرا بيتي للعباد الذين ينقسمون الى الطائفين والعاكفين والمصلين » فتكفي الاية 
الشريفة وحدها للاستدلال بها على المدعى الا أن يقال: انه ليست الاية الشريفة في 
مقام البيان من هذه الجهة ومع عدم البيان وعدم تحقق الاطلاق لامجال للاستدلال 


١١ه البقرة/‎ )١ 


4 سسس مبانی منهاج الصالحين ج ٩‏ 
ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ' والافضل شهر رمضان " 


على المدعى بالاية الشريفة . 

ويمكن الاستدلال على المقصود بما رواه داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة 
في شهر رمضان فقلت لابي عبدالله عليه السلام : اني اريد أن أعتكف فماذا اقول 
وماذا افرض على نفسي ؟ فقال : لانخرج من المسجد الالحاجة لابد منها ولا تقعد 
تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك ( * ١‏ ). 

فان المستفاد من الرواية ان مجرد اللبث في المسجد بنفسه مصداق للاعتكاف 

)١‏ بلااشكال ظاهرولا حلاف _كمافي كلام بع ضالاصحاب ‏ ولاطلاق الادلة 
بلا مقيد ظاهراً . 

؟) استدل عليه بما رواه السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اعتكاف عشر في رمضان تعدل حجتين 
وعمرتين ( ٭ ؟ ) . وهذه الرواية ضعيفة سند . 

واستدل عليه أيضاً بما رواه أبوالعباس عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: اعتكف 
رسولالله صلى الله عليه و آله في شهر رمضان في العشرالاول ثم اعتكف في الثانية 
في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالئة في العشرالاواخرثم لمبزل صلى اللهعليه و آله 
يعنكف في العشر الاواخر (٭ ۴). وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى 
ابن الحصين بحكم بن مسكين . 

٣ : الوصائل الباب + منكتاب الاعتكاف الحديث‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ١‏ منكتاب الاعتكاف الحديث : " 
۳) نفس المصدر الحديث : 4 


زا هر 
وأفصله العشر الاواخر 0 
( مسألة ۱( يشترط في صحته مضافاً الى العمل ° 


)١‏ واستدل عليه بما رواه أبو العباس (*# )١‏ بتقريب ان م-واظبة التبي 
صلىالله عليه وآله تدل على الافضلية مضافاً الى أن نقل الامام عليهااسلام مواظبته 
صلى الله ءايه وآله يدل على المدعى لكن قد مرقريباً ان الرواية ضعيفة . 

وربمايستدلعاى المدعى يمارواه أبوالصباح الكنانيعنأبيعبدالله عليهالسلام 
قال : سثل عن الاعتكاف في رهضان في العشر الاواخر قال : ان علياً عليه السلام 
كان يقول : لا أرى الاعنكاف الا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول 
صلى الله عليه و آله أو في مسجد جامع (جماعة) (٭ ۲) . 

بتقريب : ان الامام عليه السلام قرر ما في ذهن السائل من افضلية العشر 
الاواخر من رءضان. ولكن الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الىعلى بن الحسن 
بن الفضال . 

وفي المقام رواية داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه ااسلام قال : لا اعتكاف 
الافي العشرين من شهر رمضان الحديث ( * ”7 ). 

ولابأس بسندها ظاهرا ولكن الاشكال في دلااته-ا على المدعى حيث ان 
المذكور فيها ان الاعنكاف في عشرين من رمضان فينبغي الانيان في رمضان أو في 
عشرآخره بعنوان الرجاء والله العالم . 

؟) اذ لاقصد بدون العقل والقصد لازم في العبادة اضف الى ما ذكر انه قد 
دل النص الخاص ان ميزان تماق التكاليف والعقاب وااثواب العقل لاحظ ما رواه 

١)لاحظ‏ ص : ۲۸۸ 


؟) لوسائل الباب ۳ من كتاب الاعتكاقف الحديث : ه 
۳) الوسائل الياب ١‏ من كتاب الاعتكاف الحديث : ه 


.وود لل هيبنى منهاج الصالحين ج 8 
والايمان )1 امور ١‏ 
لاو له پہمعئی وجوت ايقاعه مهن أوله الى آخره عدن النية ” وحينئذ 
يشكل الاكتفاء بتبييت النية اذا قصد الشروع فيه فى أول بوم “نعم 
لو قصد الشروع فيه وقت النية فى أول اللي لكفى ° . 
محمد بن دسلم ( ٭ ١‏ ) . 

)١‏ قد دلت جملة من النصوص ( « ۲ ) على أنه يشترط في العبادة الايمان 
فلايكرن الاءتكاف صحيحاً من غير المؤمءن وبطريق أولى لا يكون صحيحاً م-ن 
الكافر . 

+( للتسالم على كونه من العيادات وعباديته من مرتكزات اامثشرعة . 

)كما هو ظاهر اذ يلزم الشروع في العبادة بقصد القربة . 

غ) وجه الاشكال انه في حال النوم لايكون ناوياً فلايكون اول زمان الاعنکاف 
مقارناً للنبة . ولكن يمكن أن يقال : انه لا اشكال فيه اذلا اشكال في أن المقدور 
بالواسطة مقدور فمن ينام في المسجد قاصداً لليقاء فيه يكرن في المسجد حدوثاً 
وبقاءأ اختيارياً والمفروض انه قصد الاعنكاف قربة حين النوم ومن ناحية اخرى 
يكفي في النية والقربة الداعي بحيث لوسثل عنه لم يبق متحيراً . 

وان شئت قلت: لا دايل على أزيد منهذا المقدارفيصح أن يقال: ان مكثه من 
أولالفجر في المسجد يكون للاءئكاف ويكون عنداع قربي الهي فلااشكال فتأمل. 

ه) قطعأ اذعليه تكون النية مقارنة مع أولجزء من الاعتكاف ومن ناحيةاخرى 

۱٥۷ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ الروايات فى الوسائل الباب 64" من ابواب مقلمة العبادات ولاحظ وص 
\o¥‏ 


في الاعتكاف ۲۹۱ 

( مسألة ۲ ) : لايجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا في 
الوجوب والندب أواثتلفا ولاعن نيابة عن شخص الى نيابة عن شخص 
آخر ولا.نيابة عن غيره الى نفسه وبالعكس''. 


الثاني : الصوم فلا يصح بدونه''فلوكان المكلف ممن لايصح 


النوم فى أثناء الاعتكاف لا يضربه فلا مجال الاشكال , 

)١‏ اذالعدول على خلاف الاصل الاولي فان المر كب الاعتباري كل جزءمنه 
مرتبط ومشروط ببقية الاجزاء فلو عدل في اليوم الثاني مثلا لايقع مايأتي به بعد 
العدول من الاعتكاف المع دول اليه اذ كل جزء من المعدول اليه مشروط يما وقع 
قبله بنفس العنوان والمفروض انيانه بعنوان آخر . 

وصقوة الةول : ان العدول ليس أمرأ على طبق القاعدة بل على خلافها 
فيحتاج الجواز الى قيام دليل عليه . 

؟) عن الجواهر « عليه الاجماع بقسميه » : وتسدل على المدعى: جملة مسن 
النصوص : منها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : لا اعتكاف 
الابصوم ( * ١‏ ). 

ومنها : م! رواه الصدوق في عيون الاخبار عن الرضا عن آبائه علبهم السلام 
قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام لا اعنكاف الابالصوم ( * 7 ) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : قال أو عبدالله عليه السلام : لا اعتكاف 
الابصوم ( ۴# ). 

ومنها : ما رواه أيضاً قال : قال أبوعبدالله عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا 

)١‏ الوسائل الباب ۲ م نكتاب الاعتكاف الحديث : م 


*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
۳( نفس المصدر الحديث : ٦‏ 


بهو سعدغنغنسغغغ بس هيانى منهاج الصالهحين ج ٩‏ 
منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف ١‏ . 

الثالث : العدد فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ”'ويصح الازيدمنها 
وان كان يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها ”" 


بصیام (* ٠ ) ١‏ 
ومنها : مارواه عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا اعتكز 
العبد فليصم ( *# 7 ) . 


ومنها: مارواه عيبد بن زرارة قال: قا لأبوعبدالله عليهالسلام لايكون الاعتكاف 
الا بصوم (*#« ۴). 

)١‏ حلاف لجملة من الاساطين حيث جوزوا الاعتكاف في السفر والتزموا 
بعدم بأس بالصوم في السفر لاطلاق دليل الاعتكاف فيستفاد منه جواز الصوم . 

وفيه : انه بعد قيام الدايل على اشتراطه بالصوم لابد من رفع اليد عن اطلاق 
دليله وان شثت قلت : الدليل الدال على اشتراطه بالصوم يقيد الاطلاق . 

) ع نالجواهر: « أن عليه الاجماع بسميه » ويدل عليه من القصوص مارواه 
أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يكون الاعنكاف اقل من ثلاثة ايام 
الحديث ( *# 6 ) ويدل على المدعى أيضأ بعض النصوص . 

۴) قد استدل في المستمسك بحديث أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في 
حديث قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاه زاد ثلاثة أيام 
اخر وان شاء حرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلايخرج من المسجد 


۸: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : و‎ )٢ 
٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
۲ : من كتاب الاعتكاف الحديث‎ ٤ ئ( الوسائل الباب‎ 


الا لس i EEE‏ 
ويدخخل فيها لليلتان! لمتوسطتان دو نالا ولى والرابعة وان جازادخالهما 
بالنية "فلو نذره کان اقل مايمتثل به ثلاثة پام" و او نذره اقل لم ينعقد7؟ 
وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد * ولو ندر 


حتى يتم ثلائة أيام اخر (# ٠ )١‏ 

بتقريب: ان المستفاد من مفهوم الشرطية الاخيرة انه لولم يتم يومين يجوز له 
أن يخر ج فبالدلالة الالتزامية يدل الحديث على جواز نية الافل . 

وفيه انه لااشكالفي أن المستفاد من مفهوم الرواية كما ذكر أي مقنضى المفهوم 
جواز الخروج قبل يومين وما الدلالة الالتزامية فممنوعة اذ لاتلازم بين جوازرفع 
اليد في الاثناء وجواز نية الاقل من أول الآمر ولذا يجوز رفع اأيد عن النافلة في 
الأثناء ومع ذلك لا يجوز قصد اتيان الافل من أول الامركما لو قصد اتيانها ركعة 
ولكن يكفي للاستدلال مايدل على اشتراطه بالثلائة لاحظ حديث أبي بصير (* ۲). 

فان المستفاد منهذا الخبرانه لا يجوز الاعتكاف فياقل منثلاثة أيام ومقنضى 
الاطلاق المقامي ان الاكثر لابأس به فلو نوى اعتكاف الاكثر من ثلاثة أيام يجوز 
وان كان الازيد يومأ أو بعضه أو ليلة أو بعضها . 

)١‏ كما هو ظاهر اذ المفروض انه عمل واحد مستمر من أول شروعه الى 
انتهاء ثلاثة أيام فطبعاً تكونالايلنان دالتينفيه وأما الاولى والرابعة فهما خحارجتان 
الا أن تدخلا فيه بالنية . 

؟) اذالافل من الثلاثة لاإيكون مشروعاً فلا يمكن أن يقع مصداقاً للنذر . 

۴) لآنه غير مشروع فلا ينعقد النذر المتعلق به . 

۽) اذالنذر المتعلق بالحرام لاينعقد . 

١)نفس‏ المصدر الحديث : م 

۲) لاحظ ص : ۲۹۲ 


4+ لبلب هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
اءتكاف خمسة فان نواها بشرط لامن جهة الزيادة والنقصان بطل ٠١‏ 
وان نواها بشرط لامنجهة الزيادة ولابشرط منجهة النقصان وجب 
عليه اعتكاف ثلاثة أيام " وان نواها بشرط لامن جهة النقيصة ولا 


بشرط من جهة الزيادة ضم اليها الساد سأفرد اليومين أوضمهما الى 
العلاثة ۳ 


)١‏ فان دقنضى حديث أبسي عبيدة ( + ١‏ ) انه لو أضاف الى الثلاثة يومين 
يجب اتمام الثلاثة باليوم اأثالث فاعتكاف نحمسة أيام بسلا زيادة لايمكن أن يتعلق 
به النذر وعليه يكون باطلا . 

ويمكن أذيقال:ان المستفاد منحديث أبي عبيدة انه اونوى الاعتكاف الجديد 
بعد الاعتكاف الاول يكون بااخيارقبل يومين فلا يشمل الحديث ما اوقصد اعتكاف 
الخمسة من أول الامر وعليه لاوجه للإطلان في مفروض الكلام . 

*) اذ المفروض انه من طرف القاة لا بشرط ومن ناحية اخرى : ان اعتكاف 
الثلاثة راجح فينعةد النذر ويجب عليه الأعنكاف ثلاثة أيام . 

۴) اذ مع فرض كونه لا بشرط من طرف الزيادة لا مانع من انعقاد النذر 
فلابد من اتيان متعاقه . وقد ظهر الاشكال ممامر فان قلنا : ان الحديث ناظر الى 
الاعتكاف الثانى اى الجديد ولا يشمل الاعتكاف السابق كما هوليس بيعيد ‏ فلا 
مانع من تعلق القصد باعتكاف خمسة أيام من أول الامر . 

وأما الزيادة عليه بعد تمامه بيوم فلا وجه لها نعم يجوز قصد اعتكاف جديد 
بعد مامية الاعتكاف الاول . 

وصفوة القول : انالاعتكاف لايتحقق بأقل من ثلاثه أيام وأما الزايد عليها فلا 


۲۹۲: لاحظ ص‎ )١ 


4٥ 
الرابع : أن يكون في أح_د المساجد الاربعة : مسجد الحرام‎ 
ومسجدالمدينة ومسجدالكوفة ومس حل البصرة أوفي المسجدالجامع‎ 
فى البلد (' والاحوط استحباباً مع الامكان الاقتصارعلى الاربعة”".‎ 


في الأع كاف س ا ب 


مانع منه بمقنضى الاطلاق في بعض النصوص كما مسر وأما المستفاد من حديث 

أبي عبيدة فهو ان الاعتكاف الجديد يجوز رفع اليدعنه قبل تحقق يومين والله العالم 

)١‏ يستفاد جواز الاعتكاف في المسجد الجامع من حديث الحلبي عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : لااعتكاف الا بصوم في عسجد الجاع الحديث ( ١#‏ ) 

كما أنه يستفاد من حديث الحابي أيضأ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل 
عن الاعتكاف قال : لا يصلح الاعكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 
صلى الله عليه وآلهأومسجد الكوفة أومسجد جماءة وتصوم مادمث معتكفاً (# ؟) » 
عدم صلاحية الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله 
ومسجد الكوفة والمسجد الجامع . 

ويستفاد من حديث داود بن سرحان عن أبي ۶بد الله عليه السلام قال : ان علياً 
عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد الرسول 
صلى الله عليه وآله أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد 
الا لحاجة لابد منها ثم لايجاس حتىيرجع والمرأة مثل ذلك (٭ م) » عدم جواز 
الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو«سجد النبي‌ صلى الله عليه و آله أو مسجد جاع 
فالنتيجة جواز الاعنكاف في المساجد الثلائة وكل مسجد جامع . 

؟) اذ قد نقل عن جماعة : انه لايصلح الاعتكاف الا في أحد هذه المساجد 

١ : منكتاب الاعتكاف الحديث‎ ٣ الوصائل الباب‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۷ 
*') نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


45 لل هيائى منهاج الصالحين ج + 
( مسألة ) : لو اعتكف فى مسجد معين فاتفق مانع من البقاء 


فيه بطل ولم يجز الليث فى مسجدآخر”" وعليه قضائه على الاحوط 


الاربعة والمحكي عن المنتهى : انه المشهور وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه 

فالاحتياظ .في محله. اذاكان مسجد البصر ة من مصاديق المسجد الجامع فان المستفاد 
من بعض النصوص انه يشترط في الاعنكاف أن يكون في المسجد الجامع أو في 
أحد المساجد الثلاثة . 

الا أن يقال: يكفي الاستناد الشهرة ودعوى الاجماع . وأما حديث عمربن 
يزيد قال : قلت لاني عبدالله عليه اأسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض 
مساجدها ؟ فقال: لااعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاةجماعة 
ولا باس أنيءة ر في مسجد الكوفة واليصرة ومسجد اأمدينة ومسجد مكة (1#) 
المشتمل على ذكر المساجد الاربعة فسنده مخدوش أما في رواية الكليني فبسهل 
وأما فيرواية:الفقيه فبضعف اسناد الصدوق الى حسن بن محبوب بمحمد بن موسى 
المتوكل اذ لم ينقل توثيقه الا منالعلامة قدسسره وابن داود وهما عن المتأخرين 
فلايترتب أثرعلى توثيقهما وأمابقية أحاديث الباب (؛*؟) فكلها مخدوشة أما الثالث 
والرابع والخامس والسادس فبضعف‌اسناد الشييخ الىعلي الحسن بن الفضال وأما 
الحديث الثاني والتاسع والحاديعشر والثالث عشر والرابع دشر فبالارسال مضافاً 
الى أن الاطلاق قابل للتقبيد. 

)١‏ بتقريب: ان المستفاد من قوله عليهالسلام: لا «اعتكاف الا بصوم في مسجد 
الجامع» وحدة المكان و بعيارة| خرى: ارادة الجنس بعيد ولااقل منعدم الاطلاق. 

) لاحظ الوسائل الباب م من كتاب الاعتكاف 


في الاعنكاف 4¥ 


المائء ١‏ 
¢ 
( مسألة ٤‏ ) : يدخل فیالمسجد سطحه وسردابه کبیت الطشت 
فى مسجد الكوفة وكذا منبره ومحرابه والاضافات الملحقة به" . 
( مسألة ‏ ) : اذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد 
لغى قصده '' . 


الخامس : اذن من يعتبر اذنه في جوازه كالسيد بالنسبة الى 


)١‏ يشكل ما أفاده بعدم دلبل على القضاء بل يمكن ان يقال : بعدم انعقادهمن 
أول الامرلطرو العجز وصفوة القول: انه ان كان واجباً موسعاً يجب عليه الاتيان به 
ثانياً بعد رفع المانع أوفي مسجد آخر وان كان مضياً لا يجب قضائه الا من باب 
الاحتياط . 

الاأن يقال : انه يمكن تصوي ركونه موسعاً اولا وعروض الضيق لكن الحكم 
بالقضاء يتوقف على اقامة دلي ل على وجوب قضاء كل واجب يفوت عنالمكلف أو 
اقامة الدليل على وجوب القضاء في المقام وكلا الامرين محل الاشكال والكلام . 

(Y‏ فالاءنكاف في جميع هذه المذكورات صحييح لاطلاق الدليل فان مقتضاه 
جواز الاعنكاف في المسجد ومع صدق هذا العنوان يصح كما هو ظاهر . 

(r‏ اذالموضوع المأخوذ في الدليل محلا للاعتكاف عنوان المسحد الجامع 
وهذا العنوان يصدق على كل جزء من أجزاءئه فقصد المعتكف خصوص مكان 
لغوصرف فلايترتب عليه أثرالا أن يال : المفروض تعلق القصد بمالاءوضوعية له 
فما يكون«ؤثرأ لم يتحقق وما تحقق لا أثر له لكن لاشبهة في تحقق قصد الاعنكاف 
في المسجد فيصح والله العالم . 


م« ل فيبانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
مملوكه”'والزوج بالنسبة الى زوجته اذاكان منافياً لحقه”'والوالدين 
بالنسبة الى ولدهما اذا كان موجباً لايذاثهما شفقة عليه " . 


السادس : استدامة اللبث فى المسجد الذي شرع به فيه اذا 
خر ج لغير الاسباب المسوغة للخرو ج بطل “من غير فرق بي نالعالم 


)١‏ لو لم يكن اعتكاف العبد منا فيأ مع حق المولى لا يكون وجه لا شتراط 
صددة اعنكانه باؤزه . 

؟)كما هو ظاهر . 

۴) المقدار المستفاد من الكتاب والسنة ان الواجب على الولد أن يعاشرهما 
معاشرة حسنة ويصاحبهما بالمعروف وأما الازيد عنهذا المقدار فلادليل عليه وقد 
ذكرنا فيالرسالة الخاصة باطاعة الوالدينانه لادليلعلى وجوباطاعتهما فالحكم 
هبني على الاحتياط . 

ع) بلاخلاف فيه ولا اشكال كما في کلام بعض الاصحاب ‏ وتدل على 
المدعى جملة من النصوص : 

متها : مارواه ءبدالله بنسنان عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ليس لامعتكف 
أن يخر ج من المسجد الاالى الجمعة أوجنازة أو غائط ( ٭ ١‏ ) ومنها : مارواه 
داود ( « ؟ ). 

فان المستفاد من النص الحكم الوضعي أي الشرطية والحمل على الحكم 
التكليفى خلاف الظاهر والعرف ببابك . 


٦ : الوسائل الباب ۷ من كتاب الاعتكاف الحديث‎ )١ 
۲۸۸ : ؟) لاحظ ص‎ 


في الاعاكاتف ا _ ا 7١88‏ 


بالجكم والجاهل ‏ ولا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضا ' 
بخلاف ما اذا خر ج عن اضطرار أو اكراه لحاجة لابد له منها مسن 
بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضصة أو مس ميت ”وان كان 
السبب ياختياره “ ويجوز الخرو ج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها 
الجزثيه والشرطية والمانعية و!اقاطعية فان هذه الاءور لا تكون قابلة لان تنالهايد 
الجءل لاوضعاً ولارفعاً نهم على تقدير كون الجهل قصورياً يرتفع الحكم بدليل 
الرفع لكن يكون رفع ظاهرياً وحكومة في الظاهر . 

۲) مايمكنأن يقال في وجه الصحة أمران : احدهما انصراف دليل الاشتراط 
عن صورة النسيان . وفيه : انه لاوجه للانصراف . 

ثانيهما : ان حديث رفع النسيان يرفع الشرطية حال النسيان . وفيه : انه قد 
مرقريباً ان الشرطية كاخواتها لاتكون قابلة للوضع والرفع نعم يمكن رفع الحكم 
التكليفي عن المر كب حال النسیان لکن لا دليل على تعاق أمسر جديد باامر كب 
الفاقد لاشرط فالحق ما أفاده في المتن من الحاق النسيان بالجهل . 

۴) لاحظ حديث داود بن سرحان ( ٭ ١‏ ) فان اامستفاد من هذا الحديث 
جوازالخروج لحاجة لابد منها فلواضطرالى الخروج أواكره على الخروجبحيث 
يصدق اللابدية أو خرج لحاجة لابد منها لسم يبطل بالخروج وفي النفس شيء 
وهو ان انطباق حديث ابن سرحان على مورد الاکراه على الخروج ونحوهمشكل 
الا أن يقال : انه يفهم عرفاً منالرواية ان الميزان في الجواز اللابدية وهذاالعنوان 
يصدق في مورد الاضطرار والاكراه فلاحظ . 

۽) تارة يوجد السيب لاج ل الخروج واخرى لايكونكذلك أما الصورةالمانية 


۲۸۸ لاحظ ص:‎ )١ 


ونج مس ل لل هياتى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
ودفنها وتغسيلها وتكفينها ولعيادة المريض”'أما تشييع المؤمنواقامة 
الشهادة وتحملها وغيرذلك من الامو رالراجحة ففي جوازها اشكال" 
والاظهر الجواز فيما اذا عد من الضرورات عرفا " والاحوط 
استحباباً مراعاة أقرب الطرق ‏ ولاتجوز زيادة المكث عن قدر 
الحاجة””وأماالتشاغلءلى وجه تنمحىبه صورة الاعتكاف فهومبطل " 


فكما في المتن لاطلاق الدليل وأم!الصورة الاولى فيشكلالجزمبما أفاده لانصراف 
الدليلكما ذكرنا هذا الوجه في غير هذا المقام . 

وايعلم ان مقنضى حديث ابنسرحان عدم جواز الخروج الالحاجة لابدمنها 
لكن يستفاد من حديث عبدالله بن سنان ( ٭ ١‏ ) جواز خروجه للجمعة والجنازة 
والغائط فيخصص ذلك الاطلاق بهذه الامورفيجوزالخروج لاجلها من أجل النص 
الخاص فلاحظ . كما أن المستفاد من حديث الحلبي جوازالخروج لاجل الجنازة 
وعيادة المررض . 

. قد ظهر الوجه فى جواز الخروج لاجل الامور المذكورة‎ )١ 

؟) لعدم دليل على الجواز . 

۴) لحديثي الحلبي وابن سرحان . 

)٤‏ بل الاحوط وجوبا ان لم نقل انه الاقوى اذ المستفاد من حديث ابن 
سرحانجوازالخروج بمقدارالضرورة ولذا لانجوززيادة المكث عن قدر الحاجة 
فمقتضى القاعدة الاقتصار على مقدار الضرورة وعليه يجب اختيار أقرب الطرق . 

ه) قد ظهر وجهه . 

1) لانتفاء الموضو ع كما:هو المفروض وان شئث قلت : ان قوام الأعنكان 


۲۹۸ : لاحظ ص‎ )١ 


في الاعتكاف ب ا سس لب إل 


وان كان عن أكراه أو اضصطرار" والاحوط وجوباً ترك الجلوس فى 
اللخار ج ” 


بصورته ومع انمحائه يبطل . 

. اذ مع اننفاء الموضوع لامجال للنفصيل بين المواردكما هو ظاهر‎ )١ 

؟) فان مقدضى حديث داود بنسرحان عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ولا 
يببغي للمءنكف أن يخرج من المسجد الجامع الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس 
حتى يرجع والمرأة مثشل ذلك ( * ١‏ ) . 

وحديث الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال: لاينبغي للمعتكف أن يخر ج 
من المسجد الالحاجة لابد منها ثم لاايجلس حتى يرجع ولايخرجح في شي * الالجنازة 
أو يعود مريضاً ولایجاس حتى يرجع قال : واعتكاف المرأة ٠ثل‏ ذلك ( د ؟ )»> 
عدم جواز جلوس المعتكف . 

لكن يمكن أن يقال : ان الظاهر من قوله عليه السلام في الحديثين : « ثم لا 
بجا س حتى يرجع وعدم الجاوس بعد قضائه حاجته لمكان د ثم » نعم ذيل الحديث 
الثاني يقتضي المنع على الاطلاق . 

ولسيدنا الاستاد كلام في المقام وهو ان مقنضى تقييد القعود المنهي بكونه 
تحت الظلال في حديث داود ( #« ۴ ) رفع اليد عن اطلاق حديث الحلبي اذلو 
كان المنهي عنه مطاق الجلوس كن التقيبد بكونه تحت الظلال لغواً فلا بد من 
رفع الود عن الاطلاق مضافاً الى أن عدم الجلوس عند عيادة المربض أمر حلاف 
المتعارف فترفع اليد عن الاطلاق . 

١: الوسائل الباب ۷ من كتاب الاعنكان الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲۸۸ : لاحظ ص‎ )۳ 


م د هيانى منهاج الصالحين ج + 
ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الامكان ‏ . 
( مسألة ٦‏ ) : اذا أمكنه أن يغتسل فى المسجد فالظاهر عدم 
جواز الخرو ج لاجله اذاكان الحدثلايمنع من المكث فىالمسجد 
كمي O‏ 
فصل الاعکكافت في A4‏ مندوب ‏ و يجب بالعارض من نر 
وفيه : ان ما أفاده من اللغوية او كان مقتضياً للمفهوم يازم القول بالمفهوم في 

كل وصف بل في كل لقب وهو كما ترى وقد اشتهر ان اثبات شيء لاينفي ما 
عداه وأيضاً نفى شيء لايثبت ما عداه والتخصيص يمكن أن يكون بلحاظ اهدية 
المورد. 

وأما كون عدم الجلوس خلاف المتعارف في عرأدة المريض مئلا لايقتضي 
رفع اليد ء-ن دليل المنع الا أن يقال : بانصراف الدابل . والانصاف ان اثباته 
مشكل مضافاً الى أنه على تقدير القول به يختص بمورده فلا مجال للقول بالجواز 
مطلقا . 

١)مقنضى‏ القاعدة فساد الاعتكاف فان الاضطرار لايرفع الحكم الوضعي نعم 
اذا وصل الى حد الالجاء وعدم الاختيار يمكن أن يقال بعدم كونه موجبا للبطلان 
بمقنضى حديث داود ( ٭ ١‏ ) حيث يسأل الراوي عن ماذا يفرض على نفسه ومن 
الظاهر انه لامعنى لفرض الامر غير الاختياري على النفس ولكن يكفي للاطلاق 
ذيل حديث الحلبي ( * ۲ ) حيث قال : « ولايجلس ٠6‏ 

؟) لعدم صدق الحاجه التي لابد منها من الخروج . 

م( للسبرة القطعية ويمكن أن يقال : ان كونه من المندوبات ضرورية وعن 


۲۸۸ : لاحظ ص‎ )١ 
"٠١1١ : ؟) لاحظ ص‎ 


ف الا سند جم يي ۰۴ 
وشبهه فا ن کان واجباً معيئاً فلا اشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا 
عما يعذه ١)‏ وان کان واجا ما أو مندوياً فالاقوی عدم و<و به 


بالشرو ع 


الجواهر عليه اجماع المسلمين . 

١)كالعهد‏ واليمين والشرط في ضمن العةد فان المستحب يجب بعروض احد 
العناوين الواجبة عليه . 

ب)ربما يقال بوجوبه بعد الشروع لقوله تعالى : « ولاتبطلوا أعمالكم »(٭ ) 
بتقريب : ان المستفاد من الاية الشريفة حرمة ابطال العمل بعد الشروع فيه . 

وبرد عليه انه لااشكال في جواز رفع اليد عن الاعمال المستحبة بعد الشروع 
فیها فيلزم تخصيص الاكثر مضافاً الى أنه لايبعد أن يكون الظاهر من الاية الكريمة 
النهي عن ابطال العمل بعد تحققه نظير :وله قعالى : « لاتبطاوا صدقاتکم بالمن 
والاذى » ( د ۲ ) فيكون المراد من الابطال الحبط فلانكون الاية مرتبطة بالمقام 

وربما يستدل على المدعى بوجوب الكفارة بالجماع . وفيه : انه لاملازمة 
بين الحرمة ووجوب الكفارة مضافاً الى أن المستفاد من حديث محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا اعتكف يوم ولم يكن اشترط فله أن يخرج 
ويفسخ الاعنكاف وان أقام يومين وام يكن اشترط فليس له أن يفسيخ ( ويخرج ) 
اعتكافه حثى تمضي ثلاثة أيام ( # " ) » التفصيل ٠‏ 

فان المستفاد من الحديث حرمة القطع في اليوم الثالث وأما قبله فلا ومما 

)١‏ محمد / مم 


۴ ) البقرة/ ۲٣٤‏ 
م) الوسائلالباب ٤‏ من كتاب الاعنكاف الحديث : ١‏ 


.م ل هيأنى منهاج الصالحين ج + 
وان كان في الاول احوط استحباياً نعم يجب بعد مضي يومين منه 
فرتعين اليوم الثالث"'الااذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق 
حصوله بعدبومين فله الرجو ع عنه حينذ ان شاء”” ولا عبرة بالشرط 
اذا لم يكن مقارناً للنية سواء كان قبلها أم بعد الشرو ع فيه . 


ذكرنا يظهر انهلامجال لاصل البراءة اذلاتصل النوبة الىالاصل بعد وجود الرواية 
فلا مجال لان يقال : مقتضى اصالة البراءة عدم حرمة القطع على الاطلاق فانقدح 
بما ذكر ان الحق ما في المتن من التفصيل . 

. حروجاً عن شيهة الخلاف‎ )١ 

. كما هو اامستفاد من حديث ابن مسلم‎ )٣ 

۴) کما هو المستفاد من حديث ابن مسلم فان مقنضاه جوازرفع اليد معالشرط 
في اليوم اثالث . وبعبارة اخرى : المستفاد هن الحديث المذكور التفصيل بين 
الشرط وعدمه بالنسبة الى اليوم الثالث . 

وان شثت قلت:ان فائدة الشرط نظهر في البوم الثالث فلامجال لما عنالشيخ 
في المبسوط من عدم الجواز في البوم الثالثك. وصفوة القول : ان المستفاد من 
الحديث المشار اليه جواز القطع في اليوم الأول والثاني الامع شرط الاستمرار 
وعدم جواز 4لقطع في اليوم الثالث. الامع الشرط فلاحظ . 

)٤‏ كما هو الحال في الاشتراط في الاحرام فان وقنه وقث نية الاحرام على 
ما يستفاد من النصوص ومن ناحية اخخرى المستفاد ون الروايات اةحاد المقامين في 
كيفية الاشتراط لاحظ مارواه أبوبصير عن أبيعبدالله.عليه| اسلام. في حديث قال : 
وينبغي للمعتكف اذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم (# )١‏ . 


١: من كتاب الاعتكاف الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


اقا يي حيس حمس سيصسدجيت. ووم 
( مسألة/ ) : الظاهر انه يجوزاشتراط الرجوع متىشاء وان لم 
يكن عارض '' . 


وما رواه عمربن يزيد عن أبيعبدالله عليهالسلام في حديث قال: واشترط على 
ربك في اءتكانك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض ان 
عرض لك من علة تنزل بك من أمرالله تعالى (# )١‏ . 

مضافاً الى أن الاشتراط عبارة عن الارتباط فاذا لم يكن مقارناً مع النية 
لايصدق مفهوم الشرط ولذا نقول : ان الشرط الابتداثي لايترتب عليه أثر لعدم 
صدق المفهوم . وصةوة الكلام : انه ممع عدم التقارن لايصدق عنوان الشرط فلا 
يتحقق موضوع جواز الفسخ فلاحظ 5 

)١‏ لاطلاق حديث ابن مسلم (٭ ؟) وربما يقال : باختصاص الجواز بصورة 
العذر ويمكن الاستدلال على المدعى بحديثين: احدهما : ما رواه أبوبصير (*«م). 

بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان الشرط في باب الاعتكاف كالشرط في 
باب الاحرام وحيث ان المحرم يشترط الاحلال ممع العذر الشرعي ففي الاعكاف 
كذلك . وفيه : انه لا يسنفاد الاازام من الحديث فان غايته الاستحياب فان قوله 
عليه السلام : «ينبغي» لايدل على الالزام . 

انيهما حديث عمر بن يزيد (4#) وهذا الحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ 
الى علي ابن الحسن بن الفضال فالمرجع اطلاق حديث ابن مسلم . 

١)نفس‏ المصدر الحديث : ۲ 

۳۰۳ : لاحظ ص‎ )١ 

۳) لاحظ ص : 4.م 

)٤‏ مر آنفاً 


.هد لل لل ههاتى منهاج الصالحين ج ١‏ 

( مسألة ۸ ) : اذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك اسقط 
شرطهفالظاهر عدم سقوط حكمه ” . 

( مسألة 4 ) : اذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه 
ففي جواز الرجوع اذا لم يشترطه فى نية الاعتكاف اشكال والاظهر 
جوازه 0 

( مسألة ٠١‏ ) : اذا جلس فى المسجد على فراش مخصوب لم 
يقدح ذلك في الاعتكاف ”” وان سبق شخص الى مكان فأزا له 
المعتكف من مكانه وجاس ره ففي البطلان تأمل 3 


)١‏ اذ لا دليل على كونه فابلا للاسقاط ومقتضى اطلاق حديث ابن مسلم بقاء 
الخيار بعد الاسقاط وبءبارة اخرى: سقوط الخيار في المقام ليس دليه دلبل فلاوجه 
لاسقوط بل الدليل قائم على عدم السقوط فان اطلاق حديث ابن مسلم يقتضي بقاء 
الخيار حتى بعد الاسةاط وبعبارة اخرى : كون الخيار حقياً لادليل عليه فلاحظ . 

؟) والوجه فيه أنه يكفي قصدالاعتكاف المشروط اجمالاوار:كازأ والمفروض 
ان النذرتعلق بالاءتكاف الخاص. وبعبارة اخرى:المعتكف بعد النذر انما يعتكف 
بعنوان الوفاءبالنذر فيقصد مانءاقبه النذر والمفروض ان هتملق نذره هو الاء:كاف 
الخاص اى المشروط . 

۴) لعدماتحاد موضو عالاءروالنهىة:نالمأموبه الكوذفي المسجد والمفروض 
حصوله والمنهي عنه التصرف في المغصوب فيكو التصرف الغصبي كنظره الى 
الاجنبية فلا اتحاد ببن متعلقي الامر والنهى . 

5) ناش من قصور دلالة النصوص الواردة في المقام فلابد من ملاحظة تاك 


لل الا م اي 


النصوص من حيث السند والدلالة ومن ناك النصوص مرسل ا:ن أبي عمير عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : سوق المسامين ( القوم خ ل )كمسجدهم يعني اذا 
سيق الى السوق كان له مثل المسجد ( * .)١‏ 

وهذه الروادة ضعيفة سندا بالارسال وكون مرسلها ابسن أبي عمير لا يوجب 
اعتبارها أمشئحيث الدلالة فأيضاً قاصرة ع-ن افادة المدعى اذ قد شبه السوق 
بالمسجد ولم يعلم ما يكون ثابتا في المسجد فلابد من قرام دليل آخر ٠‏ 

ومنها : مرسل محمد بن اسماعيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له: 
نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع اأتي يرجى فيه الفضل فربماخرج 
الرجل يتوضاً فيجي ءآخر فيصيرمكانه فقال : من سبق الى موضع فهو أحق بهيومه 
وليلته ( د ۲ ) وهذه الرواية أيضأً مرسلة فلا اعتباربها . 

ومنها : مارواه طاحة بنزدد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمبرالمؤٌهنين 
عليه السلام : سوق المسامين كمسجدهم فمن سبق الى «كان فهو أ<ق به الى الليل 
وكان لا يأخذ على بيوت السوقكراء ( # ۴) . 

وهذه الرواية ضعيفة بطلحة اذ لميوثق في الرجال نعم لا اشكال في كو نالسابق 
أحق ولايجوز از الته من مكانه لكن بِمَاء الحق بعد الازالة المحرمة بحيث يكون 
التصرف والجلوس في ذلك المكان حراماً اول الكلام والا شكال ولادليل عليهلكن 
لا اشكال في كونه حلاف الاحتياط والله العالم . 

۲ : منأبواب آداب التجارة الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 

6 الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب أحكام المساجد الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


بم.»هل معت _ . ل ب هبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


( مسألة ١١‏ ) : لابد للمعتكف من ترك أمور : منها : مباشرة 
النساء بالجماع '' والاحوط وجوباً الحاق اللمس والتقبيل بشهوة 
0 
بة 


)١‏ ادعى عليه الاجماع بقسميه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها 
ها رواه الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف 
يأتي أهله ؟ فقال : لايأتي ام رأنه ليلا ولا نهاراً وهو معتكف (٭ )١‏ . 

ومنها : ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن معتكف واقع 
أهله فقال (قال) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان (*# ؟) . 

وأما حديث الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله اذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة دن شعر 
وشمر الموزروطوى فراشه وقال بعضهم : واعتزلالنساء فقال أبوعبدالله عليه السلام 
وأما اعتزال النساء فلا (# م) . ظ 

فلا يكون معارضاً مع دلبل المنع اذ لايكون المراد مسن نفى الاعتزال نفى 
الجماع فانه صرح في الخبر بأنه طوى فراشه اذ يستفاد مئه ترك الجماع مضافاً 
الى أن مقتضى الجمع بين هذا الرواية وبقية النصوص حمل اعتزال النساء على 
على ترك مجالستهن ومعاشر تهن فلاحظ . 

9) ان تم الاجماع التعبدي على الحرمة فهو والا ففي الالتزام بالحرمة اشكال 

١ : الوسائل الباب ه منكتاب الاعتكاف الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 5 من كتاب الاعتكاف الحديث : ۲ 

م) الوسائل الباب ه منكتاب الاعتكان الحديث :۲ 


ف اق لس ست م 
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة '' ومنها: الاستمناء على الاحوط 


وجوباً ". 


لعدم دلبل عليه وأمافوله تعالى: « ولائباشر وهن وأنتم عاكذون في المساجد » )١#(‏ 
فالمراد منه ظاهرآ الجماع والا اكان اللمس بغير شهوة وكذا «طلق المعاشرة معهن 
حراماً والحال انها لاتكون حراماً جزم فيكون الحكم مبنياً على الاحتياط . 

١)لقاعدة‏ الاشتراك فانمةتضاها عدم الفرق بي نالرجل والمرأة وبعبارة اخرى: 
يفهم عرفأ بمقتضى قانون الاشتراك انالاحكام المترتبة علىالمعتكف ثابته المعتكفة 
أيضاً . 
وقال سيدنا الاستاد يستفاد المدعى من حديث الحلبي (*# )١‏ بتقريب : ان مقتنضى 
تشبيه اعتكاف المرأة باعتكاف الرجل مساواتها في جميع الاحكام اكنيمكن اذيقال: 
بعدم دلالة الرواية الاعلى المساواة في الحكم المذكورفيها لامطاماوالءرف بيابك. 

ويمكن الاستدل على المدعى بما رواه أبوولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله 
عليهالسلام عن أدرأة كان زوجها غائباً فقدم وهی معتكفة باذن زوجها فخرجت حين 
بلغها ةدومه من المسجد الى بيتها ذتهيأت ازوجها حتى واقعها فةال: ان كانت خر جت 
من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان علبها 
ما على المظاهر (٭ ۴) . 
فان الظاهرمنالرواية ان الكفارة لاجل الجماع لالاجل الخروج اذالخروج لاجل 
حاجة لابد منها جايز . وبعبارة اخرى : الخروج لاجل الضرورات العرفية جايز . 

)٣‏ وجه الاحتياط ادعاء الاجماع عليه مسن الخلاف وخلو نصوص الياب عنه 

۱۸۷/ البقرة‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۰۱ 

) الوساثل الباب ٦‏ من كتاب الاعتكاف الحديث : ١‏ 


٦ ب ل هينى منهاج الصالحين ج‎ ٥ 
ومنها : شم الطيب والريحان (' مع التلذذ " ولا أثر له اذا كان‎ 


واستدل سيدنا الاستاد على المدعى بمارواه سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله 

فأنزل قال : عليه اطعام ستين مسكيناً مد لكل مسكين ( ٭ ١‏ ) . 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان في كل مورد يكون الجماع فيه موجباً 
للكفارة فالاستمناء بمنزلته وبعيارة اخرى: المستفاد من الرواية انالحكم بالكفارة 
يختص بمورد يكون المقتضي لها موجوداً فيه والمقتضي لهاصوم رءضان والاحرام 
والاعتكاف ٠.‏ 2 

ويرد عليه:ان كون الاعتكاف مقتضياً للكفارةءع الاستمناء اولالكلام . وبعبارة 
اخرى : لادليل على التلازم في الكفار ة بين الجماع والانؤال . 

الا أن يقال : ان مقنضى اطلاق الرواية ثبوت الكفارة على الاطلاق وترفع 
اليد عن الاطلاق في مورد لايكون مقتضياً للكفارة وأما مع وجودالمقنضي كصوم 
شهر رمضان والاحرام والاعتكاف فيؤخذ باطلاقها فتأمل . 

لكن يمكن أنيةال: ان وجوب الكفارة بنفسه لا يدل على الحرمة مضافاً الى 
أن الاخذ باطلاق الرواية وتقييده يوجب تخصيص الاكثر المستهجن فلاحظ . 

)١‏ هذا هوالمشهورفيما بينهم كما في الحدائق ‏ ويدل على المدعى مارواه 
أبوعبيدة عن أب يجعفر عليه السلام قال: المعتكف لايشم الطيب ولايتلذذ بالريحان 
ولايماري ولا يشتري ولا يبيع الحديث ( 7# ) . 

') لقوله عليه السلام : « ولا يتلذذ بالريحان » لكن مقنضى قوله عايه السلام 
ولا يشم الطيب هو الاطلاق وعدم القيد فمقتضى القاعدة التفصيل بين الطبب 
والريحان . 


4 : من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
من كتاب الاعتكانف‎ ٠١ الوسائل الباب‎ (۲ 


في الاعتكاف 
فاقداً لحاسة الشم '' . 

ومنها : البيع والشراء "بل مطلق التجارة على الاحوط وجوباً '" 
ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة 
والنساجة ونحوهما © وان كان الاحوط استحباباً الاجتناب ° واذا 
اضظر الى البيع والشراء لاجل الاكل أو الشرب مما تمس حاجة 
المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله (" . 


"١ 


ومنها :المماراة في أمر ديني أو دنيوي 0 بداعى اثبات الغلبة 


5 لانتفاء الموضوع‎ (١ 

؟) ادعى عليةه: عدم الخلاف بلادعى عليه الاجماع بقسميه ويدل على المدعى 
من النصوص حديث أبي عبيدة المتقدم ذكره آنفا . 

۴( بتقر بب : ان المستفاد من النص مطلق التجارة . لکن الجزم ے4 مشكل 
ومقتضى القاعدة الاواية هو الجواز وطريق الاحتياط ظاهر ٠‏ 

. لعدم دلبل على الحرمة ومقتضى الاصل الاولى الجواز كما هو ظاهر‎ )٤ 

ه) خروجاً عن شبهة الخلاف فانه نقل ءن المنتهى حرمة الصنايع المشغلة 
عن العبادة كالخياطة وشبهها الاما لابد منه . 

5) اذا لاضطرار يرفع التكليف . لكن لا يخفى ان حديث الرفع يقنضيرفع 
الحكم التكليفي ولا يسنفاد منه الحكم الوضعي اي الصحة عند الاضطرا ر كماهو 
المشهور بين الاصحاب . 

۷) عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيها ويدل على المدعى خبر أبيعبيدة 
المتقدم . 


9« مس ل فمانی منهاج الصالحين ج ٦‏ 
واظهار الفضيلة (' لابداعى اظهارالحق ورد الخصم عن الخطأ فانه 
من أفضل العبادات والمدار على القصد" . 

( مسألة ؟١)‏ : الاحوط استحباباً للمعتكن الاجتناب عمايحرم 
على المحرم " وان كان الاقوى خلافه “ ولاسيما في لبس المخيط 
وازالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فان جميعها جايز له *. 

(مسأله”7١).‏ الظاهران المحرماتالمذكورة مفسدة للاعتكاف 
من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار 7 وفى حرمتها تكايفاً اذا 

لم يكن واجباً معيناً ولو لاجل انقضاء يومين منه اشكال ٩‏ 

١)كما‏ هو معناها لغة وعرفا . 

9) هكذا نةل عن محكي المسالك . 

۴) خروجاً عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط . 

۽) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى الاصل هو الجواز . 

ه) عن النذ كرة : « انه ليس المراد بالاجتناب الوارد في كلام بعض العموم 
فانه لايحرم عليه لبس المخيط ولا ازالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح . 

)١‏ لا طلاق الدليل بل صرح بالعموم بالنسبة الى بعض المنافيات لاحظ ما 
رواه الحسن بن الجهم ( *# ١‏ ) . 

(Vv‏ فان المنهي واذكان ظاهراً في الحرمة التكليفية ولكن النهى المتعاق بشيء 
في باب العبادات والمعاملات يحمل على الارشاد الى الفساد فلو نهى عن الأكل 
والشرب في الصلاة يستفاد منه فساد الصلاة بالاكل والشرب كما أن المستفاد هن 


م٠2: لاحظ ص‎ )١ 


فو ا اف ی د و ل 


الامر في هذه الموارد الارشاد الى الجزثية أو الشرطية وعليه يكون الاتيان بمانهى 
عنه في الاعتکاف لا يكون حراماً تكليفاً بل يكون منافي أ مع الاعنكاف وموجياً 
لفساده . 

نعم في حصوص الجماع يمكن أن يقال: بكونه حراماً تكليفا مضافاً الى كونه 
مفسداً للاعتكاف لمارواه سماعة ( # ١‏ ) فان مقنضى عموم التنزيل كونه حراماً 
ومفسداً كما أن الافطار في شهر رمضان كذاك اي يكون حراماً ومفسداً . 

اضف الى ذلك انه ادعى سيدنا الاستاد « انه لم بقع فيه حلاف من أحد وأن 
الجماع حرام ومبطل من غير فرق بين اليومين الاولين أوالاخير في اللبل أوالنهار 
داخل المسجد أو خارجه ( # ؟ ) . 

وفي المقام اشكال تعرض له صاحب الحدائق ( ٭ ۴ ) وهو أنه كيف يمكن 
الالتزام بوجوب الكفارة مع جوازالرجوع عن الاعنكاف في بعض الصور. وصفوة ٠‏ 
القول : ان القول بالحرمة التكليفية ووجوب الكفارة يذافي جواز الرجوع عن 
الاعتكاف في موارد جوازه . 

نعم لو قلنا بوجوبه بعد الشروع فيه لكان لوجوب الكفارة وحرمة الجماع 
وجه الا أن يقال : انه يكفي قيام النص في المقام فان مقنضى حديث سماعة 
المتقدم ( # ٤‏ ) حرمة الجماع وثبوت الكفارة على الاطلاق الا أن يتحقق الفسخ 


١)لاحظ‏ ص : ۳۰۸ 

؟) مستند العروةكتاب الصوم ج ۲ ص 4514 
۳) الحدائق ج ١‏ ص : 415 

4؛) لاحظ ص ۳۰۸۲ 


الل ماني منهاج الصالحين ج ٦‏ 
وان کان احوط وجوبا ‏ . 
( مسألة ٠١‏ ) :اذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً 
ففي عدم قدحه اشكال ١‏ ولاسيما فى الجماع 9 . 
(مسألة 1۵): اذا أفسد اعتكافه باحد المفسدات فانكان واجباً 
معيناً وجب قضائه عل ىالاحوطة؛ وانكان غيرمعين وجب استئنافه0* 
وكذا يجب القضاء اذا كان مندوياً وكان الافساد بعد يومين 9 أما 


قبل الجماعكما أن مقتضى حديث الحناط ( # )١‏ وجوب الكفارة على الاطلاق 
الا مع اشتراط الفسخ . 

)١‏ قد قوى الماتنفي شرحه على العروة عدم الحرمة التكليفية في غيرالجماع 
وفي المقام احتاط وجوباً ولا اشكال في حسن الاحتياط . 

!) اذ حديث الرفع يقتنضيعدمالحرمة التكليفية و أماالحكم الوضعي فلاوقد 
مسران مقتضى النهى الارشاد الى السار ودعوى انصراف ادلة المنع عن صورة 
السهو على مدعيها فالحدق عدم الفرق من حيث البطلان بين الصورتين . 

۴) الظاهر انه لارجه للفرق بين الجماع وغيره من الجهة المبحوث عنها . 

غ) هذا ميني علىقيام دايل على وجوب قضاء كل فائٽ والمفروض عدمقيامه. 
ولايخفى ان القول بالوجوبيختص بمورد لم يشترط الرجوع والالايجبالتضاء 
كما هو ظاهر . 

ه)كما هو ظاهر اذالمفروض وجوبه ولم يأت به فلابد من الاتيان به . 

)كما هو ظاهر اذ بعد مضي يومين يجبكما تقدم . 


۳0۹: لاحظ ص‎ )١ 


في الاعتكاف 
اذا كان قبلهما فلا شيء عليه " ولا يجب الفور في القضاء” . 
( مسألة 15 ) اذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه 
أو شرائه وان بطل اعتكافه ' : 
( مسألة ۱۷ ) : اذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولوليلا 
وجبت الكفارة!*والاقوى عدم وجوبها بالافساد بغير الجماع ”وان 


P\o 


. لعدم المقنضي كما هو المفروض‎ )١ 

. لعدم الدليل عليه‎ )٣ 

۴) اذلاتنافي بين الحرمة التكليفية والصحةالوضعية كما انه لانذافي بي نالصحة 
الوضعية لشيء وكونه مفسدأ لعمل آخر فان البيع أثناء الصلاة مفسدلها ومعذلك 
يكون صحيحاً فلاحظ . 

)٤‏ بلا لاف ولااشكال كما في بعض الكلمات. وتدل على المدعى جملة 
من النصوص : هنها رواه عبدالاعلى بن أعين قال : سألت أبا عيدالله عليه السلام 
عن رحل وطيء اءرأنه وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال : عليه الكفارة:قال: 
قلت : فان وطأها نهار ؟ قال : علي هكفارةان ( « ١‏ ) . 

ه) لعدم الدليل عليه ولا وجه لالحاق غير الجماع به في وجوب الكفارة ان 
فاث : يستفاد من حديث أبي ولاد (* ؟) عموم الحكم بتقريب : ان الخروج عن 
المسجد عمداً وبلاعذر يوجب بطلان الاعتكاف . 

وان شئت قلت : ان المكث في خارج المسجد بغير ضرورة يبطل الاعتكاف 
فالكفارة للسابقعلى الجماع اذ الجماع وق عفيغيرحال الاعتكاف. قلت: على فرض 
تمامية التقريب يختص بالحصة الخاصة وهو الخروج والمكث خارج المسجد 

٤ : منكتاب الاعتكاف الحديث‎ ٦ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ٣۰۹‏ 


اض 


مباني منهاج الصالحين ج + 
كان احوط استحباباً' ولا يبعد أن تكو نكفارته مث لكفارة الظهار ‏ 
واذا كان الاعتكاف في شهررمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت 
كفارئان احداهما لافطار شهر رمضان والاخرى لافساد الاعتكاف 
وكذا اذاكان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وان كان الاعتكاف 
المذكورمنذوراً وجب تكفارة ثالثة لمخالفة النذرواذاكان الجماع 
لامرأته الصائمة في شهررمضان وقد أكرهها وجب ت كفارة رابعة عنها 

المتعقب بالجماع فلا دليل على العموم . 

. خروجاً عن شبهة الخلاف‎ )١ 

)١‏ النصوص الواردةفي المقام مختلفة منها مارواه زرارة قال : سألت أباجمفر 
عليه السلام عن المعتكف يجا ٠ع‏ (أهله) قال: اذا فعل فعليه ماعلى المظاهر (+ .)١‏ 
فان مقتضى هذه الرواية ان كفارته كفارة ااظهار فيجب الالتزام بالترتيب بين العتق 


والصوم والاطمام . 
ومنها : ما رواه الحناط  (‏ ۲ ) فان مقتضى هذه الرواية أيضاً ان كفارته 


ومنها : ما رواه سماعة ( *# م ) ومقتضى هذه الرواية ان كفارته كفارة شهر 
رمضان اى التخيير بين الامور الثلاثة . ) 

ومنها : ما رواه سماعة بن مهران عن أبيعبد الله عليه السلام قال : سألته عن 
معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يومأ من شهر رءضان متعمداً عتق 

١ : منكتاب الاعتكاف الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۰۹ 

©) لاحظ ص : ۳۰۸ 


في الأعتكات | د سس سس بن 


على الا<دوط 0" 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطمام ستين مسكيناً (* )١‏ . 

وهذه الروايةكاارواية الثالثة في المفاد وتؤيدهافانها ضعيفة سند يضءف اسناد 
الشيخ الىعلي بن الحسن فالنصوص مختلفة في المفاد فنقع المعارضة ب نالجانبين 
وحيث انه لا مرجح يتساقط فنلتزم بالتخيبر بثقريبين : 

احدهما:انه نشلكفي التخيبروالتعيين ونرفعالتقبيد بالبراءةعن الترتيب فالنتيجة 
اطلاق عنان المعتكف ورخصته في «قام العمل بأي نحو شاء . 

ثانيهما: الاخذ باطلاق حديث ابن أعين (#) فان مقتضى اطلاقه عدم التقييد 
بشيء لكن الحديث ضعيف سنداً بمحمدبن سناذفالنتيجة هوالتخيير صناعة ومةقنضى 
الاحتياط الالتزام بالترتيب في مقام العمل فلاحظ . 

١)عماذكره‏ من التعدد مع تعدد المقنضي على طبق القاعدة الاولية اذ لا وجه 
للنداخل ومقتضى الاصل عدمه فتجبالكفارةبتعدد موجبها مضافاً الىالنص الخاص 
الدال على التعدد لاحظ حديث ابنأعين وحيث انه لا دليل على وجوب الكفارة 
على المكره لزوجةهكما مرفي بحث الكفارات بنى وجوبها في المقام على الاحتياط 
والله العالم . 

تم كتاب الاعتكاف في بوم ااثلثاء الثامن من شهر رجب المرجب من سنة + 
¥ ., 


١)الوسائل‏ الباب ٦‏ من كتاب الاعتكاف الحديث : ه 
؟) لاحظ ص : 6١م‏ 


كتاب الزكاة 


وفدسه مقاصدل : وهى اخ الاركان التي ہنی عليها الاسلام 1 
ووجوبها من ضروريات الدين " ومنكرها مع العلم بها كافر '" بل 
في جملة من الاخبار ان مانع الزكاة كافر . 


. )١ لاحظ ما رواه زرارة (٭‎ )١ 

؟) فانالضروري الدينيمايكون واضدأ عندالمسلمين ومن الظاهران وجوب 
الزكاة كذلك وان شثت قلت: ان وجوب الزكاة عند اهل الاسلام في الجماة أمر 
غيرقابل للانكار . 

م) لاوله الى تكذيب النبي‌ صلی الله عليه وآله وقد ذكرنا في بحث النجاسات 
ان مقتضى بعض النصوص ان الاعنقاد بخلاف ما ثبٽ شرعاً يوجب الكفر راجع 
ما ذكرناه هناك . 

4) منها : م! رواه أبوبصيرعن أبيعبدالله عليهالسلام قال : من منع قيراطاً من 
الزكاة فليس «مؤمن ولا بمسلم وهو قولالله زوجل:رب ارجعون علي أعمل صالحاً 


٣ : لاحظ ص‎ )١ 


شراط وجوب الزكاة ا ۴۹۹ 
المقصد الادل : شرائط وجونلبه از كاة وهي أمور : 
الاول : الباو غ ' 


فيما تركث (# ٠ )١‏ 
ومنها : م رواه أيضاً عن أبي عبد الله عليه| اسلام قال: هن نسم قيراطاً مناازكاة 
فلحت ان شاء يهودياً آو نصراناً (*« ؟). 

ومنها: ما في وصية النبي صلى الله عليه و آله اءلي عليه السلام قال : يا أي كفر 
بالله العظيم *ن هذه الامة ءعشرة وعد منهم ماع الزكاة ثم قال : ياعلي ثمانية لايقبل 
الله أيهم الصلاة وعد منهم مانع الْزكأة ثم قال:ياعلي*ن مع قيراطاً هن زكاة ماله 
فليس بمؤمن ولابمسلم ولاكرامة ياعاي تارك الزكاة يسأل الله الرجعة الى الدنيا وذلك 
قوله عزوجل : «حتى اذا جاء أحدهم الدوت قال رب ارجعون» الاية (* م) . 

)١‏ يقع الكلام تارة في النقدين واخرى في الغلات وال واشي أما اشتراط 
وجوب الزكاة في النقدين بالبلوغ فنقل عدم الخلاف فيه بل المحكي عن جماءة 
الاجماع ليه . 

ويمكنأن يستدل على المدعى بمارواه عمارااساباطيءن أبي عبد الله عليه ااسلام 
قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال : اذا آتى عليه ثلاث عشرة سنة 
فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجاررة مل ذلك 
ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبلذلك فود وجبت عايها الصلاة وجرىعايها 


. )٤ *( القلم‎ 


)١‏ الوسائل الباب ٤‏ من أبواب ماتجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : م 
؟) نفس المصدر الحديث : ه 

۳) نفس المصدر الحديث : لا 

:) الوسائل الباب ٤‏ من ابواب مقدمة العبادات الحديث : ١17‏ 


هج لل هبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
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قان مقنضى الشرطية المذ كورة في الرواية عدم جريان القلم على الغلام قبل 
الاحتلام الذي يحصل البلوغ به واختصاص الدليل بقلم التكليف لاوجه له بل 
مقنضى الاطلاق عدم جريان القلم عليه قبل!ابلوغ وتئترتب علىما ذكر امور كثيرة. 

وصاحب الحدائق قدس سره استدل على المدعى أيضاً بحديث رفع القلم 
عن الصبي لاحظ ما أفاده في المقام ( *« ١‏ ) . 

وتدل علي المدعى أيفاً عدة نصوص منها : مارواه أبوبصير قال : سمعث آبا 
عبدالله عليه السلام يقول : لبس على مال اليتيم زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى 
زكاة ولا عليه فيما بقى <تى يدرك فاذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ثم كان عليهءثل 
ما على غيره من الناس ( ۲# ) ٠ ٠‏ 

ومنها : ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبٽ الى أبي الحسن 
الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى اذا كان لهم 
مال ؟ قال : فكنب عليه السلام : لازكاة علي ينيم ( + ۴ ) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أحدهءا عليهه) السلام قال : سألته عن مال 
البتيم فقال : ليس فيه زكاة ( ٤#‏ ) الى غيرها من النصوص . 

وأما الغلات والمواشىفنقل عنجملة من الأساطين وجوب الزكاة فيهما . ولا 
يخفى ان مقتضى حديث الرفع عدم الوجو ب كما أن مقنضى اطلاق النصوص 
الواردة في المقام النافية للزكاة في مال اليتيم عدمها . 

١)الحدائق‏ ج ١١‏ ص :۱۷ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه الحديت: ٣‏ 

") نفس المصدر الحديث : 4 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
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ويدل على عدم الوجوب في الغلات بالتصوصية مارواه أبسو بصبر عن آبي ٠‏ 
عبدالله عليه السلام اذه سمعه يدول : ليس في ءال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة 
ولبس على جميع غلانه من نخل أوزرع أوغلة زكاة وان باغ اليتيم فلس عليه لما 
مضى ز كاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان 
عليه مثل ما على غيره هن ااناس ( # ١‏ ) . فانه قد صرح في هذه الرواية يعدم 
الوجوب في الغلات. 

ولكن في المقام رواي-ة تدل على الوجوب بالنسبة الي الغلات وهى مارواه 
زرارة ومحمد بن مسلم أنهما فالا : ليس على ءال اايتيم في الدبن والمال الصامت 
شيء فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ( ۲# ) . 

فيقع التعارض بين الجانبين وربما تحمل الرواية المعارضة على الاستحباب 
بدعوى أن مقتضى الجمع العرفي بين هذا الحديث والحديث الناص على العدم 
حمل الوجوب على الاستحباب . 

قال في المستمسك : « وفيه انه يمكن حمله على الاستحباب بقرينة موثق أبي 
بصير السابق حملا الظاهر على الاظهر الى آخره ( # ۴) . 

ويرد عليه : ان المستفاد من الحديث المعارضالحكم الوضعي فان المذكور 
فيه « وأما الغلات فعايها الصدقة واجبة » فان الوجوب حمل على نفس الصدقة لا 
على اعطائها ولامعنى لاستحباب الثبوت . 

وبعبارة اخرى : الاستحباب يتصور في فعل المكلف وأما الحكم الوضعي » 
فأمره داثر بين الوجود والعدم ولايتصور فيه الاستحياب فلابد من علاج التعارض 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

) مستمسك العروة ج ٩‏ ص : ه 


۲۷ لسسع ب فانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
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وحيث ان الايات الةر آنية المتعرضة للزكاة ليست في مقام البيان بل في مقام اصل 
التشريع ول يمكن ترجبح احدالمةعارضين بمواففته مع الكتاب لاحظ قواهتعالى: 
« الذين يؤء رن بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » ( # )١‏ . 

وقوله : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ( *« ؟ ). 

وقوله : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ( ۴# ). 

وقوله : « وأقاموا الصلاة وآتوا الزكواة ( + ع ). 

وقوله : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيراً لهم بل 
هو شراهم سبطوقون مابخلوابه يوم القيامة » ( + ه ) . 

وقوله : «لثن أفمتمالصلاة وآتيمالزكوة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم 
الله قرضاً حسناً لاكفرن عنکم سياتكم ( ٭ ٩‏ ) . 

وقواه : « فسأكتبها للذين بتقون ويؤتون الزكواة » ( ۷#) . 

وقوله : « الذبن يقيمون الصلاة وممارزقناهم ينفقون » ( ۸# ) ٠‏ 

وقوله : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » ( * 9 ) ٠‏ 


۲ / ةرقبلا)١‎ 

؟)البقرة / 4 

۳) البقرة / الم ٠١۹۵‏ 
4) البقرة ١7١/‏ 
ه) آل عمران / ۱۷۹ 
5)المائدة ١١/‏ 
۷) الاعراف /هه١‏ 
۸) الانفال / ۳ 

)٩‏ التوبة /ه 


شرائط وجوب الزكاة مم 
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وقوله: « والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم يوم يحمى عليها في ذار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون » ( ٭ .)١‏ 

وقوله : « ويقيمون الصلاة ويؤتوت الزكواة » ( ٭ 7 ). 

وقوله : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً 
وعلانية » ( ۴# ). 

وقوله : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » (# 4) . 

وقوله: «وما آتيتم من ز كواة تريدون وجه الله فاو لثكهم المضعفون» (*# ه). 

وقوله : « وأوصاني بالصلوة والزكواة ما دمث حياً » (# 1) . 

وقوله : «وكان يأمر أمله بالصلوة والزكاة» (# ۷) . 

وقوله: «وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصاواة وايناء الزكواة» (۸#) . 

وقواه: «الذين ان مكناهم في الار ضأقاموا الصلواة وآتوا الزكواة» (# و). 

وقوله : « فأفيموا الصلاة وآتوا ااز كواة » (*« )٠١‏ . 

؟) التوبة ۷١/‏ 

م) ابراهيم /١م‏ 

۳۸/ الاسراء /5؟ والروم‎ )٤ 

ه) الروم /۳۹ 

۳٣/ مریم‎ )5 


۷) مریم / ده 
۸) الانبیاء /۷۲ 


) الحج 4١/‏ 
۰) الحج /۷۸ 
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وقوله : «والذينهم للز كواة فاعلون» (# )١‏ . 

وقوله : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وأفام الصلوة وأيتاء 
الزكواة» (٭ ۲) . 

وقوله : «وأقيموا الصلواة وآتوا اازكواة» (« م) . 

وقوله : «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الز كواة» (* ع) . 

وقوله : «الذين لا يؤتون الز كوا وهم بالاخرة هم كافرون» (٭ ه) . 

وقوله : « والذين استجابوا لربهم وآقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون » (* 5) . 

وقوله : «فأقيموا الصلاة وآتوا ااز كواة» (* ۷) . 

وقوله : «وأنفقوا مما رزقناكم» (٭ ۸) . 

وقوله : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكواة» (*# 4) . 


وقوله : «ام نك نطعم المسكين (# )٠١‏ . 


5/ المؤمئون‎ )١ 
۳۷7 رونلا)١‎ 
النور /56ه‎ )© 

٤ / لقمان‎ ) 

ه) فصلت /۷ 

) الشوری /۳۸ 
۷) المجادلة / ١‏ 
۸) المنافقون ٠١/‏ 
)٩‏ المزمل / ۲ 
٠٠‏ )المدثر /44 
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وقوله : «فلاصدق ولا صلى» (٭ )١‏ . 

وقوله : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكواة» (*« ؟) . 

قان شيئاً من هذه الايات لايكون في مقام البيان كى يؤخذ باطلافه مضافاً الى 
أن كثيراً منها أو أكثرها متعرض لوجوب الزكاة وفي مقام توجيه التكليف نحوها 
ومن الظاهران التكليف ساقط عن غير البالغ فالنتيجة : ان دليل الوجوب لايكون 
موافقاً مع الكتاب كى يرجح على دليل عدم الوجوب . 

بل ربما يقال:بأن المستفاد من الكناب اختصاص الز كاة بالبالغين قال اللهتعالى: 
« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن 
لهم (۴#) فان المستفاد من الاية الشريفة ان الصدقة توجب محو ذنوب من يؤخحذ 
منه الزكاة والذنب انما يتصور بالنسبة الى البالغ فالنتيجة انه لامرجح من الكتاب. 

وقال في الوسائل : « ويمكن حمل الوجوب فى الحديث السابق على النقية 
لموافقته لمذهب أكثر العامة ولرواية أبي المحسن ( أبيالحسن ) ( 4# ) السابقة» 
الي آخ ر كلامه . 

وقال في الحدائق : « الاظهر هو حمل الصحيحة المذكورة على التقية فان 
الوجوب مذهب الجمهور كما نقله العلامة في المنتهي حيث قال : واختلف علمائنا 
في وجوب الزكاة في غلات الاطفال والمجانين فأئبته شيخان وأتباعهما وبه قال 


۳١ / القيامة‎ )١ 

؟) البينة / ه 

٠١١/ التوبة‎ )۳ 

4) الوسائل الباب ١‏ من أبراب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث  :‏ 


مم .دلب هاتى منهاج الصالحين ج © 


فقهاء الجمهور » ( *# ١‏ ) الى آخر كلامه ٠‏ 

فالمرجح الثاني وهو خلاف العامة مع الحديث الدال على النفى ولو فرض 
عدم الترجيح لاحدالطرفين وقلنا:يأنهما يتساقطانفالمرجع حديثالرفع واطلافات 
نفى الزكاة وعدم وجوبها بالنسبة الى غير البالغ فالمتحصل انه يشترط في نعلق 
الزكاة البلوغ . 

ولا يخفى ان ما ذكرنا انما يتم على تقدير تمامية السند في كلا الحديثين 
والحال انه ليس كذ لك فان حديث أبي بصيرالمشاراليه ضعيف سند بضعف اسناد 
الشيخ الىابنالفضال وعليه يشكل رفع البد عن الرواية الدالة على الوجوببالنسبة 
الى الغلات . 

بقي شىء وهو ان الوارد في النصوص الواردة في المقام لفظ اليتيم واليتيم 
من لا أب له فباي وجه يتعدى في نفي الزكاة عن غير البالغ غير اليتيم فنقول : 
يمكن الاستدلال علي التعدي بوجوه 4 

منها : الاجماع المدعى على عدم الفصل بين اليتيم وغيره . ومنها : انالمستفاد 
من حديث الرفع عدم التعلق قبل الباوغ بلا فرق بين الموردين . 

ومنها : اطلاق بعض نصوص الباب لاحظ مارواه يونس بن يعقوب قال : 
أرسلث الى أبي عبدالله عليه السلام ان لي أخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم 
الزكاة ؟ قال: اذا وجب عليهمالصلاة وجب عليهم الزكاة قلت : فما لم تجب عليهم 
الصلاة ؟ قال : اذا اتجر به فز كه ( ٭ ؟ ) فان مقتضى اطلاق الحديث المذ كور 
عدم الفرق . 

١)الحدائق‏ ج ۱۲ ص: و١‏ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه الحديث : ه 


شرائط وجوب الزكاة فض 


الثاني : العقل '' 

وما أفاده في مصباح الهدى في هذا المقام من أن سياق الخبر يدل على كون ظ 
الصغار ايتاماً ليس على ما ينبغي فانه لادليل على المدعىالمذ كور ولاحظ مارواه 
محمد بن الفضيل قال : سألت آبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم 
مال بيد أبيهم أو أيهم هل يجب على مالهم زكاة ؟ ففال : لا يجب في مالهمز كاة 
حتى يعمل به فاذا عمل به وجبٽ الزكاة فأما اذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه ( ٭ .)١‏ 

فانه قد صرح في هذا الخبر بنفى الزكاة مع فرض وجود الاب للصبية لكن 
الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن الفضبل . 

: ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل به وجوه : الوجه الاول‎ )١ 


انه لا فرق بي نالطفل والمجنون فان مقنضى الاعتبار والاسنقراء اشترا كهمافي الاحكام 
غالباً وعن الجواهر : « انه لادليل على هذه التسوية الا مصادرات لا ينبغي للفقيه 
الركون اليها » . 

الوجه الثاني : حديث الرفع لاحظ ما رواه ابنظبيان قال : اتى عمر بأمرأة 
مجنونة قد زنث فأمر برجمها فقال علي عليه السلام : أما علمث ان القلم يرفع عن 
ثلاثة:عن الصبي حتى يحتلم وعنالمجنون حتى يفيقوعن النائم حتى يستيقظ (7؟). 

فان مقنضاه رفع القلم عن المجنون ولكنالرواية ضعيفة سند ويمكن استفادة 
اشتراط ااعقل في توجه التكليف من جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن 
مسلم ( * ۴ ) . 

ويرد علبه ان ثبوت الز كاة في المال حكم وضعي لا ينافي عدم تعلق التكليف 

٤ : الوسائل الباب ۲ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه الحديث‎ )١ 


؟)الوسائل الباب ع من أبواب مقدمة العبادات الحديث : ١١‏ 
۳) لاحظ : ص ١17‏ 


4م للدت دل _ للب هانى منهاج الصالحين a‏ 


٠ ٠ e ٠ ٠ ٠ e 0 ¢ ٠ e ٠» ٠ 


فلو تم اطلاق دليل التعلق يؤخذ به فتأمل . 

الوجه الثالث:عدم تمامية الاطلاقفي ادلة وجوبالزكاة فالقصور في المقنضي 
ومع عدم الدليل على الوجوب يكون مقتضى الاصل هو العدم . 

وربما يقال:بأن الاطلاق وان لمبتم في بعضها ولكن يكفي الاطلاق في البعض 
الاخر لاحظ ما رواه الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ( فيالشاة ) 
في كل أربعين شاة شاة ولیس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
عشرين ومأة فاذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت على 
مأة وعشرين ففيها شاتان ولیس فيها اكثر من شاتين حتى تباغ مأتين فاذا بلغت 
المأنين ففيها مل ذلك فاذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم 
ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فاذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك 
ثلاثشياة فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمأة فاذا تمث أربعمأة 
كان على كل مأة شاة وسقط الامر الاول وليس على ما دون المأة بعد ذلك شيء 
وليس في النيف شيء وقالا :كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلاشىء عليه فاذا 
حال عليه الحول وجب عليه ( + ١‏ ) . 

فانه يمكن أن يقال : بأن مقتضى هذه الرواية وجوبها بالنسبة الى كل احد 
والتخصيص يحتاج الى الدليل . الا أن يقال : ان هذه الرواية كغيرها ليست في 
مقام البيان من هذه الجهة . 

الوجه اأرابع : ما تقدم في اشتراط البلوغ من أن المستفاد من قوله تعالى : 
« حذ من أموالهم صدقة » الاية (٭# ؟) ان الزكاة تقنضي الطهارة والتزكية بالنسبة 

١ : من ابواب زكاة الانعام الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) التوبة / ٠١‏ 


۴۹ 


شرائط وجوب الزكاة 


الثالث : الحرية ` 


الى الاشخاص فلاتنصور في مورد عدم الذنب وحيث ان المجنون لايكون مكلفاً 
كى يتصور في حقه الذنب فلاموضوع للطهارة والتزكية بالزكاة . 

الوجه الخامس:النص الخاص لاحظ مارواه عبد الرحمان بن الحجاج قال: 
قلت لبي عبد الله عليه السلام : امرأة هن اهلا مختلطة أعليها زكاة ؟ فال : ان كان 
عمل به فمليها زكاة وان لم يعمل به فلا ( + )١‏ . 

فان مقتضى | لشرطية انه مع عدم العمل وعدم التجارة لا زكاة في مالالمجنون 
واختصاص مورد الرواية بالمال الصامت فلاتمرض فيها للمواشي والغلات لادليل 
عليه بل المستفاد من الحديث بمقتضى الاطلاق مطلق المال بلافرق . 

ويؤيد المدعى عنوان صاحب ااوسائل هذا الباب بباب عدم وجوب الزكاة 
في مال المجنون واستحيابها اذا اتجربه وليه والا لم قستحب . 

ويؤيد المدعى مارواه «وسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها هل عليه زكاة؟ قال : ان كان أخوها يتجر به فعليه 
زكاة ( * ۲) . 

)١‏ أما على القول بعدم ملكية العبد وانه لا يملك فلا موضوع لوجوب الزكاة 
بالنسبة اليه اذ من شرائط وجوبها الملكية وأما على القول بصيرورته مالكأ فيظهر 
من بعض الكلمات ان المشهور فيما بين القوم هو عدم الوجوب أيضأ لجملة من 
النصوص . 

منها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس في مال 


١ : من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجبعليه الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ )١ 
۲: نفس المصدر الحدهث‎ )'1 


ب هائى منهاج الصالحين ج 1 
فلا تجب فيمال من كان صبياً أو مجنوناً أوعبدا في زمان التعلق أو 
2 أثناء الحول اذا كان ممأ بوثير فيه الحول بل لايد من استنئاف 
الحول من حين الباوغ والعقل والحرية ١)‏ 5 


المملرك شيء ولوكان له ألف ألف واو احتاجلم بعط من الزكاة شيا ( * ١‏ ) . 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمار قال : فات لأبي عبدالله عليه السلام : ماتقول 
في رجل يهب لعبده الف درهم أو أق-ل أو أكثر فيقول : حللني من ضر بي اياك 
وهن كل ماكان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلاه ويجعله في حل رغبة فيما 
أعطاه ثم ان المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها 
فيه العبد دأخذها المولى أحلال هى له ؟ قال : فقال : لا تحل له لآنه افتدى بها 
نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فال : قلت له : فعلى العبد أن 
يز كيها اذا حال عليها الحول ؟ قال : لا الا أن يعمل له بها ولا يعطى العيد منالزكاة 
شيا (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله رجل 
وأنا حاضرعن مال المماوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ولوكان له ألف ألف ولو احتاج 
لم يكن له من الزكاة شيء ( ٭ ۴ ) . 

ومنها غيرها المذ كور في الوسائل في‌الباب» من أبواب من تجب عليهالزكاة. 

)١‏ يظهر من بعض الكامات انه المشهور بين الاصحاب وفي كلام بعض 
الاعاظم : انه نسب الى ظاهرهم قال : بل ادعى نفى الخلاف ااظاهر فيه . وما 
يمكن أن يستدل به على المدعى امور : 

١ : الوسال الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث‎ )١ 

') تهذيب الاحكام ج ۸. ص : ۲۲۵ حديث 11١:‏ 

۳) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : ۲ 


شرائط وجوب الزكاة فين 
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الامر الاول : اصالة البراءة بتقربب : ان مقنضى الاصل عدم وجوبها عليه في 
الفرض المذكور ٠‏ وفيه : انه انما يرجع الى الاصل اذا لم يكن ولم يتم على 
أحد الطرفين دايل اجتهادي والا فلا مجال الرجوع الى الاصل كما هو ظاهر . 

الامر الثاني : حديث الرفع . وفيه : ان النمسك بالحديث في المقام لاوجه 
له اذ الكلام في وجوبها عليه بعد باوغه والقام غيرمرفوع عن البالغ العاقل مضافاً 
الىعدم تمامية التقريب بالنسبة الى الشرط الثالث اىالحرية . 

الامر الثالث:انه يشترط التمكن من التصرف والصبي لايامكن من النصرف 
في ما له قبل البلوغ وكذلك المجنون فيشترط البلوغ والعقل في تمام الحول. 
وفيه : ان امكان التصرف لا يستلزم التصرف مياشرة بل يكفي جوازه لمن يكون 
وكيلا أو ولأ فتأمل . ويؤكد المدعى ‏ ان لم يدل عليه القول باستحباب 
الزكاة في مال الطفل . مصافاً الى عدم تمامية هذا التقريب بالنسية الى الشرط 
الثالث . 

الامر الرابع : ما رواه أبو بصبر ( # ١‏ ) فان الظاهر من قوله عليه السلام : 
« ان بلغ فایس عليه لمامضى زكة » يدل على آنه غير مكلف بالزكاة في الاموال 
التي ملكها قبل اليلو غ مطلقا سواء مضى عليها أحوال عديدة أو بعض الحول . 

وبعبارة اخرى: يستفاد هن الحديث اناليتيم بعد بلوغه لايؤخذ بالنسبة الى ما 
مضى عليه من الزءان بلا فرق ببن مضي الحول أو بعضه . 

ويرد عليه : ان سند الحديث مخدوش بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال 
لكن للرواية سندآخر(؟) ولااشكال فيه فهذه الرواية بصدرها تدل على المدعى 


م0١‎ : لاحظ ص‎ )١ 
۳۲۰ : لاحظ ص‎ )١ 
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بالنسبة الى غير البالغ وأما ذيلالحديث فیمکن‌آن يكون المراد منه ان اليتيم بعد 
بلوغه اذا أدرك موضوع وجوب الزكاة تجب عليه والا فلا فيكون الذيل مؤكداً 
للصدر . 

وان أبيت عن كون المراد منه ما ذكر نقول : ان اجمال الذيل لايضر بظهور 
الصدر وهو كاف للاستدلال على المدعى غاية الامر اذما يكون دليلا بالنسبة الى 
البلوغ كما هو ظاهر . 

الامر الخامس : ان مادل من النصوص من انه لازكاة في مال اليتيم ظاهر في 
أن مال البتيم ايس موضوعاً لازكاة وبعبارة اخرى يستفاد منه ان مسوضوع الزكاة 
يشترط فيه بلو غ من يملكه هذا من ناحية وءن ناحية اخرى يستفاد من دلبل اعتبار 
حولان الحول على ما هو الموضوع فالنتيجة انه لابد من اعتبار حولان الحول 
في زمان بلوغ المالك . 

وبهذا البيان يستدل على المدعى بالنسبة الى مال العيد اذ قد دل النص على 
أنه ليس في مال المملوك شيء فالقيد قيد للموضوع بالتقريب المذكور . ولكن 
هذا البيان لا يتم بالنسية الى مال المجنون اذا صار عاقلا واذا تم فانما يتم بالنسبة 
الى غير البالغ والعبد. 

لكنالانصاف ان الاستدلال المذكور من اصله غير تام فان المستفاد من دليل 
عدم الزكاة في مال اليتيم و كذا المستفاد من عدم الزكاة في مال العبد ان المال 
المضاف الى اليتيم أو العبد المعنون بهذه الاضافة لا يتعلق به الزكاة وهذا لا 
يقتضي الالتزام بحولان الحول في زمان البلوغ والحرية بل يكفي تحقق هذا 
العنوان على الا طلاق فلوباغ البتيم في أثناء الحوليتوجه اليهالتكليف بعدتمامية 
الحول. 


شرائط وجوب ااز کاة rrr‏ 
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ان قلت : اذا كان كذلك يلزم اعتبار الا حوال الماضية التي بلغ بعدها اذ لو 
كان المراد من الحول مسا يعم قبل البلوغ وجبت الزكاة اما مضى من الاحوال 
والتفكيك بين بعض اامدة وتمامها بلاوجه . 

قلت : اذا قم موضوع الوجوب ومع ذلك لم يتعلق لعدم البلوغ أو الحرية 
أو العقلكما لو حصل الدخول في الشهر الثاني عشر ولم يكن المالك بالغاً فلا 
مقتضي للوجوب بعد ذلك . 

وبعيارة اخرى : المستفاد من‌دليل اشتراط حو لان الحول ان التكليف يتوجه 
الى المالك بعد تحقق الحول فاذا لم يتوجه لعدم البلوغ فلا يتوجه بعد البلوغ 
الا أن يقوم دليل آخر يدل على وجوبه فلا مقتضي للوجوب بالنسية الى الاحوال 
الماضية وأما اذا بلغ أثناء الحول يتم موضوع التكليف بتحقق البلوغ وعلى هذا 
الاساس نقول : ان مقتضى حديث الرفع عدم ضمان الصبي لا في حال صباوته 
ولا بعد البلوغ فلو أتلف مال الغير لا يكون ضامناً حتى بعد البلو غ اذ بمقتضى 
حديث رفع القلم عنه لا يتحقق الضمان قبل البلوغ وبعد البلو غ ام يتحةق بالنسبة 
اليه موضوع للضمان فالنتيجة ان هذا الوجه غير تام . 

اذا عرفت ما تقدم نقول : أما بالنسبة الى اليتيم فيمكن‌الاستدلالعلى المدعى 
بمارواه أبو بصب ركم! تقدم وأيضاً يمكن الاستدلال بالوجه الثالث وهو اشتراط 
النمكن فانه يشترط أن يحول الحول على المال وهو في يده وتصرفه والحال ان 
غير البالغ لايمكنه التصرف وكفاية تصرف الولي تحتاج الى الدلبل وبهذاالبيان 
يتم الاستدلالبالنسية الىالمجنوان اذاصارعاقلا أثناء الحول وأما العبد فان قلنا يأنه 
ممنوع من النصرف يتم الاستدلال بالنسبة اليه أيضا والا فيشكل الا مر فيه والله 


العالم . 


المح سسب حت ناي شو الفالجو رج ١‏ 
( مسألة ١‏ ) : لافرق في الجنون المانع عن الز كاة بين الاطباقي 
والادواري ١‏ . 
الرابع : الملك ° 


)١‏ كما هوظاهر فان المستفاد من‌الدليل عدم الزكاة في مال المجنوذوءقنضى 
اطلاقه عدم الفرق بين اقسام الجنون . 

) قال في الحدائق : « وعليه اتفءق العلماء ‏ كما نقله في المعتبر » (* ١‏ ). 
وقال في المستمسك : « وعن نهاية الاحكام وغيرها الاجماع عليه » (“« ؟). وتدل 
على المدعى جملة من النصوص : 

منها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
ينسيء أو يعين فلا يزال ماله دين كبف يصنع في زکانه ؟ قال : بزكيه ولايز كي ما 
عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال ( # 8 ) . 

ومنها : مارواه علي بن مهزيار قال :كنبت اليه أسألهعن رجل عليه مهر امرأته 
لاتطليه منه اها لرفق بزوجها واما حياءأ فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها 
تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب لاتجب عليه الزكاة الافي ماله ( # ع ) . 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولايزكي ما عليه من الدين 
انما الزكاة على صاحب المال ( ٭ ه ) . 

؟١)‏ مستمسك العروة ج ٩‏ ص: ١١‏ 

") الوسائل الباب ٩‏ من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه الحديث : ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۳ 


شرائط وجوب اازكاة ر سب وتام 
زمان التعلق ١‏ أو في تمام الحو ل كما تقدم ' فلا زكاة على المال 
الموهوب والمةروض قبل قبضه والمالالموصى به قبلوفاةالموصي”” 

الخامس : التمكن من التصرف (؛ 

ومنها : مارواه ءن زرارة أبي جعفر عليهالسلام وضريس عن أبي عبدالله عليه 
السلامانهما قالا: ايما رج لكان له مال موضو ع حتى يحول عليه الحول فانه يز كيه 
وان كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك مافى يده ( ٭ ١‏ ). 

اضف الى ذلك ان عدم وجوب الزكاة فيغير المملوك من الواضحات التي 
لاريب فيها : 

٠ اذالمفروض انها لا تتعلق بغير الملك كما ققدم‎ )١ 

؟) اذ دول الحول على موضوع الزكاة شرط في وجوبها وسع عدم الملك 
يكون الموضوع منتفباً . 

#) فان المال الموهوب لايصيرملكاً قبل القبض واذا قلنا : ان القبض لايكون 
شرطأ لاملك بل يكون شرطأ للزوم الهبة أو فلنا بأن القبض شرط للملك ولكن 
بنحو الكشف الحقيقي تجب اازكاة على المتهب لتحةق الشرط بل الاء ركذلك 
حتى على انقول بالكشف الحكمي اذ بناءا عليه يترتب عليه الاثار للملك السابق 
ومن آثاره وجوب الزكاة علىاافرض وءثله المال المقروض كما أن المال الموصى 
به لا يصير ملكأ للموصى له قبل وفاة الموصي . 

» قال في الحدائق فيهذا المقام : « وهو أيضاً ممالا حلاف فيه فيما أعلم‎ )٤ 
: الى آخ ركلامه . وتدل على المدعى جملة من النصوص‎ 

منها : ما رواه سدير الصبرفي قال : قلت لأبيجعفر عليهالسلام : ما تقول في 


)١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 


وهم س مبائى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
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رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في ءوضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخ رجه من 
موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك 
ثلاث سنين ثم انه احنفر الموضع الذي من جوانبه كله ( كلها ) فوقع علىالمال 
بعينه كيف یز کیه؟ قال: یز كيه لسنة واحدة لاذه كان غائباً عنه وانكان احتبسه (ب«١)‏ . 

ومنها : ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا أبراهيم عليهالسلام عن الرجل 
يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل كيف يصنع 
بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتى يجيء قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لاحتى 
يجيء قلت : فاذا هو جاء أبز كبه فقال : لا حتى يحول عليه الحول فييده (۲#) . 

ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث 
مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لاحتى يقدم قلث : أيزكيه حين يقدم ؟ 
قال : لاحتى يحول عليه الحول وهو عنده (#«”") . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لا صدقةعلى 
الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك  (‏ ع ) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن بكير عمن رواه ( عن زرارة ) عن أبي عبدالله عليه 
السلام انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه'حتى 
يخرج فاذا حرج زكاه لعام واحد فان كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أتحذه فعليه 
الزكاة لكل ما مر به من السنين ( * ه ) . 

١ : الوسائل الباب ن من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث :۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : " 

5) تفس المصدر الحديث : ١‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۷ 


۴۷ 


شرائط ر جوب الزكاة 
واعتباره على نحو ما سبق ( والمراد به القدرة على التصرت 
فيه بالاتلاف ونحوه '' 
)١‏ أي ان كان مما يشترط فيه الحول لابد من تمكزه عليه في ةمام الحولكما 
يصرح به في روايتى اسحاق فلاحظ 
؟)كما يستفاد من حديث سدير فانه يستفاد هن هذا الحديث ان التمكن هن 
التصرف الاعتباري لايكفي بل يشةرطفي تعاق اازكاة النمكنمن التصرف الخارجي 
في العين وحيث اذه لايمكنه التصرف في المدفو نكما هوالمفروض فقلانجباازكاة 
اذا لم يمكن للمالك التصرف الخارجي في العين بل يشترط فبها التمكنالشرعي 
أيضاً اذ المانع الشرعي كالعفلي . 
وبعيارة ا خرى : اامستفاد ءن الادلة ااواررة أي المقام انه يشترط في وخوت 
الزكاة التمكن الخارجي من التصرف هذا من ناحية ومن ناحية اخرى التصرف 
الممنوع شرعاً لا أثرله فيلزم أن يكون !اتصرف الخارجي في العينممكناً حارجاً 
وشرعاً ويؤبد المدعى مرسل ابن بكر ( # ١‏ ). 
أضف الى ذلك ان المئاسية بين الحكم والموضوع تفتضي ما ذكر فسان 
المستفاد من دلبل شرطة التمكن في وجوب اازكة الارفاق من الشارع الاقدس 
بالنسبة الى المكلف فكيف يمكن أن يكون!امكلف ممنوعاً من النصرف ومع ذلك 
تكون الزكاة واجية عليه . 
بل يمكن أن يقال : بأن عدم الوجوب في مورد المنع الشرعي أولى مسن 
عدمه في «ورد المنعالعقلي وعدم الامكان الخارحيلان الامتناع الخارجي لاير تبط 
بالشارع بما هو شارع وأما المنع الشرعي فهو منه بما هو كذلك فلاحظ . 


۳۳۹ : لاحظ ص‎ )١ 


#0 ل مينى منهاج الصالحين ج 
فلا زكاة فى المسروق والمجحود ١‏ والمدفون فى مكان منسي ° 
والمرهون والموقوف”" 

لكن حديث سدير الذي هواساس الاستد لال ضعيف يسدير حيث انه لميوثئق 
ومجرد کونه في اسنادكامل!ازيارات لايفيد كما قررناه. ولكنلايبعد امكان الاستد لال 
على المدعى بمارواه اسحاق ( ٭ ١‏ ) فان المستفاد كن هده الرواية ان شرط تعلق 
الزكاة كون الین في لسك المالك وأيضاً يمكن الاستدلال على المدعى دما رواه 

عبدالله بن سنان ( ٭ ۲) ٠‏ 

ودمكن الاستد لال على المدعيى بمارواه ابراهيم بن أبي محمود قال - قات لذبي 
الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يكون لله الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم 

يأخذ همامتی يجب عليهالز كاة؟ قال: اذا أخذهمائم يحولعليه الحوليزكي (٭۴). 

الى غيرهامن النصو ص الواردة في الباب ه و وغيرهما هن أبواب من تجب 
عليه | از كاة وهن لانجب عليه ٥ن‏ اأوسائل ومما يدل على المدعى مارواه زرارة 
وضريس عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام  (‏ 4 ) فانه يستفاد 

من قوله عليه السلام : « في بده » انه يمكنه التصرف فيه . 

. اذ لايمكنه التصرف في المسروق كما ان الامركذاك في المجحود‎ )١ 
. )كما صرح به في حدرث سدير‎ 
فان الراهن ممنوع عن النتصرف فىالرهن كما أنه ليس لاحل النصرف في‎ (e 

الموقوف . 

)١‏ لاحظ ص : مم 
۲) لاحظ ص ۳۳٣:‏ 
)٤‏ لاحظ ص : ۳٣۵‏ 


شرائط وجوب الزاة ي 
ومنذور التصدق به والغائب الذي لم يصل اليه ولاالى وكيله ” 
ولا 5 الدين في 

)١‏ اذ يجب العمل بالنذروان شئت فلت ان اامستفاد ءن النصوص كما تقدم 
ان التمكن مسن التصرف شرط في وجوب الزكاة وحيث ان المنع الشرعي مسن 

التصرف كالمنع الخارجي لا يكون الشرط حاصلا فلا تجب . 

هذا علىتقرير الالتزام بأنءقتضى النذر الوجوب التكليفي فط وأها ان قانا 
بأن مقنضى النذر :مليك الفءللله ويكون النذر المتعاق بالعين الخارجية ه-وجباً 
لتعلق حق من قبله تعالسى بالعين الخارجية فالامر أوضح ولكن اتمام المدعى 
مشكل اذ لا دلبل على تحةقق <ق وضءي له تعالى بالنذر فان النذر يوجب اشتغال 

الذمة بالفعل . 

وان شت قلت : ان الواجيات الشرعية ديون لله تعالى والفرق بين النذر 
وغيره بأن بقية الواجبات ديون بلا توسرط ارادة المكلف وأءاالنذر فدين شرعي 
يتحقق باختيار المكاف » لايوجب التفريق بين النذر وغيره وعلى الجملة اثبات 

الملكية في النذر بحيث يثبت حق وضعي له تعالى في غاية الاشكال . 

۲) كما صرح في بعض النصوص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار ( ×+ .)١‏ 
م) وتدل عليه جملة من النصوص منها : م رواه عبدالله بن سنان ) د ۲ ( 
ومنها : ما رواه اسحاق بن عمار قال : قلت لابسي ابراهيم علبه السلام : الدين 
عليه زكاة ؟ قال : لاحتى يقبضه قلت : فاذا قبضه أيز كيه ؟ قال : لاحتى يحول عليه 
الحول في يده ( « ۴ ) . 
)١‏ لاحظ ص ۳۳۹٣:‏ 


؟) لاحظ ص : 5 مم 
") الوسائل الباب ٦‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : ٣‏ 


.4م ب . ب ب هيأنى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
وان تمكن من استيفائه ' . 
وءنها : ما رواه محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت 
له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا ( + ١‏ ). 
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس 
تجب فيه الزكان ؟ قال : ايس عليه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه اأزكاء وان هو 
طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حئی يخر ج فاذا هو 
خرج زكاه لعامه ذلك وان «وكان يأخذ منه قليلا قليلافايترك ماخر ج منه ولا فأولا 
فان كات متاعه ودينه وما له ف ي تجارته التي يتقلب فيها يوم بيوم فيأخذ ويعطي 
ولبيع ويشتري فهو شبه العين في بده فعایه |أز کا ولاينبغي له أن يغير ذنك اذا كان 
حال متاعه وماله على ما وصفت لك فؤخر الزكاة ( * ۲ ). 
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بسن جعفر عليه السلام قال : 
ليس على الدبن زكاة الا أن يشاء رب الدين أن يز كيه ( « ” ) . 
ومنها:ءا رواه أيضاً عن أخيه قأل: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير 
اذا شاء قيضه صاحبه هل عليه زكاة؟فال : لاحتى يقبضه وبحول عليه الحول )٤#(‏ 
ومنها : ما رواه الفضلاء ( *# ه ) . 
١)وقعالكلام‏ بين الاصحاب فيوجوب الز كاة في الصورة المفروضة وعدمها 
والمسألة ذات قولين ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام فان 


٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : 5 

*) نفس المصدر الحديث : ١4‏ 

١6 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

١ : الوسائل إلباب.م من أبواب .زكاة الانعام الحديث‎ (o 


فاا وجرن اا م يت 81 


يستفادمن بعض النصو ص انه اذا أمكنه الاستيفاء وباختياره لميستوف تجب فيه ال زكاة 
واللازم ملاحظة هذه الطائفة من النصوص واستفادة الحكم من المجموع فنقول: 

متها : ما رواه عمر بن يزيد.عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس في الدين 
زكاة الا أزيكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فاذا كان لايقدر على أخذه فلس 
عليه زكاة حتى يقبضه ( د ١‏ ) » وهذه اارواية ضعيفة بابن مرار ولعله بغيره أيضاً. 

ومنها : ما رواه عبدالءزيز قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يكون له الدين أيز كيه ؟ قال : كل دين يدعه هو اذا أراد أخذه فعليه زكاته وما 
كان لايقدر على أخذه فایس عليه زكاة ( ± ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الىابنالفضال ومنها : مرسل ابن 
بكير ( ٭ م ) وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافاً الى ضعف اسناد الشيخ الى 
ابن الفضال . 

ومنها : ما رواه اسماعيل بن عبدالذااق قال : سأات أبا عيذالله عليه السلام 
أعلى الدين زكاة ؟ قال: لا الا أن تضربه «أءا ان غاب عذك سنة أوأفل أوأكثر فلا 
تز كه الا في السنة التي يخرج فيها ( د ع ) وهذه اارواية ضعيفة بالطيانسي . 

ومنها : ما رواه أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
ينسيء أو يعير فلا إزال ماله دیناً كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه الحديث (#ده) 


۷ : من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )۴ 

۳) لاحظ ص : 5مم 

5) الوسائل الباب ٦‏ منأبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه الحديث : ١‏ 
) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


م هانى منهاج الصالحين ج ¶ 
( مسألة ۲ ) : لا تجب الزكاة فى نماء الوقف اذا كان مجعولا 
على نحو المصرف ‏ وتجب اذا كان مجعولا على نحو الملك من 
دون فرق بين العام والخاص فاذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف 
نمائها على ذريته أو على علماء الباد لم تجب الز كاة فيه واذا جعلها 
وقفاً على أن يكون نماؤها ملكأ للاشخاص كااوقف على الذرية 
مثلاو كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الز كاةعلى كل واحد 
منهم واذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكا لاءنوان كالوقف 
علىالفقراء أوالعلماء لم تجب الزكاة وان بلغت حصة من يصلاليه 
النماء مقدار النصاب '' . 


وهذه الروادة زامة مرندآ لكن يعارضها ما رواه علي بن جعفر(*«١)‏ والترجيح 
مع حول رث ابن جعفر بالاحددثية وعلى فرضص التعارض وعدم الترجيح والتساقفط 
تصل النوبة الى المطاقات الدااة على عدم ااركاة في الدين والله العام 5 

. لعدم تحقق الملك الذي هو الشرط في الوجوب فلاتجب‎ )١ 

3( اذ في هذه الصورة يكون الشرط حاصلا فتجب وحيث ان المايز بين 
الوقف الخاص والعام بتحةق |الملك قبل الاخد في الوقف الخاص وعدم تحفقه 
قباه في الوقف العام يفصل بين الموردبن ‏ كما في المتن - . 

وبعبارة اخرى: اذا قلنا: بأن الوقف العام تمليك للكلي فمادام لايحصل القبض 
الخارجي لان:<ةق الملكية فالنتيجة التفصيل المذ كور في المتن ولذا صرح بقوله : 
« على أن يكون ملكأ لاعنوان » اى لا يكون ملكأ للاشخاص وان قلنا : بأنه ملك 


۳٤۰١ : لاحظ ص‎ )١ 


شرائط وجوب الزکاة د ل 

( مسألة ۳) : اذا كانت الاعيان الزكوية مشتر كة بين اثنين أو 

أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ولا 
يكني فى الوجوب باو غ المجموع الزات )1 1 


للاأشخاص كالوقف الخاص تجب فيه أيضاً . 

ولا يخفىان عبارة المتن موهمة للتسوية بين الخاص وااعام حيث قال: « من 
دون فرق ببن العام والخاص » والاءر سهل بعد وضو ح المراد والعجب من سيد 
المستمسك قدسسره فيهذا المقام حيث قوى ماأفاده سيد العروة قدس سره وجعل 
ماأفاده مبنيأ علىعدم الماكية في الوقف العام واختاره ومع ذلكفي هاءش العروة 
أورد على المتن وأفاد بأنها واجبة اذا كان على نحو التمليك . 

)١‏ كما هو ظاهر فان المجموع ليس مکلفاً بتكليف واحد بل وجوب الز كاة 
متوجه الى كل من اجتمعث فيه الشرائط وعليه لا تجب اذ المفروض ان <صة كل 
واحد من المشتر كين لم تصل الىالحد الذي يكون موضوعاً للزكاة وهذا الحكم 
على القاعدة . 

مضافاً الى أنه منصوص لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفرعايه السلامفي حديث 
فال: ليس في النيف شيء حتى تبلغ مايجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور 
ولایکون‌شاة ونصف و لابعيرونصف ولاخمسة دراهمونصف ولادينارونصف ولكن 
بۇ خحذ الواحد ويطرح ماسوى ذلك حتى تبلغ مارؤغيل ممه واحد فيو خذ من جميع 
ماله قال زرارة : قلت له : مأني درهم بين خمس أناس أو ءشرة حال عليها الحول 
وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هى بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث 
ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مأةا درهم فلت : وكذلك في الشاة 
والابل والبقر والذهب والفضة وجميع الاموال؟ قال : نعم (* ١‏ ) . 


۲ : الوسائل الباب ن من ابواب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ )١ 


4 لل فمانى منهاج الصالحين ج + 
( مسألة ٤‏ ) ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع ممن 
التمكن من التصرف بخلاف سائر الخيارات ‏ . 
( مسألة ۵ ) الاغماء والسكر حال التعاتى أو في أثناء الحول 
لايمنعان عن وجوب الزكاة " . 
(مسألة 5 ): اذا عرض عدم التمكن من ‌التصرف بعد تعلق‌ال زكاة 
أو مضي الحول KO‏ ومد استقر األوجوب فيجب الأداء اذا تمكن 
بعد ذلك فان كان مقصراً کان ضام والا فلا" . 


)١‏ الوجه في النفصيل ان الخيار لا يكون مانعاً من التصرف في العين وان 
الملكية لمن عليه الخيارتحصل مز زمان تحقق الببع وتحقيق المسألة موكول الى 
محله فعاءه لا يكون ثبرت الخيار مازءأ من ثبوت الزكاة نعم في خصوص الخبار 
المشروط برد الثمن يكون الخيار مانهاً لن ءن عليه الخيار لا يمكنه التصرف في 
العينوامكان النصرف شرط في وجوبها والوجدفيه ان الشارط ولوبالار:كاز يشترط 
على الطر ف على أن يبقي العين بحالها الى زمان رد الثمن . 

وان شئت قلت : اليايع الذي يجءل لنفسه الخبار برد الثمن في مقام النحفظ 
على العين وهذا هو الفارق بين هذا الخيار وبقية الخيارات . 

) لاطلاقالاداة وعدم ما يوجب التقبيد وقياسهما بالمجنون قياس مع الفارق 
فانه قد دل الدايل‌هناك على العدم بخلاف المثام وءجرد كونهما في زماني السكر 
والاغماء غير ةابلين للتكيف لايقتضي عدم التعلق والا اكان النوم أيضا مانعاً وصفوة 
القول : ان مقتضى الادلة ثبوتها في حقهما . 

۴) كما هوظاهر لثماءية الموضوع وعاى فرض عدم التمكن اذا كان مقصراً 
يكون ضامنا لإ تلافه مال الغير وعلى فرض عدم التقصير فلالعدم المقتضي للضمان. 


شرائط وجوت الزكاة م{ 
( مسألة ۷ ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لاعلى 
المقرض فلواقترض نصاباً من الاعيان الزكوية وبقىعنده سنة وجبت 
عليه الز كاة (' وان كان قد اشترط فى عقد القرض على المقرض أن 


)١‏ ادعى عدم الخلاف فيه وتدلعلى اامدعى جملة من النصوص منها: مارواه 
زرارة قال قات لابي عبدالته عليه السلام : رجل دفع الى رجل مالا فرضاً على من 
زكانه ؟ على المقرض أوعلى المةترض ؟ قال : لابل زكانها اذكازت موضوعة عنده 
حولا على الءقئرض قال : قلت : فايس على المقرض زكانها ؟ قال : لايز کی المال 
من وجهين في عام واحد ولي س على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء انماالمال 
في يد الاخرفمنكان اامالفييده زكاه قال: قلت: أفيز كي مالغيره منماله فقال: ازه 
ماله مادام في يده وليس ذلك المال لاحد.غيره ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة 
ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض قال : فله الفضل وعليه 
النقصان وله أن ينكح ويلبس منه وبأ كل منه ولا پنبغي له أن يزكيه بل يز كيدفانه 
عليه ( ١‏ ). 

ومنها : مارواه +نصوربن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل استقرض 
مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : ان كان الذي أقرضه يؤدي زكانه فلا زكاة 
عليه وان كان لايؤدي أدى المقترض ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه أبان بن عثمان عمن أخيره قال : سألت أحدهما عليهما السلام 
عن رجل عايه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : اذا 
اسنقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه اذا كان فيه فضل ( م ) . 

١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب من تجب علبه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۴۳) نفس المصدر الحديث : ع 


4م لل لب مانى منهاج الصالحين ج 


يؤدي الزكاة عنه " نعم اذا أدى المقرضعنه صح وسقطت الزكاة 


عن المقترض 9 ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنهباداء 
الزكاة كما يصح تبر ع الاجنبي " . 

( مسألة ۸ ) : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاةمال 
التجارة اذا اتجر بمالهما لهما ° . 


برض المال لارجل السنة والسنتبن والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على 
المقرض أو على المسئةرض ؟ فةال : على المستقرضلان له نفعه وعليه زكاته )١«*(‏ . 

ومنها : ما رواه العلاء قال : قات لا بي عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده 
المال قرضأ فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ فقال : نعم ( # ؟ ) . 

. اذ هذا الشرط لايقتضي قوط الخطاب بالنسبة الى المالك‎ )١ 

؟) كما دل عليه مأ رواه منصور ( ۴ ) وبمكن أن يقال : بأن الصحة على 
القاعدة لانه من مصاديق اداء الدين ويجوز اداء دين الغير . 

ولقائل أنيقول: ان اازكاة منالعيادات والنيابة في الواجب العبادي ع نالحي 
يحتاج الى الدليل اللهم أن يناقش في كون الزكاة عبادة . 

۴) لابيعد أن يستفاد من حديث المنصورجواز النيابة في جميع فروءهابدعوى 
ان العرف يفهم ان اداء الغير جايز بلا حصوصية للمورد وان قلنا بأن جواز التأدية 
على طبق القاعدة ولا يحتاج الى دليل حاص فالامر أسهل . 

غ) في هذه المسألة فرعان : احدهما : استحباب الزكاة في مال التجارة اذا 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 


۲) نفس المصدر الحديث : ۷ 
۳) لاحظ ص : ۳٤٥‏ 


شرائط وجوب الزکاة دد لإ 
( مسألة ٩‏ ) : اذا علمالبلوغ والتعلقولم يعلم السابق منهما لم 
تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم 
تاربخ الباوغ وجهل تاربخ التعلق أم جهل التاريخان !و كذا الحكم 
كانت التجارة لاصبي . ثانيهما استحبابها : في هال النجارة اذا كانت للمجنون أ٠ا‏ 
استحبابها في الفرع الاول فقد ادعى عليه الاجماع ويدلعلى المدعى ما رواههحمد 
ابن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال لا الا 
أن يتجر به أو تعمل به ( ۱# ) . 

ويدل عليه أيضأ ما رواه محمد بن الفضيل ( ٭ ۲ ) ومقنضىظاهر النص كما 
ترى وجوب الزكاة ولكن ترفع اليد عنه بالتسالم والاتفاق على العدم . 

وأما استحبابها في الفر ع الثاني فقدادعىعدم الخلاف فيه ويدل على المدعى 
ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج (*«م ) وه_ده الرواية وان كانت ظاهرة في 
الوجوب لكن بالتساام والاتفاق على العدم ترفع اليد عنها . 

)١‏ حبث ان بناء الماتن في بحث تعاقب الحادئينعلى جريان الاصل بلافرق 
بين مجهول التاريخ ومعلومه ‏ وهو الحق عندن-) - فكما أفاد في المتن يجري 
استصحاب عدمالبلو غ الى زمان التعاق وءقتضى استصحاب عدمالبلو غ عدم وجوب 
الزكاة وأما استصحاب عدم التعاق الى زهان البلوغ لايحرز موضوع الوجوب 
الاعلى!اقول بالمثيت وعلىفرض الاغماض لاأثر له اذ بالتعارض بتسافط الاصلان 
ومقنضى البراءة عدم الوجوب ولا مجال الاخد بعموم الدلبل اذ بعد تخصيصه 
واخراج غير البالغ يكون الاخذ به من الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية الذي 

١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث‎ )١ 


؟) لاحظ ص :۳۲۷ 
*) لاحظ ص : ۳۲۹ 


سس سس مانی منهاج الصالحين ج + 
فى المجنون اذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل ١‏ أما اذا كان عقله 
سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة سواء علم تاريخ التعلاق وجهل 
تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل 
التار بخان معا ” . 

(مسألة ١):اذا‏ استطاع بتمام النصاب أخ رج از كاة اذاكان 
تعلقها قبل تعاق الحج " ولم يجب الحج “ وان كان بعده وجب 
الحج ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره * 
نعم اذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً ". 
المقصد الثانى : ما تجب فيه الزكاة : تجب الزكاة فى 
الانعام الثلاثة: الابل والبقروالغنم والغلات الاربعة: الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب وفي النقدين : الذهب والفضة '" ولا تجب فيماعدا 
لانقول به فلا حظ . 
)١‏ الكلام فيه هو الكلام . 
؟) فانه ينعكس الامراذ مقنضى استصحاب بقاء العةلااى‌زمان ااتعاق وجوبها. 
۴) اذ المفروض تحةق الموضوع فيترتب عليه الحكم . 
غ) لعدم المقتضي اوجوبه اذ فرض تعلق ازكاة ومن الظاهر ان الاستطاعة 
لاتحصل بما يكون مملوكأ الغير أو يكون متعلقاً لحقه . 
ه) لان ه.وضوع الحيج تحق على الفرض فيجب فان المستطبع يجب عليه 
حفظ استطاعته فيجب التبديل . 
5) لتمامية موضوعها فتجب . 


(Y‏ عن المستند : « انه من ضروريات الدين » . وعن التذ كرة : « انه مورد 


ما جب فيه اأؤكاة سس ااا ع 


ذلك نعم تستحب فی غير ها من الحبوتب التي نت فی الارض 
كالسمسموالارزوالدخنوالحمص والعدس‌والماش‌والذرةوغير ها 


اجماع المسلمين » وعمن الجواهر : « انه مسن ضروريات الفقه ان لم يكن هن 
ضروريات الدين » . 

وتدل عليه جملة ءن الخنصوص منها : ما رواه عبدالله بن سنان قال : قال أبسو 
عبدالله عليه السلام : لما نزلت آية ١ازكاة‏ : « حذ من أمو الهم صدقة تطهرهم 
وتزكبهم بها » في شهر رمضان فأءر رسول الله صلی الله عليه و آله مناديه فنادى 
في الناس : ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة 
ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير 
والتمر والزديب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى أهم عما سوى ذلك 
الحديث ( # ١‏ ). 

)١‏ ادعى عله الاجماع والنضوص الواردة مي المقام على قسمين : احدهما 
ما يدل على عدم الوجوب في غير النسعة ثانيهما : ا يدل على الوجوب أما 
القسم الارل فهى جملة من التصوص : منها : ما رواه عبدالله بن سنان ( × ١‏ ). 

ومنها : ما رواه الفضلا كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا : 
فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلاة في الاموال وسنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله في تسعة أشياء وعفى ( رسول الله دى الله عليه وآلة ) عما سواهن في 
الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعبر والتمر واازبيب وعفى 
رسول الله صلى الله عليه وآله عماسوى ذلك ( # م ) . 


١)الوسائل‏ الباب ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث: ١‏ 
؟) مر آنفاً 
۳) الرمائل الباب ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاةوما تستحب فيه الحديث : 4 


٠م‏ بل هياني منهاج الصالحين ج ٦‏ 


٠ ٠.٠ ê ٠ ٠ ل‎ ® 0 ٠ ٠ ٠ 


ومنها : ما رواه الفضل بن شاذان ع-ن الرضا عليه السلام في حديث قال : 
والزكاة على تسعه أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر 
والغنم والذهب والفضة (*# ١‏ ). 

ومنها : مارواه أبوسعيد القماط عمن ذكره عن أبيءبدالله عليه السلام انه سثل 
عن اازكاة فقال : وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاة على سعة وعفى عما 
سوى ذلك: الحنطة والشعيروالتمرواازبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والابل 
فقال السائل: والذرة فغضب عليهالسلام ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى 
الله عليه و آله السماسم والذرة والدخخن وجميع ذلك فقال : انهم يقولون : انه لم 
يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانما وضع على تسعة لما لسم 
يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال :كذبوا فهل يكون العفو الاعن شيء قدكان 
ولا والله ما أعرف شيثاً عليه الزكاة غيرهذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(*# .)١‏ 

ومنها : مارواه أبوبكر الحضرمي ء-ن أبي عبدالله عليه السلام قال : وضع 
رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والئمر 
والزبيب والذهب والفضة والابل والبقروااخنم وعفى رسولالله صلى اللدعليه و آله 
عماسوى ذلك ( × ۴ ). 

ومنها: ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال : الزكاة على تسعة أشياء: 
على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفى 
رسول الله صلی الله عليه و آله ءما سوى ذلك ( ٤#‏ ) . 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۴) نفس المصدر الحديث : ۲١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ه 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


م( جب فيه الز كا د امال 


ومنها : مارواه الحسن ابن شهاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وضع 
رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك 
على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمرواازبيب والابل واليقر والغنم (*# .)١‏ 
ومنها: مارواه عبيدالله بنعلي الحابي عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سل عن 
الزكاة فقال: الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب واافضة والحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والابل والبقروالغنم وعفی‌رسول الله صلى الله عليه و آلهءماسوىذا كك(« ؟). 
ومنها : ما رواه محمد ( بن جعفر ) الطيار قال : سألت أباعبدالله عليه السلام 
عما تجبفيه الزكاة فقال : فيتسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعيروالتمر 
والزبيب والابل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى ذلك 
فقلت : أصحاك الله فان عندنا حباً كثيراً قال : فقال : وما هو ؟ فات : الارز قال : 
نعم ما أكثره فقلث : أفيه الزكاة ؟ فزبرني قال : ثم قال : أقول الك : ان رسو لالله 
صلى الله عليه وآله عفىءما سوى ذلكوتقول:ان عندنا حبأ كثيراً أفيه الزكاة (#دم) . 
ومنها : مارواه جميلبن دراج عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول: 
وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك: 
على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل واليقر والغنم فقال له 
الطيار وأنا حاضر: ان عندنا حباً كثيرأ يقال له: الارز فقال له أبوعبد الله عليها لسلام: 
وعندنا حب كثير قال : فعليه شيء؟ قال : لا قد أعلمتك أن رسول الله صلی الله عليه 


٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
١١ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


ق ب سحيب انى اع الین > 


ومنها: ما عن أبي جعفرو بي عبدالله عايهماالسلام ان اازكة انما تجب جميعاً 
في تسعة أشياء خصها رسولالله صلى الله عليه و آله بفريضتهافيها وهى الذهبوالفضة 
والحنطة والشعير والنذر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلىالله 
عليه وآله عما سوى ذلك (٭ ۲ ). 

وءنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن الصدقة فيما هى؟ قال قال رسولالله صلى الله عليه وآله : في نسعة: 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم وعفى 
عما سوى ذلك (٭ ۴ ) . 

وأءا القسم الثاني فهى أيضأ جملة من النصوص منها: ما رواه عليبن مهزيار 
في حديث ان أبا الحسن عليه السلام كتب الى عبد الله بن محمد : الزكاة على 
كل ماكيل بالضاع قال : وکتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله 
عليه السلام انه سأله عن الحبوب فقال : وما هي ؟ فةال : السمم والارز والدخن 
وكل هذا غلة كالحنطة والشعيرفقال أبوعبدالله عليه السلام: في الحبوب كلها زكاة 
وروى أيضاً عن أبي عبدالله عاية السلام انه قال : كل ما دخل الئفيز فهو يجري 
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب .قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا 
الارز وما أشبهه هن الحبوب الحمس والعدس زكاة ؟ فوقع عليه السلام : صدقوا 
الزكاة في كل شيء كيل ٠ ) ٤#(‏ 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


©) نفس المصدر الحديث : ١۷‏ 
غ) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب النحديث : ١‏ 


ما تجب قيه الزكاة ماو 
٠‏ »چ ٠ 2 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ومنها : ما رواه أبو مريم عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الحرث 
ما یڑ کی منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والارز والسات والعدس كل هذا مما 
يزكى وقل : كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه اازكاة ( + )١‏ . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكى منها ؟ قال 
عليه السلام: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسات والعدس والسمسم كل 
هذا يزكى وأشباهه ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام مثله وقال : ماكيل بالصاع 
فبلغ الارساق فعايه اأز كاة ( × م) . 

ومنها: مارواه أيضاً عن أبيعبدالله «ثله وقال: كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق 
فعليه اازكاة وقال : جعل رسولالله صلى الله عليه و آله وسلم الصدقة في كل شيء 
أنبتت الارض الا ماكان في ااخضر والبقرل و كل شيء يفسد من يومه ( #« 6 ). 

فتقع المعارضة بينالجانبين وربما يقال : بأنه يحمل ما يدل على الوجوب 
على الاستحباب ببركة ما يدل على عدمه وقد ذكرنا غير مرة أن مثل هذا الجمع 
ليس جمعاً عرفياً . 

قالفي الحدائق: « والاصحاب قدجمعوا بي نالاخبار بحمل هذهالاخبار الاخيرة 
على الاستحبا ب كما هىةاعدهم وعادتهم في جميع الابواب وقد عرفت مافيه فيغير 
مقام والا ظهر عندي حمل هذه الأخبار الاخيرة على التقبة التي هى في اختلاف 


؟) نفس المصدر الحديث : " 
؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ه 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ؟ 


4م لل ست ماني منهاج الصالحين ج ٠‏ 


© و 0 £ ف ىو‎ e 


الاحكامالشرعية أصل كل بلية فانااقول بوجوباازكاة في هذه الاشياء مذهبالشافعي 
وأبي حنيفة ومالك وأبي بوسف ومحمد كما نقله في المنتهى » (٭ ١‏ ) انتهى . 

ويدل على المدعى أي عدم الوجوب مارواه علي بن «هزبار قال : قرأت في 
كتاب عيدالله بسن محمد الى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي 
عبدالته عليه السلام انه قال : وضع رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ١ازكاةعلى‏ 
تسعة أشياء : الحنطة والشعيروالتمرواازبيب والذهب والفضة والغنم والبقروالابل 
وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك فال له الفائل : عندنا 
شيءكثير يكون أضعاف ذلك فقال : وما هو ؟ فال له : الا رز فقال له أبو عبدالله 
عليه السلام اقول لك : ان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم وضع الزكاة على 
تسعة أشياء وعفى عما وى ذلك وتقول : عندنا ارزوعندنا ذرة وقد كانت الذرة 
علىعهد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلمفوقع عليه السلام : كذلك هو والزكاة 
على كل ما كيل بالصاع الحديث (*« .)١‏ 

ولنا أن نقول : ان حديث ابن مهزيار بنفسه دال على استحباب الزكاة في غير 
التسعة والدليل ما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الحديث فانه قدس سره بعد نقل 
الحديث قال : « أقرل : المراد انه تستحب الز كاة فيما عدا الغلات الاربع من 
الحبوب اذ لاتصريح فيه ولافيما يأتي بالوجوب وقد ورد التصريع فيما مضى 
ويسأتي بنفى الوجوب فنعين الاستحباب ذكرذلك الشيخ وجماءة من الاصحاب 
ولولا ذلك ازم النناقض في هذا التوقيع » انتهى . 

والامر كما أداد وأن قوله عليه السلام في الجواب « كذلك هو واازكاة على 


< ٠١م: ص‎ ١١ الحدائقى جح‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث‎ 


ما تجب فيه الركاة — oa‏ 
ولا تح فى الخضروات مشل البقل والقثاء والبطيخ والخيار 


١ ونحوها‎ 


كل ماكيل بالصاع » بسدل على استحباب الزكاة والا فكيف يمكن الجمع بين 
كلاميه فيرع التناخض ويجمع بين كلاميه بهذا النحو . 

الا أن يقال: انه لا دايل عليه بلمقتضى التناقض بين كلاميه سةوطهما بالتعارض 
فلا طريق للجمع بين النصوص الابحمل ها يدل على الوجوب على النقية فان 
المستفاد هن الطائفة الاولىعدم الوجوب بل نص في بعض تلك النصوص على 
عدمه كحديث ابنمهزيار فانه قدصرح فيه بعدم الوجوب في الارز كماانالمستفاد 
من حديثي الطياروجميل ( ٭ ١‏ ) كذلك فلا مجال لان يقال: تقيد الطائفة الاولى 
بالثانية بل تت ارضان فلابد هن ترجيح احد الطرفين وحيثان اأطائفه الاولى خلاف 
العامة يؤخد بها وترجح على الطائفة الثانية . 

)١‏ وتدل علىالمدعى جملة من النصوص : منها: مارواه محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر عليهالسلام أنه سثل عن الخضر فيها زكاة وان بيع( بيعت )بالمال العظيم 
فقال : لاحتى يحول عليه الحول ( ×+ ؟ ). 

ومنها : ما رواه الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما في الخضر؟ 
قال : وماهي ؟ قات : القضب والبطيخ ومئله من الخضر قال : ليس عليه شيء الا 
أن يباع مثله بمال فيحول عليهالحول ففيه الصدقة وعن الغضاة من الفرسك وأشياهه 
فيه زكاة ؟ قال : لافلت: فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فز كه ( ٭ م ). 

ومنها: مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( أ ) وأبي عبدالله عليهما السلام 

)١‏ لاحظ ص : اهم 


١)الوسائل‏ الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب الحديث : ١‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 


وول س ميانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
وتستحب أيضاً فى مال التجارة " 
في البستان يكون فيه الثمار مالو بيع كان مالا هل فيه الصدقة ؟ قال : لا )١#(‏ . 

ومنها:مارواه زرارة عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث قال : وجعل رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلم الصدفة في كل شيء انبتت الارض الاماكان في الخضر 
والبقول و كل شيء يفسد من يومه ( ۲# ) . 

ومنها : ما رواه محمد بن اسماعيل قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : ان 
لنارطبة وارز فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه السلام : أمسا الرطبة فليس عليك 
فيها شيء الحديث ( # ۴) . 

ومنها : مارواه عبدالعزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن 
القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا ( ٤#‏ ) . 

ومنها : ما رواه سماءة عن أبي عبدالله عليه ااسلام قال : لبس على البقول ولا 
على البطيخ وأشباهه زكاة الاما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة ( + ه ) . 

ومنها:غيرها مما ورد فيااباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه اأز كاة وما تستحب 
فيه من الوسائل . 

)١‏ ادعى عليه الاجماع وتدل على الوجوب جملة من!اخنصوص منها: ما رواه 
اسماعيل بن عبدالخااق قال سأله سعيد الاعرج وأنا أسمع فقال: انا نكبس الزيت 
والسمن نطاب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : 


۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
4 : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث :ه‎ )* 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
۷ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


ما تجب فيه الزکاة بس سسب لوم 


ان كنت تربح فيه شيأ أو تجد رآس مالك فعليك زكانه وان كنث انما تربص به 
لانك لاتجد الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة فاذا صار زهبياً أو 
فضة فز كه للسنة التي اتجرت فيها ( * .)١‏ 

ومنها : ما رواه أيضاً قال : سأل سعيد الا عر ج السمان أبا عبدالله وذكر مثله 
الا أنه قال : السنتين والستين ان كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك 
زكانه وقال في آخره فز كه للسنة التي يخرج فيها ( * 7 ) . 

ومنها ما رواه محمد بن مسلم فال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد ز کی ماله قبل أن يشتري المتاع متى يز كيه ؟ 
فقال : ان كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وان كان حبسه بعد 
ما بجد رس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رس المال قال وسألته ء-ن 
الرجل توضع عنده الاموا يعمل بها فقال : اذا حال عليه الحول فليز كها(۴#). 

ومنها ما رواه أبوالر بيع الشامي عن أبي عرد الله عليه ا لسلام في رجل اشتری 
متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى 
يبيعه ؟ فقال : ان كان أءسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة ( ع ). 

ومنها:ما رواه خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبداله عليهالسلام 
عن الزكاة فقال: ماكان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الالتزداد 
فضلا على فضلك فز كه وما كان ٠ن‏ تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء 


١ : من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث‎ ١ الوسائلالباب‎ )١ 
۲ : ")نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )۳ 
64 : نفس المصدر الحديث‎ )4 
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.)١ * ( آخر‎ 

ومنها غيرها من الروايات الواردة فيالباب #١من‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحب فيه من الوسائل ٠‏ 

وتدل على عدمها أيضاً طائمة اخرى من النصوص : منها: مارواه زرارة قال: 
كنت قاعداً عند أبي جعفرعليه السلام وليس عنده غيرابنه جعفر عليه السلام فقال: 
يازرارة ان أبا ذر وعمان تنازءا على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمفقال 
عثمان : كل مال من‌ذهب أوفضة يداربه ويعمل به ويتجر به ففيهاأز كاة اذا حال عليه 
الحول فقال أبوذر أما ما يتجر به أودير وعمل به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه اذا 
كان ركازاً أوكنزاً موضوعاً فاذا حال عليه الحول ففيه ااز كاه فاختصما في ذلك الى 
رسول الله صلى الله عايه و آله وسلم قال: فقال : القول ما قال أبوؤر فقال أبوعبدالله 
عليه السلام لابيه : ما تريد الا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فةرائهم 
ومسا كينهم فقال أبوه : اليك عني لا اجد منها بدأ (*د ؟) . 

ومنها : مارواه سليمان بن الد قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل 
كان له مالكثير فاشترى به مدّاعاً م وضعه فقال : هذا متاع موضوع فاذا أحببت 
بعته فيرجع الى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متا ع؟ قال : لاحتى 
تبيعه قال : فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى اذا كان متاعاً ؟ قال : لا ( ا "م ) . 

ومنها : ه.ارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : الزكاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه ( ٤)‏ ) . 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

؟)الوسائل الباب ١4‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

" : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


واد ا يس ب ع م 


٠ ٠ . ٠ 5 ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ 


ومنها : مارواه اسحاق بن عمار قال : قلث لا بي ابراهيم عليه السلام : الرجل 
يشتري الوضيعة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : حتى 
ببيعها قلت فان باعها أيزكي ثمنها ؟ قال : لا حتى يحول عليها الحول وهو في 
يده ( ۱ ) . 

ومنها غيرها المذ كور في اأوساثل في الباب ١4‏ من أبواب مسا تجب فيه 
الزكاة وما تستحب فيه ٠‏ ويدل على عدمها أيضاً ما يدل على حصر اازكاة في التسعة 
المتقدمة وقد جمعوا بي نالمتعارضين بحملما يدل على الوجوب على الاستحياب . 

وصاحب الحدائق (٭ ۲) استشكل فيهذا الجمع بدءعوىئانه ليسعليه دايل 
ونفي البعد عن حمل الاخبار الدالة على الوجوب على التقية حيث ان الوجوب 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 

واستدل في مصباح الهدى ( دم) على المدعى بأن أصل الرجحان اجماعي 
فيؤخذ به وينفى الوجوب بالنصوص الدالة على عدم الوجوب . وفبه انه ليس 
اجماعاً تعبد ياكاشفاً فيقبال النصوص والنصوص الواردة في المقام متعارضة فلابد 
من علاج التعارض ٠‏ 

وصاحب الوافي ( * م ) هال الى حمل الاخبار الدالة على الوجوب على 
النقية وقال بعد نقل الاخبار : « بيان : في هذه الاخبار ما يشعر بأن الاخبار الاولة 
انماوردت للتقية الا ان صاحب التهذيبين وجماءة من الاصحاب حملوها على 
الاستحباب » . 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الحدائق ج ۱۲ ص : ١٤١‏ 

۳) مصباح الهدى ج ٩‏ ص : ۳۳۸ 

4) الوافى الجزء : + من ج ۲ ص : ١١‏ كتاب الزكاة 
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وفي الخيل الاناث دون الذكور ودون الحمير والبغال ١‏ . 
والكلام فى التسعة الاول بقع فى مباحث : المبحث الاول : 
الانعامالثلاثةوشرائط وجوبها- مضافاً الىالشرائط العامة المتقدمة - 
أربعة الشرط الاول: النصاب فىالابلاثنى عشر نصاباً الاول :خمس 
وفيها شاة ثم عشر وفيها شاتان ثم حمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم 
عشرون وفيها اربع شیاه ثم خم سوعشرون وفيها خمسشياه نوست 


)١‏ لاحظ مارواه زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : هل في البغال 
شيء ؟ فقال : لا وقلت : فكيف صارعلى الخيل ولم يصر على البغال ؟ فةال : لان 
البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذ كور شيء قال : قلت : 
فما في الحمير؟ قال : لبس فيها شيء قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون 
للرجل ير كبهما شيء ؟ فةال : لا ليس علىما يعلف شيء انما الصدقة على السائمة 
المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذاك فليس فيه 
شيء ( * .)١‏ 

وبهذه الرواية ترفع اليد عن اطلاق حديث محمد بن مسلم وزارة عنهماعليهما 
السلام جميعاً قالا : وضع أميرالمؤمنينعليه السلام على الخبل العتاق الراعية في 
كل عام دينارين وجعل علي البرازين ديناراً (٭ ۲ ) . 

ويقيد تلك الروايةبهذه الرواية ويفصلفي ااخبل بين الاناث والذكوروترفع 
اليد عن ظهور الحديث في الوجوب بالتسالم القطءي على عدمه فلاحظ . 


١)الوسائل‏ الباب ١5‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : " 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ١‏ 


زكاة الانعام الثلاثة 


۴٦۱ 
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وعشرون وفيها بنت مخاض وهى الداخلة فى السنة الثانية ثم ست 
وثلاثون وفيها بنت لبون وهى الداخلة فى السنة الثالثة " ثم ست 
وأربعون وفيها حقة وهىالداخلة فىالسنة الرابعة'”ثم احدىوستون 
وفيها جذعة وهى الداخلة فى السنة الخامسة “ثم ست وسبعو ن وفيها 
بنتا لبون تماحدى وتسعون وفيها حقتان ثم مأة واحدى وعشرون‌وفیها 
ف ىكل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون * 
00 ١)قال‏ في مجمع البحرين فيمادة مخض : « ومنه قبل لأمصيل اذا استكمل 
الحول ودخل في الثانية ابن مخاض لأن امه لحقث بالمخض أيالحواءل وان لم 
تكن <املا » . 

؟) قال في مجمع البحرين فيمادة « لبن »: « وابن اللبون ولد النافة استكمل 
السنة الثانية ودخل في الثاثة والانثى بنث لبون سمى بذلك لان امه ولدت غيره 
فصار لها لبن وجمع الذكور كلاناث بنات لبون ». 

۴) فال في مجمع البحرين في مادة « حقق » « والحق بالكسر ماکان من الابل 
ابن ثلاث سنين ودخل الرابعة وجمعها حقن مث لسدرة وسدروالانثىحقة وهى دون 
الجذعة بسنة وسمى الدق حا لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به » . 

. كما صرح به في المجمع وتقدم كلامهآنفاً‎ )٤ 

ه) ادعى عليه اجماع الاصحاب بل ادعى اجماع المسلمين عليه ويدل على 
المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس فيما دون الخمس من 
الابل شيء فاذاكانت خدمساً ففيها شاة الى عشرة فاذاكانت عشراً ففيها (فاذا بلغت 
عشرأ ففيها ) شاتان فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم اذا بلغت عشرين 
ففيها أربع من الغنم فاذا بلغت حمسا وعشرين ففيها حمس من الغنم فاذا زادت 


ببسم ل لل ههانى منهاج الصالحين ج + 
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واحدةففيها ابنة هخاض الى حمس وثلاثين فان لميكن عنده ابنة مخاضفابن لبون 
ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت ابون الى حمس وأربعين 
فان زادت واحدة ففيها حقة وانما سميث حنة لآنها استحّث أن يركب ظهرها الى 
ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة الى حمس وسبعين فان زادت واحدة ففيها 
ابنتا لبون الى تسعين فان زادت واحدة فحقتان الى عشرين ومأة فان زادت على 
العشرين والمأة واحدة ففي كل خخمسين حقة وكل أربعين ابنة لبون( *« ١‏ ) . 

ولا ينافيه ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألنه عن ١ازكاة‏ 
فقال : ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت نخحمساً ففيها شاة الىعشر 
فاذا كانت عشرأً ففيها شاتان الى خمس ءشرة ف اذا كانت حمس عشرة ففيها ثلاث 
من الغنم الى عشرين ففيها أربع من الغنم الى حمس وعشرين فاذا كانت نمسا 
وعشرون ففيها ح٠س‏ من الغنمفات ( فاذا ) زادت واحدة نفيها ابئة م,خاض الى حمس 
وثلاثين فان لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذ كرفاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين 
ففيها ابئة لبون انثى الى خدس وأربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستينفاذا 
زادت واحدة ففيها جذعة الى خدس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبوذالى 
تسعين فاذا زادت ففيها حقةان الىعشر ين ومأه فاذا كثرت الابل ففي كل حمسين حقة 
الحديث ( ۲# ). 

وما رواه عبدالرحمان بن الحجاج عن أبيعبدالله عليه السلام قال : في خمس 
قلائص شاة وليسفيما دون الخمس شيء وفيعشرشاتان وفي خمس عشرة ثلاث 
شياة وفي عشربن أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي سس وعشرين بنث مخاض 

١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب زكاة الانعام الحديث‎ )١ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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الى هس وثلاثين . 

وقال عبد الرحمان : هذا فرق بيننا وبين الناس فاذا زادت واحدة ففيها بنت 
ابون الى عمس وأربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة الىستين فاذا زادت واحدة 
ففيها جذعة الى حمس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها بنك أبون الى تسعين فاذا 
كثرت الابل ففي كل خمسین حقة ( 6 ١‏ ) . 

اذ يمكن الجمع بين النصوص بحمل الطائفة المطاقة على الطائفة المقيدة 
وعن بعض : انه اسقط النصاب السادس ويمكن استناده الى حديث الفضلاء على 
طبق نقل الكليني عن أب يجعفر وأبيعبدالله عليهما السلام قالا في صدقة الابل : في 
كل حمس شاة الى أن تبلغ خمساً وعشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم 
ليس فيها شيء حتى تبلغ حمسا وثلاثين فاذا بلغت عمسأ وثلاثينففبها ابنة لبون ثم 
ليس فيها شيء حتى تبلغ حمسا وار بعين فاذا بلغت حمساو ار بعين ففبهاحقةطروقة الفحل 
ثم ابس فيها شيء حتى تبلغ ستين فاذا بلغ تستين ففيها جذعة ثم لبس فيهاشيء حتى تبلغ 
خمساً وسبعينفاذا بلغت خمساً وسبعين ففبها ابننا ابون ثم ليسفيها شيء حتى تبلغ 
تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فبها شيء حتى تبلغ 
عشرين ومأة فاذا بلغت عشرين ومأةففيا حقتانطروقتاالفحلفاذا زادت واحدة على 
عشرين ومأة ففي كل مسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الابل على 
أسنانها ولبس على النيف شيء ولا على الكسور شيء الحديث ( # ۲ ) . 

ولكن الحديث على حسب نقل الصدوق يوافق مع غيره ولا تعارض قال في 
الوسائل ورواه الصدوق في معاني الاخبارعن أبيه عن سعدبن‌عبدالله عن ابراهيم بن 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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فان كان العدد مطابقاً للاربعين بحيث اذا حسب بالاربعين لم نكن 
زيادة ولانقيصة عمل علىالاربعين كالمأة والستين واذا كان مطابقاً 
للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على خمسينكالمأة والخمسين وان 
كان مطابقاً لكل منهما كالمأنين تخير المالك بين العد بالار بعين 
والخمسين وان كان مطابقاً لهمامعاً كالمأتين والستينعملعليهمامعاً 

فيحسب خمسينين وأر بع اربعيناتوعلىهذالاعفوالافيمادو نالعشرة('. 


هاشم عن حماد بن عيسى مثله الا أنه قال على مافي بعض النسخ الصحيحة ‏ : 
فاذا بلغت حمسا وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها بنت «خاض الى أن قال : فاذا 
بلغت خمسأوئلاثينفان زادت واحدةففيها ابنة ابونثم قال:اذا يلغت خمساً واربعين 
وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال : فاذا باغث ستين وزادت واحدة ففيهما جذءة ثم 
قال : فاذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم قال : اذا بلغت 
ستين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث مثله (*# ١‏ ) . 

)١‏ قال في المستمسك فيهذا المقام: « المحكي عن فوائد القواعد ومجمح 
البرهان والمدارك وغيرها:انه اذا تجاوز عدد الابل المأة والعشرين تخير المالك 
بين الحساب بالآربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين والحساب بالخم-ين ودفع 
حقة عن كل خمسين من دون فرق بين استيفاء العدد بالاربعين فط كالمأة والستين 
المساوي لاريع أربعينات وبالخمسين فةط كالمأة والخمسين المنقسم الى ثلاث 


خمسينات وبهما معاً "المأة والاربعين المتقسم الى أربعين وخخمسينين ويكل وأحد 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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منهما كالمأنين المنقسم الى خمس اربعينات وأربع خمسينات . 

ونسب ذلك الى كل من أطلق قوله : « اذا بلغت مأة واحدي وعشرين ففي 
كلأربعين بنت لبون وفي كل مسين حفة »الى أن قال : « وعن المحقق والشهيد 
الثانيين وجوب الحساب بما يستوفى به العدد فيتعين الحساب بالاربعين في المأة 
والستين وبالخمسين في المأة والخمسين وبهما في المأة والسبعين ومع الاستيعاب 
بهمايتخير كما في المأتين ونسب ذلك الى المسبوط والخلاف والوسيلة والسرائر 
والنذكرة وغيرها » انتهى موضوع الحاجة من كلامه . 

ولايخفى ان الظاهر ان المراد من قولهم ومع الاستيعاب بهما هو الاستيعاب 
بكل منهما و كيف كان استدل للقول الثاني بآنه مراعاة لحق الفقراء . 

وأورد فيه : بأنه اي دليل دل على وجوب هذه الرعاية . واستدل على القول 
الاول بأن المذ كور في حديثي زرارة والفضلاء ( # ١‏ ): « ففي كل خمسين حقة 
وفي كل أربعين بنت لبون » بتقريب : انه لو كان الاستيعاب واجباً وكان الاقتصار 
على العدد المستوعب لازماً لتعين الاقنصار على كر الاربعين فقط اذ المأة والاحدى 
والعشرون على هذا القول يتعين عدها بالاربعين فط . 

وأظهر مزذلك الافتصارعلى الخمسين في حديثي عبدالرحمن وأبي بصير(*؟) 
اذ لا وجه له الا كونه احدى فردى التخيبر . واورد في هذا الاستدلال بأن ذكر 
الاربعين والخمسين في الحديثئين الاولين ابس حكماً لخصوص المأة والاحدى 
والعشرين كي يتم هذا الاستدلال المذكور وانما كان حكماً لمازاد على المأة 
والعشرين مطلفاً والمأة والاحدى والعشرون احد أفراده فلا ينافيه تعين حسابها 


۳۹٣۳و‎ 051: لاحظ ص‎ )١ 
۳۹۲ : لاحظ ص‎ )١ 


۴۹۹ مبانى منهاج الصالحين ج > 


بالاربعین کا لابنافيه تعين حساب المأة والخمسين بالخمسين التي هى من أفراده. 

ان قلت: ان المأ والاحدى والعشرين مورد الحكم العام ولايجوز تخصيص 
المورد. قلت : ان الواحدة فوق الءشربن مأخوذة لا بشرط فيكون الموضو عكلياً 
صادفاً على المرتبة المذكورة وغيرها من المراتب لا مأخوذة بشرط لا حتى يتم 
ماد كر والاءلم يكن الحكم عاءاً لها ولغيرها كما هوظاهر . 

وأما الافتصار على الخمسين في الحديثين الاخيرين فلامجال للاخحذ بظاهره 
المقنضي للتعين فانه حلاف النص والفتوى فلابد من التصرف فيه اما بالعمل على 
التخيبر أو بالحمل على خصوص صورة توقف الاستيعاب على العد بالخمسين . 

ولامجال لتوهم عون الأول بدعوى : ان الحمل على الثاني يوجب خروج 
المورد عن تحت‌الدليل فان هذا التوهم فاسد اذ قلنا ان موضوع الدايل كليالزائد 
على المأة والعشرين لاخصوص المأة والاحدى والعشربن . 

واستدل للقول بلزوم الاستيعاب أن العد على طبق ا لا يستوعب يلزم منه 
طرح دلبل الاخر بلا مقنض ففي الماة والاحدى والعشرين اذا عمل على <ساب 
خمسين يلزم منهطر ح ما دل على وجوب بنث لبون في كلأربعين فان ذلك الدليل 
يفنضي أن يكون في العشربن الزاثدة على المأة منضمة الى عشرين من المأة بنت 
لبون والعهل بالخمسين يقنضي أن لايكون فيها شيء وتكون عفواً بخلاف مالوعمل 
بالمستوعب فانه لا يلزم منه طرح دليل الاخر اذ او عمل بالاربعين في المثال 
المذكور وقسم العدد المفروض الى ثلاث أربعينات واعطى عنها ثلاث بنت ابون 
لم يبق مورد للخمسين فيجب الاستيعاب . 

ويرد عليه : ان طرح الدليل فيما يكون موضوعه محققأ ومع ذلك لايعمل 
على طيق دليله ٠لا‏ في_المأة والاربعين لوبنى على العد بالخمسين فقط بقى بعدعد 


زكاة الأنعام الثلاثة تدا ال سس سس سس بإ 
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خمسين أربعون فاو لم يدفع عنهابنت لبونيلزم طرح دابلوجوب بنت لبونذفي كل 

أربعين و أمافي مثل المأة والستين لايلزم الاشكال| امذ كو راذا ازايد على ثلاث خمسينات 
عشرة وهى ليست موضوعاً لاحكم . 

واستدل للةول بوجوب الاستيءاب أيضاً بأن حمل الواوءلى التخبير خلاف 
الظاهر اذ لوكان التخييرمرادا لقيل ٠‏ ( في كل خحمسين حفة أو في كل أربعين بنت 
لبون ) . 

واورد عليه : ان الحمل عل ىالتخيير ليس من جهة حمل اأواو عليه لانالواو 
في المقام معناه الجمع على كل حال فان الاربعين فريضتها بنت ابون والخمسين 
فريضتها حقة وانما الكلام في أن المالك هليكون مخيراً بين الامرين على الاطلاق 
أو أن الواجب عليه رعابة الاستيماب . 

واستدل عليه أيضاً ان سكوت الامام عن التعرض لهذه الجهة وعدم بيانكيفية 
الحساب ممع كونه في مام البيانيقنضي ايكال ذلك الىحالالعدد الم لوك نذه فان 
النحو المذكور أقرب عرفا من الحمل على ايكال الامر الى اختيار المكلف . 

ولكن الانصاف اذالجزم به مشكل وما ذهب اليه المشهور وهو القول الارل 
غير بعيد ومقتضى اصل البراءة عدم وجوب الاستيعاب . الا أن يقال : ان المجعول 
الاولي في اسان الدليل ليس هو الحكم التكليفي بل المجعول الاولي هو الحكم 
الوضعي ويترتب عليه الحكم ااتكليفي : 

وبعبارة اخرى : الحكم الاولي مجعول على عدد الحبوان بلاتوجيه خطاب 
الى المكلف فلابد من ملاحظة ان المستفاد من الدليل ماهو؟ وحيث ان المجعرل 
على كل خمسين حقة وعلى كل أربعين بنت ابون تكون النتيجة هو القول الثاني . 


وان شئت قلت:ان المستفاد من الدليل ابتداءاً وفياعتبارالشارع انه اذا تحةقق 


۴۸ ب مباثى منهاج الصالحين ج ٩‏ 

( مسألة )١‏ :اذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن 
لبون واذا لم يكن عنده تخیر في شراء ابهما شاء " . 

( مسألة ٠١‏ ) : فى البق رنصابان "الاول : ثلاثون وفيها تبيع أو 
تبيعة ا ظ 
يصح أن يقال : ان المتحقق في الخارج ثلاث أربعينات فلاوجه لالغاء العشرين 
وملاحظة خدمسينين فلاحظ . 

. كما صرح به في حديئي زرارة وأبي بصير‎ )١ 

١‏ )بتقر يب انهبعدالاشتراء يصدقانهواجدلابن لبون وليس واجداً لبنت مخاض. 

۴) ادعى عليه عدم حلاف ظاهر ويدل على المدعى حديث الفضلاء عن أبي 
جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالافي البقر في كل ثلاثين بقرة تييع حولي 
وليس في أفل من ذلك شيء وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين الى 
الاربعين شيء حتى تبلغ أربعين فادا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما 
بين الاربعين الى الستين شيء فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السيعين فاذا بلغت 
السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة الى 
تسعين فاذا بلغت تسين ففيها ثلاث تبايع حوايات فاذا بلغث عشرين ومأة ففي 
كل أربعين مسنة ثمترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولاعلى الكسور 
شيء الحديث ( * ١‏ ). 

) الظاهر انه المشهور بين الاصحاب وعن ظاهرجماعة : « انه اجماعي ». 
وعن المنتهى : « انه لاخلاف في اجزاء التبيعة عسن الثلاثين للاحاديث ولانها 


)١‏ الوسائل الباب 4 من ابواب زكاة الانعام 
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أفضل » ونقل عن بعض : « انه يجب الاقنصار على التبيع » . 
ريمكن أن يكون الوجه ف-ه الاقتصار عليه في الحديث المذكور المتقدم 
ذكره والذي ذكر في تقريب القول الأول وجوه : 
الوجه الاول : ان التبيعة أولى من التبيع لكونها أكثر نفعاً بالدر والنسل وفيه 
ان الحكم الشرعي أمر :عبدي ولابد فيه من الاقتصار على مقدار دلالة الدليل . 
الوجه الثاني : ان التبييع في اللفة عبارة ءن ولد اابقر يطاق على الذكر 
والانئى ‏ كما يظهر من نهاية ابن اثير ‏ وفيه : انه : ولو سلم ذلك لكن يدفع 
ارادة الاعم منه بالتوصيف بالحولي الذي يطاق على المذكر وأن المؤنث منه 
الحولية . 
الوجه الثالث:ما رواه المحةق في المعتبر حيث قال : ومن طريق الاصحاب 
ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله ( عليهما السلام ) فالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ولبس في أفل 
من ذلك شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شيء 
حتى تبلغ ست ستين قفيها تبيعان أو تببعنان ثم في سبعين تببع أوتبيعة ومسنة ثم في ثما نین 
مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع ( * ٠ ) ١‏ 
فان المستفاد من هذه الرواية التخبيربين الذكر والانثى. ويرد علية : ان هذه 
الرواية لااعتبار بها وقال في الحدائق بعد نقل الرواية عن المعتبر : « وهذ الرواية 
أيضاً مثل الاولى التي نقلنا عنه في نصاب الابل لميتعرض لها احد من المحدثين 
في كتب الاخبار ولا الاصحاب في كتب الاستدلال وهوعجيب في المقام سيما مع خلو 


٥١: ص‎ ١؟ح‎ قثادحلا)١‎ 


وس سب انی منهاج الصالحين ج 
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ما ذهبوا اليه في المسألة من الدليل ودلالة هده الرواية عليه » انتهى . 

الوجه الرابع: مانقله الشيخ فيالخلاف ( *# ١‏ ) من الحديث العامي الذي 
صرح فيه با لتخبير بين التبيع والتبيعة وقال في المسألة (15 ) : « اذا بلغت البقر 
مأة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخبر في ذلك » الى أن قال : 
« دليلنا اجماع الفرقة والاخبار المروية في هذا المعنى ان في كل ثلاثين تبيعاً أو 
تبيعة وفي كل أربعين مسنة » . الى آخر كلامه رفع في علو مقامه . 

ومن الظاهر انه لا يترتب على مثل هذا الخبر أثر شرعي لعدم اعتباره بحسب 
الصناعة . 

الوجه الخامس :ما رواه الاا عمش قال عليه السلام : « وتجب على البقر 
الزكاة اذا بلغت ثلاثين بقرة تببعة حولية » ( *#« 7 ). 

وتفريب الاستدلال بالرواية جعل قوله عليه السلام : « بقرة تبيعة حولية »فاعلا 
لقوله : « تجب » فيتم الاستدلال بالرواية على المدعى . 

ویرد عليه ان قوله ذلك تميز لةوله : « ثلائين » والشاهد عليه انه عليه السلام 
فرع عليه بقوله: ذلك« فيكون فيها تببع حواي »فاأرواية دالة على خلاف المدعى 
مضافاً الى ضعفها سنداً بضعف اسناد الصدوق الى الاءمش . 

الوجه السادس : ان في حديث الفضلاء على رواية الشيخ والكايني قدس 
سر هما قال عليه السلام : « فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبابع حوليات » مع انه . 
عليه السلام قال في المرتبة الاولى : « في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي » . 

وعن الصحاح : « ان كل ذي حافر اول سنته حولي والانثى حولية والجمسع 

۳۰٣: ص‎ ١ الخلاف ج‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١هن‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه 
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وهو ما دخل في السنة الثانية " ثم أربعون وفيها مسنة"وهى الداخلة 
فى السنة الثالثة" 


حولبات فوجوب ثلاث تبيعات في التسعين مع ذكر التبيع في ثلاثين يدل على 
النخبير بينهما وقد أكنفى باحد فردي التخيبرفي الثلائين وبالاخر فى التسعين ولعل 
هذا المقدار كاف في الالتزام بالحكم الشرعي فتأمل . 

)١‏ قال في المستمسك في هذا المقام في شرح ق-ول السيد اليزدي قدس 
سره : « كما عن جماعة من العلماء بل نسب الى الأصحاب » ١  (‏ ) انتهي . 

ويمكن الاستدلال بما في حديث الفضلاء ( *# ۲ ) من قوله عليه السلام«تبيع 
حولي » بمعونة ما عن الصحاح : « ان التببع ولد الحافر في السنة الاولى التي 
لايكمل الا بالدخول في السنة الثانية » ولنا أن نقول : ان الواجب عليئا اعطاء 
التبيع وصدق هذا العنوان قبلدخول الحيوأن في السنة الثانية مشكوك فيه و بمقتضى 
الاستصحاب نحكم عليه بعدم الصدق فلا يجزيء . 

وقد ذكرنا مراراً انه لامانع من جريان الاستصحاب فيما يكون منشاً الشك 
الاشتباه في المفهوم وأما ما عن الجواهر من استدلاله على المدعى بحديث ابن 
حمران الدال على أن التبيع ما دحل في الثانية » فيه : ان الحديث المذ كور لبس 
في كتب الحديث . 

١؟)‏ كما نص بها في حديث الفضلاء فال عليهالسلام فيه : « فاذا بلغت أربعين 
ففيها بقرة مسنة ( # ۴ ) . 

#) قال في اامستمسك : « كما نسب الى العاماء وذ کره غير واحد مرسلین 

۷۲ ص‎ ٩ مستمسك العروة ج‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ۳۹٣۸‏ 

۳) لاحظ ص : ۳۹٣۸‏ 


بوب« فينى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
وفيما زاد علىهذا الحساب''ويتعين العد بالمطايق الذي لاعفوفيه”؟ 
فان طايق الثلاثين لاغير كالستين عدبها " وان طابق الاربعين لاغير 
كالثمانين عد بها(؟ وان طابقهما کالسبعین عد بهمامعاً " وان طابق 
كلا منهما كالمأة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين وبالار بعين 7" 
له ارسال المسلماتث هن دون نقل خولاف وعن العلامة في المنتهى دعوى الاجماع 
على أن المراد بالمسنة ماكمل له سنتان ودخلت في الثالثة . 
وءسن الازهري : « أن البقرة والشاة يقع عليها اسم المسن وليس معنى 
أسنائها كبرها كالرجل المسن واكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة » . ولعل 
هذا المقدار كاف في اثبات المدعى ءضافاً الى الاستصحاب بالتقريب المتقدم 
ذكره. 
وقال في الوسائل في ذيل حديث الفضلاء : « اقول : التبيع هو الذي دخل 
في الثانية والمسنة هى الني دخلت في الثالثة ذكرذلك جماعة من العلماء » الى آخر 
كلامه . 
)١‏ كما هو المستفاد من حديث الفضلاء . 
+( كما يدل عليه الحديث بوضوح فلاحظ , 


م( لاحظ قوله عليه السلام في الحديث : « فاذا يلغت ستين ففيها تبيعان » . 

ع) لاحظ قوله عليه السلام في الحديث « فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين 
مسنة 6 . 

ه) لاحظ قوله عليه السلام في الحديث : « فاذا بلغت السبعين ففيها تبیع 
ومسنة » . 

)٠‏ لاحظ قوله عليه السلام في الحديث : « فاذا بلغت عشرين ومأة ففي كل 
أربعين مسنة » . والافتصار على ثلاث «سنات في الخبر كاذه لاجل كونها احد 


زكاة الانعام الثلاثة _سس__ _سسسااااسس ‏ سسب بس و 
وما بين الاربعين والستين عفو" و كذا مادون الثلاثين””وما زاد على 
النصاب من الاحاد الى التسعة " . 

( مسألة ٠١‏ ) : فى الغنم خمسة نصب © 


فردى التخيير . 

. » كما صرح به في الخبر : « وليس ما بين الثلاثون الى الاربعين شيء‎ )١ 

!)كما صرح به عليه السلام بقوله : « وليس في أقل من ذلك شيء» . 

م) وقد دل عليه قوله عليه السلام في الخبر « وليس علىالنيف شيء » ثم اعلم 
انمقنضى ااقاعدة عدم وجوب الزكاة على الكسور لعدم صدق موضوع الوجوب 
مضافاً الى أنه قد صرح به في الحديث بقوله عليه السلام : « ولا على الكسور 
شىء » فلاحظ . 

)٤‏ وهو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الأجماع ويدل على المدعى 
مارواه النضلاء عن أبي جعفر و أبيعبدالله عليهما السلام ( في الشاة ) في كلأربعين 
شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومأة 
فاذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذاكشاة واحدة فاذا زادت علىمأة وعشرين ففيها 
شاتان ولبس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأنينفاذابلغت المأنين ففيها مثل ذلك 
فاذا زادت على المأتينشاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليسفيها شيء أكثرمن ذلك 
حتى تبلغ ثلاثمأة فاذا بلغت ثلاثمأةففيها مثلذاك ثلاث شياة فاذا زادت واحدة ففيها 
أر بعشياة حتى تبلغ أربعمأة فاذا تمت أر بعمأة كان على كلمأة شاة وسقط الامرالاول 
ولیس على ما دون المأه بعد ذلك شيء وايس في النيف شيء وقالا : مالم يحل 
عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه ( *« ١‏ ) . 


١ : الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الانعام الحديث‎ )١ 


#إم ل هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
أربعون وفيها شاة ثم مأة ا وعشرون وفيها شاتان "ثم مأتان 
وواحدة وفيها ثلاث a‏ ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها ارم شياة ”* 
ثم ار بعمأة ففي كل مأة شاة ** بالغاً ما بلغ " ولا شيء فيما نقص عن 
النصاب الاول " ولا فيما بين النصابين (* . 

( مسألة ٠١‏ ) : الجاموس والبقر جنس واحد 7 ولا فرق في 


١)كما‏ دل عليه قوله عليه السلام في الرواية « في كل أربعين شاة شاة » . 

؟) لاحظ قو له عليه السلام في الحديث : و فاذا زادت على مأة وعشرين ففيها 
شائان » الى آره . 

۴) كما دل عليه قولهعليه السلام : « فاذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها 
ثلاث شياة » . 

. » كما دل عليه قوله عليه السلام : « فاذازادت واحدة ففيها أربع شياة‎ )٤ 

ه)كما دل عليه قوله عليه السلام: « فاذا تمث أربعمأة كان على كل مأوشاة ». 

5)كما هو مقتضى الاطلاق . 

۷) كما دلعليه بالصراحة قوله عليه السلام: « وأيس فيما دون الار بعين شيء). 

۸) كما هو مقتضى الاصل بل صرح به في الحديث فلاحظ . 

٩)لاحظ‏ مارواه زرارة عن أبي جعفرعليه السلام قال: قات له : في الج و اميس 
شيء ؟ قال : مثل ما في البقر ( * ١‏ ) اضف الى ذلك انه لو سلم صدق البقرعلى 
الجاموس يكفي للمدعى اطلاق الدايل قسال في المنجد « الجاءوس ضرب من 
كبار البقر » . 


)١‏ الوسائل الباب ه من أبواب زكاة الانعام 


زكاة الانعام الثلاثة ا ا لات 
الابل بين العراب والبخاتي "ولا في الغنم بين المعز والضأن ‏ ولا 
بين الذكر والانثى فى الجميع ” 

النصاب وجبت|الز كاة على کل منهم “وان بات نصيب بعضهم النصاب 
دون بعض وجبت على من بلخ نصيبه دون شريكه " وان لم پبلخ 
نصيب واحد منهم النصاب لم تجب از كاة وان بالخ المجموع 
النصاب )5 

)١‏ فانهما قسمان من الابل واطلاقدليل وجوب الزكاة يقتضياثبات المدءى 
من عدم الفرق وصرح بهذا فيالوسائل مضافاً الى حديث الفضلاء عن أبى جعفر 
وأبي عبدالله عا.هما السلام في حديث قال : قلت . فما في البخث السائمة شيء ؟ 
قال : مثل ما في الابل العربية ( ا ١‏ ) . 

؟) للاطلاق فانلفظ الشاة یطاق على جميع ماذكر بلافرق بین الذ كروالانثى. 

م) للاطلاق . 

)٤‏ كما هومقتضى القاعدة الاولية لتحققءوضوع الوجو ب كما هوالمفروض. 

(o‏ وهذا ظاهر واضح فان الحكم رئب على موضوده فمع YET‏ یتر تب 
ومع عدمه فلا يتر تب . 

5) عنالجواهران الاجماع بقسميهعايه ويدل على المدعى مارواهزرارة(“«؟). 
ويمكن أن يكون قوله عليه السلام في حديث محمد بدن قيس : ولا يجمع بين 
متفرق » ( يد ۴ ) ناظرا الى ما ذكروالله العالم . 

)١‏ الوسائل الباب ۳ من أبواب زكاة الانعام 

؟) لاحظ ص : ۳٤۳‏ 

۴۳) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب زكة الانعام الحديث : ١‏ 


#9 ل _ ل فيبانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 
( مسألة 5 ) :اذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن 
بعض فان كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولا يلاحظ 
كل واحد على حدة ' . 
( مسألة ١٠‏ ) : الاحوط وجوباً فىالشاة التي تجب فى نصب 
الابل والغنم أن يكمل لها سنة وتدخل فى الثانية ان كانت منالضأن 
أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ان كانت من المعز ' 


١)كما‏ هو ظاهر فان موضوع الزكاة محرز على الفرض فيترتب عليهالحكم. 

؟) وهذا هو المشهور وماقيلفي تقريبه أويمكنأن يقال وجوه : الوجهالاول 
اصالة الاشتذال بتقريب: ان الذمة مشغولة والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك 
وهي لانحصل الابما ذكر . 

وفيه : اولا: انه لانصل النوبة الى الاصل العمليمع وجود الدلبل الاجتهادي 
ومقتضى اطلاق النصوص كفاية ما يصدق عليه عنوان الشاة بلا قيد . وثانياً : انه 
على فرض وصول النوبة الى الاصل تكون اصالة البراءة محكمة لااصالة الاشتغال 
كما هو المقرر. 

الوجه الثاني مارواه سويد بنغفلة قال : أتانا مصدق رسول الله صلى اللدعليه 
وآله وسلم وقال : نهنا أن نأخذ المراضع وامرنا أن تأخذ الجذع من الضأن 
والثنيء من الماعز ( *# ١‏ ) وفيه : انه لا اعتبار بهذا النبوي سند كما هوظاهر ٠‏ 

الوجه الثالث : ماعن الغوالي مرسلا عن النبى صلى الله عليه وآله انه أمر 
عامله أن يأخذ الجذ ع من الضأن والثنيء مسن المعز قال : ووجد ذلك في كناب 


١١ ص : £ ۳ مسألة:‎ ١ الخلان ج‎ )١ 


زكاة الازعام الثلائة لل 


ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره '' ومن بلد آخر”' كما 


علي عليه السلام ( « ١‏ ) . وفيه انه لا اعتبار بالمرسلات . 
الوجه الرابع : مارواه اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام 
السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : اذا أجذع ( *« ؟ ) . 
بتقريب : ان قوله عليهااسلام « اذا اجذع » محمول على امقام للاجماع على 
عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة فتكون الرواية ناظرة الى مقام الاداء . 
وفيه : انه لادلبل على هذه الدعوى مضافاً الى أن لازمه وجوب الجذع على 
الاطلاق لا النفصيل فالحق كفاية الشاة على الاطلاق بمقتضى اطلاق النص نعم لا 
اشكال في أن الاحتياط حسن سيماه.ع ذهاب المشهور الى هذا القول واللهالعالم . 
)١‏ ادعى عليه الاجماع من جملة من الاساطين وعن الجواهر : « انه يمكن 
تحصيل الاجماع عليه » ويتعرض الماتن في المسألة ( ٠‏ ) ان تعلق الزكاة بالعين 
لايكون علىوجه الاشاعة ولاعلى نحو الكل يفي المعين ولا على نحو حق الرهانة 
ولاعلى نحوحق الجناية بل على نحو آخر وهوااشر كة في المالية ومةنضى الشركة 
في المالية جواز دفع القيمة بالنقد الرايجكما أنه لا اشكال في دفعها بالنقد بمقنضى 
الدليل الخاص وأما دفعها بالجنس الذي لا يكون جزءاً من النصاب فيتوقف على 
قيام دليل عليه فان تم اجماع تعبدي كاشف فهو والا يشكل الامر. 
؟) المدرك في كلا المقامين واحد فان قلنا مقنضى الاطلاق جواز الدفع من 
غبر النصاب يجوز الدفع من باد آخر وان لمنقل فلايجوز على الاطلاق الا أن يقال: 
ان الجواز يحتاج الى الدليل . 
و بعبارة اخرى: مقتضى الةاعدةالاولية عدم الجواز لكنالاجماع فام على الجواز 


١٠. ص:‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١ 
من أبواب زكاة الانعام الحديث : سم‎ ٩ ؟) الوسائل الباب‎ 


۷۸ فاني منهاج الصالحين ج1 
يجوز دفع القيمه من النقدين ١‏ 


بالنسبة الى ما في البلد وأما بالنسبة الى بلد آخر فلا دليل عليه فلايجوز وعنالشيخ 
اعتباركون المدفوع من البلد بتقريب : ان المكية والعربية والنبطية مختلفة» وفيه: 
انه ربما يحصل الاتفاق مضافاً الى أنه لا دلبل على اعتبار الصفات فلاحظ . 

)١‏ أما في الغلات والنقدين فيظهر ءنبءض الكلمات انه مورد الانفاق ظاهراً 
ونقل عن جملة من الاأساطين دعوى الاجماع عايه ويدل على المدعى مارواه محمد 
بن الد البرقي قال : كتبت الي أب يجعفر الثاني: هل يجوز أن اخرج عمايجب 
في الحرث من الحنطة أو الشعبر وما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوي آم 
لا يجوز الا أن يخرج من كل شيم ما فيه ؟ فاجاب : أيما تيسر يخرج ( ٭ ١‏ ) 
وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن خحالد . 

ومن النصوص الواردة في المقام مارواه علي بن جعفرعليه السلام قال: سألت 
أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن 
الدنائير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به ( ٭ ١‏ ) . 

والمستفاد منهذه الرواية جواز دفع زكاة الدينار بالدرهم وبالعكس ولاتدل 
على أزيد من هذا المقدار ومما استدل به على المدعى ما رواه يونس بن يعقوب 
قال : قلت : لابي عبدالله عليهالسلام عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشتري أهم 
منها ثياباً وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم قال : فقال : لابأس ( ع« م ) . 

بتقريب : ان قول السائل: « فأشتري » تفسير لقوله: « اعطيهم » فيكو نالمراد 
من الاعطاء البناء عليهلاالاعطاء الخارجي فالروايةعلى هذا النقديرتدل على المقصود. 

١ : من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ ١64 الوسائل الباب‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳) نفس المصدر الحديث : 4 


ز کاح الانعام الللاقة د ا سس هلايع 


٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 9 5 5 


ويرد عليه اولا : ان الرواية مخدوشة من حيث السند وأفاد السيد الحكيم 
قدسسره فيهذا المقام: « الظاهر اعتبارالرواية اذ ليس فيها من ينأمل فيه الامحمد 
بنالوليد والظاهرانه البجلي الثقة بملاحظة طبقته وروايته عن يونس » ( *# )١‏ . 

ويرد عليه ان الراويعن يونس مشترك بين البجلي الثقة وغيره فالرواية سنداً 
مخدوشة . وأما من حيث الدلالة فالظاهر الاشتراء بالزكاة الثباب والطعام فعلىهذ! 
يجوز للما لك أن يعين الزكة في النقد ويتصرف فيه تصرفاً اعتبارياً والحال أن 
الظاهر ان الاصحاب لايلتزمون بجواز ذلك . 

وبعبارة احرى: جواب الامام عليه السلاماما اذن حاص للسائل وأما بیانحکم 
شرعي عام أماعلى الاول فلايترتب عليه أثرلانه اذن خاص في »مورد مخصوص وأما 
على الثاني فلازءه جو ازا صرف فيالزكاة واشتراء شيء منها بلامراجعة ولي الامر 
وهل يمكن الالتزام به . 

ويمكن أن يستدل على المدعى بمسا رواه عبداارحمان بن الحجاج قال : 
سألت أيا الحسن الاول عليه السلام عن دبن لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا 
يقدروت على قضائه وهم مستوجبون الزكاة هل أي أن أدعه فأحتسب به عليهم هن 
الزكاة ؟ قال : نعم (*« ۲ ) . 

فان مقتضى اطلاق هذه الرواية جواز الاحتساب بالنقدين هذا من ناحية ومن 
ناحية اخرىنقول: أي فرق بين‌هذا المورد وبقية الموارد. وبعبارة اخرى: لقائل أن 
يقول: ان العرف يفهم اناحتساب الزكاة لايلزم أن يكون بعينالجنس الزكوي بل 
يجوز الاحتساب بالنقدين بلا فرق بين مورد الدين كما هوالمفروض وغيره فتأمل . 


۸٤ المستمسك ج وص‎ )١ 
+ من أبواب المستحقين للزكاة الحدين ؛‎ ٤١ ؟) الوسائل الباب‎ 


ل ا ا ا مبانى منهاج الصالحين ج > 
وما بحكمهما من الاثمان كالاوراق النقدية ' وان كان دفع العين 


وأما في الانعام فمضاماً الى ه-ا عن الخلاف من جوازه مستدلا عليه باجماع 
الفرقه وأخبارهمان الدليل او كان النص الوارد فيالدين يثبت المدعى في المقام 
أيضاً بمتنضى الا طلاق فانه لم يفصل في الرواية في جواز الا<تساب بين أقسام 
الزكاة فلاحظ . 

)١‏ عنااخلاف وااغنية : « الاجماع عليه » . وبمكن الاستدلال على المدعى 
بحديث ابن الحجاج المتقدم ذكره آنفأ فان مةنضىاطلاق الخبر عدم الفرقوبؤيد 
المدعى ‏ ان لم يدل عليه ما يدل على الجبر لاحظ مارواه زرارة عن أبيجعفر 
عليه السلام في حديث زكاة الابل قال : وکل من وجبث عليه جذءة ولم تكنعنده 
وكانت عنده حقة دفعها ودفع معهاشاتين أوعشرين درهماً ومن‌وجبٽ عليه حقة ولم 
تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهماً 
ومن وجبت عليه حقة ولم تكزعنده وكانت عنده ابنة اون دفعها ودفع معها شاتين 
أوءشرين درهماً ومن وجبث عليه ابنة لبون وام تكن عنده وكانث عنده حقة دفعها 
واعطاه المصدق شاتين أوعشرين درهمأ ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم يكنعنده 
وكادت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معه-ا شاتین أو عشرين درهماً ومن وجبٽ 
عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة ابوث دفعها وأعطاه المصدقشاتين 
أو ءعشرين درهماً ومن وجبث عليه ابنة همخاض ولم تكن غنده وكان عنده ابن لبون 
ذكرفانه يقبلمنه ابن لبون ولیس يدفعمعه شيئا (د )١‏ وماعن علي عليه السلام(:#؟). 

وأما حبر سعید بن عمر عن أبي عبدالله عايها لسلام قال:قلت : أيشترى الرجل 
من الز كاة الثياب والسويق والدقيق والبطبخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لايعطيهم الا 

١)الوسائل‏ الباب ١‏ من ابواب زكاة الانعام الحديث : ١‏ 

9') نفس المصدر الحديث : ۲ 


زكاة الانعام الثلاثة 
أفضل وأحوط ‏ . 

(مسألة :)١8‏ المدارعلىالقيمة وق تالدفع!'لاوقت الوجوب””؟ 
وفي کون الاعتبار به بقيمة بلد الدفع او بلد النصاب اشكال والاحوط 
دفع أعلى القيمتين ‏ . 


۴۸۱ 


الدراهم كما أمرالله ( ٭ ١‏ )فهو ضعيف سنداً . 

)١‏ أماكونه أفضل فلان الاحتياط حسن بلا اشكال وأماكونه أحوط فللخروج 
عن شبهة الخلاف فانه نقل عن المدارك الاشكال في الجواز وعن الكافي : انه لا 
يجوز التبدبل الا بالدراهم والدنانير والله العالم . 

۲) كما هو الظاهر من النصوص فان المستفاد منها ان اختيار الدفع من حيث 
اداه العين والقيمة بيد المالك فيكون المدار على قيمة العين وقت الدفع ‏ كما 
في المتن ‏ وعن العلاءة في النذكرة : انه او ضمن الزكاة بالتقويم كان المناط 
وقت الضمان لكن الاشكال في مشروعية الضمان المذكور . 

۴) وتقريب اعتبار وقت الوجوب ان الواجب حين الوجوب ما جعل مالية 
للشاة وحيث لم يتعين في الدليل تحمل القيمة على ذلك الوقت بمقتضى الاطلاق 
المقامي وفيه ان الظاهر من الدليل بل المستفاد منه نصا ان الواجب الشاة فلا بد 
من رعاية قيمتها حين الدفع ٠‏ 

)الذي يختلج بالبال انه ان قلنا بجواز الدفع من بلد آخر يجوز الاخراج 
بلحاظ قيمة بلدالاخراج اذهو مخيربين اداء الجنس والقيمة فنلاحظ القيمة بحسب 
ذلك البلد الذي فيه والاحتياط طريق النجاة . 


؟) الرسائل الباب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : " 


۲ لل لدعت دلبلل هبائى منهاج الصالحين ج ٠‏ 
( مسألة 19 ) . اذاكان مالكاً للنصاب لاأزي دكار بعين شاة مثلا 
فحال عليه أحوال فان أخرج زکاته كل سنة من غيره تكررت لعدم 
نقصانه حينئذ عن النصاب ١‏ ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلالم 
تجب الازكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه " ولو كان عنده أزيد 
من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أ<وال لم يؤد 
زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى أن ينقص 
عن النصاب لق . 
( مسألة ۰ ) : اذاكان جميع النصاب من الاناث يجزي دفع 
الذكر عن الانثىوبالعكس واذاكان كله منالضأن يجزي دفع المعز 
عن الضأن وبالعكس “و كذا الحال في البقروالجاموس والبخاتي”. 
( مسألة٠۲‏ ) : لافرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب 
والشاب والهرم فى العد من النصاب ‏ نعم اذا كانت كلها صحيحة 
لايجوز دفع المريض و كذا اذا كانت كلها سليمة لايجوزدفع المعيب 


)١‏ لكن مبداً الحول الثاني من حين الدفع لانه زمان ملك النصاب تامأ أما 
قبله فانه يملكه ناقصا كما لو لم يدفع الى مدة فلاحظ . 

؟) الامر كما أفاده والوجه فيه ظاهر كما اشار اليه الماتن . 

#) كما هوأظاهر لوجود الموضوع فيترتب عليه الحكم . 

4) للاطلاق . 

ه) كمامر. 

5) كما ادعى عليه الاجماع ومقتضى اطلاق دليل الوجوب كذلك أيضاً . 


زكاة الانعام الثلاثة سس د بار 
واذا كانت كلها شابة لايجوز دفع الهرم " وكذا اذا كان النصاب 
ملفقاً من الصنفين على الاحوط ان لم يكن أقوى " نعم اذا كانت 
كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخحراج ا 


١‏ )قال في الحدائق:« قدصر ح الاصحاب بأنه لاتؤخذ المريضة من الصحاح 
ولا الهرمة ولا ذات العوار » الى أن قال : « والحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه 
بينهم » ( ٭ ١‏ ) انتهى . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآ حذیه الا أن تغمضوا ( ٭ ۲ ) فان الله تعالى نهى عناعطاء ما يكون مرغوياً عنه. 

وبدل على المدعى في الجملة ما رواه أبو بصبر عن أبي عبدالله عليه السلام 
في حديث زكاة الابل قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدق 
ويعد صغيرها و كبيرها ( ۴# ) . 

وةمامية الاستدلال باارواية على المدعى تتوقف على الجزم بعدم الفرق بين 
زكاة الابل وز كاة اليةر والغنم وأيضأ تنوقف أن يصدق العوار على المرض . 

؟) لاطلاق حديث أبي بصبر مضافاً الى اطلاق الكتاب . 

م) اذ حدق الفقراء متعاق بالعين الذارجية فلاوجه لوجوب الدفع ٥ن‏ غيرها 
وحديث أبي بصبر لا يستفاد هنه أزيد من هذا المقداركما أنه كذلك في المستفاد 
من الاية . 

وصفوة اأقول : ان داثرة تعلق الحق هى العين ااخارجية ومناسبة الحكم مع 

٥: ص‎ ١١ ج‎ قئادحلا)١‎ 


؟) البقرة ۲٠۷/‏ 
۳) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب زكة الانعام الحديث : # 


4 ل هبانى منهاج الصالحين ج ه 

الشرط الثاني : السوم طولالحول ١‏ فاذا كانت معلوفة ولوفى 
بعض الحرل لم تجب الزكاة فيها " نعم فى انقطاع السوم بعلف 
اليوم واليومين والثلائة اشكال والاحوط ان لم يكن أقوى عسدم 
الانقطاغ ". 


الموضوع ان الالتزام بالدفع لايكون لغير تلك المعين الخارجية فلاحظ . 

)١‏ ادعسى عليه الاجماع وتدل على المدعى بالنسية الى زكاة الأبل ما رواه 
الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله علبهما السلام في حديث زكاة الابل قال:وليس 
على العوامل شيء انما ذلك على السائمة الراعية ( ١#‏ ) . 

وبالنسبة الى زكاة البقرماروى عنهما عليهما السلام في حديث زكاة البقرقال : 
ايس على النيف شىء ولا على الكسور شيء ولا على العواءل شيء وانما الصدقة 
( ذلك ) على السائمة الراعية ( # 7 ). 

وبالنسبة الى الجميع مارواه زرارة قال : قلت لابىعبدالله عليه السلام : هل 
على الفُرس والبعير يكون للرجل ير كبهءا شيء فقال : لاليس على ما يعلف شيء 
انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتينها فيه الرجل فأما 
ما سوى ذلك فليس فيه شيء ( ٭ ۴) . 

)٣‏ لاتتفاء موضو ح الحكم فان الحكم مترتب على ااسوم بل صرح بعدم 
الزكاة في المعلوفة لاحظ ما رواه زرارة ( ٤#‏ ) . 

م) ناش من الشك في صدق الموضو ع وصفوة القول : ان تشخيص مفاهيم 


١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب زكاة الانعام الحديث‎ )١ 
۲ : تفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) نفس المصدر الحديث : م 

4) مر آنفاً 


زكاة الانعام الثلاثة هام 
( مسألة 1 ) : لافرق في منع العلى من وجوب الزكاة بين أن 
يكون بالاختيار والاضطرار" وان تكون مزمال المالك وغیره‌باذنه 
أولا "كما أن الظاهر انه لافرق في السوم بين أن يكون من نبت 
مماوك أومباح فان رعاها فى الحشيش والدغل الذي ينبت فى الارض 
المملوك فى أيام الربيع أو عل نضوب الماع وجبت فيها الزكاة فق 


موضوعات الاحكام متخذة من العرف والعجب من صاحب الحدائق حيث انه 
أنكر الا يكال الى العرف بتقريب : انه لا دليل عليه ولم يدل عليه خبر » فان ايكال 
المفاهيم الىالعرف أمرواضح ظاهر يبتني عليه الاجتهاد فالميزان هوالصدق العرفي 
كما في بقية الموضوعات ولذا نسب الى المحقق والشهيد الثانيين والى أكثر 
المتأخرين والى المشهور انه المبزان فان صدق العنوان عرفا بلامسامحة يترتب 
عليه الحكم ومع الشك في الصدق العرفي يشكل . 

وبعبارة واضحة: ان المستفاد من النصوص ان الشرط هو السوم لاأن العلف 
مانع وقوله عليه السلام في حديث زرارة : « لبس على ما يعلف شيء » لا يستفاد 
منه الماذعية اذ الجملة الواقعة بعده : « انما الصدقة » الخ ندل علىآن الميزان هو 
السوم والاعتبار به . وصفوة الكلام : ان الميزان بالصدق العرفي ومع الشك في 
الصدق يكون مقنضى الاصل عدم الوجوب . 

)١‏ للاطلاق وان الميزان في عدم الوجوب كون الحيوان داخلا في عنوان 
المعلوفة . 

؟) للاطلاق وما عنبعض من أنه لو كان بغير اذن المالكتلحق بالسائمة بتقريب: 
انه لاءؤنة على المالك غير سديد فانه لا اعتبار بمثل هذه الوجوه كما هو ظاهر . 

م) لاطلاق السوم اذ في صدقه لايفرق بين هذه الصور فلاحظ . 


8 ا د هباثى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
نعم اذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم اشكال والاظهرعدم 
الصدق ‏ واذا جز العلف المباح فأطعمها اياه كانت معلوفة وام 
تجب الز كاة ”' . 

الشرط الثالث : أن لاتكون عوامل ”" ولوفى بعض الحول © 
والا لم تجب الزكاة فيها '* وفي قدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثة 
)١‏ كما يظهر من الاصحاب وعلى فرض الشك في الصدق لا تجب الز كاة أيضاً 


؟!) اذ فرض انها معاوفة والمعلوفة لاتجب عليها الزكاة . 

۴) عن الجواهر : انه لمأجد فيه خلافاً والاجماع قائم عليه بقسميه وعن غيره 
أيضاً دعوى الاجماع عليه ويدل على المدعى حديث الفضلاء (* ١‏ ) وما رووه 
أيضاً عن أبيجعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الابل 
والبقر شيء انما الصدقات على السائمة الراعية الحديث ( « ؟ ) . 

وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس في شيء من الحيوان 
زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم وكل شيع من هذه الاصناف 
من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء الحديث (*#"). 

.) اذيشترطفي وجوب از كاةعنو ان السائمةا لر اعية كمافي حديث الفضلاء(#]). 

ه) لعدم صدق موضوع الوجوب وقد رل بعض النصوص على وجو ب الزكاة 
في العوامل لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال : سألته عن الابل تكون للجمال 

۳۸٤ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۷ من أبواب زكاة الانعام الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 

4<( مر آنفاً 


زكاة الازمام الدلاثة ا 
اشكال والاحوط ان لم يكن أقوىعدم القدح كما تقدم فىالسوء'١‏ 
الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشراثط ('أويكفي 


أو تكون في بعض الاءصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ 
فقال : نعم ( # ١‏ ) وما رواه أيضاً قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الابل 
العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة (٭ ۲ ). 

وقدحملهما بعض الأصحاب على الاستحباب وحملهما صاحب الحدائق (دم) 
على التقية كما احتمل ذلك صاحب الوسائل ويمكن أن يقال : انه لوكانت واجبة 
في العوامل لما خفي علينا بحيث يكون مطرحاً البحث بل لوكان لبان فلاحظ . 

. الكلام هو الكلام في السوم فلاوجه للاعادة‎ )١ 

'9) ادعى عليه الاجماع بقسميه ويدل عليه حديث الفضلاء كلهم عن أبي جعفر 
وأبي عبدالله عليهما السلام قلا : لبس على العواءل من الابل والبقرشيء الى أن 
قال : و كل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فاذا حال عليه الحول 
وجب عليه ( *« 5 ) . 

۴) وفي بعض الكلمات : « اذه لا حلاف فيه »أما اعتبار النصاب في تمام 
الحول فيدل عليه قوله عليه ااسلام في حديث الفضلاء : « وكل ما لم يحل عليه 
الحول » الى آخره وأما السوم فقد دل عليه رواية زرارة (٭ ه) . 

وأما اعتبار عدم كونها عواءل طول الحول فيمكن أن يستدل عليه يما دلعلى 

۷ : الوصائل الباب ۷ من أبواب زكة الانعام الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۸ 

©) الحدائق ج ١١‏ ص : ۸۲ 

) الوسائل الباب ۸ من أبواب زكاة الانعام الحديث : ١‏ 

ه) لاحظ ص: ۳۸٤‏ 


يده .ب مانی منهاج الصالحين ج ٦‏ 


فيه الدخول فى الشهر الثاني عشر ‏ والاقوى استقرار الوجوب 


نفى اازكاة في العوامل فان المستفاد من هذا الدليل ان «وضوع اازكاة مقيد بعدم 
كونه عاملا بسل يستفاد من حديت الفضلاء ( * ١‏ ) بوضوح التقابل بين السوم 
الذي يكون قيداً في الموضوع وكونه عاملا فلاحظ . 

)١‏ ادعى عليه عدم ااخلاف والاجماع بقسميه ويدل على المدعى ما رواه 
زرارة ومحمد بن مسلم فان قوله عليه السلام  :‏ اذا دحل الشهر الثاني عشر فقد 
حال عليه الحول ( ٭ ؟ ) يدل على المدعى . 

ان قلت : هذه الرواية تعارض بقية النصوص الدالة على اشتراط مضي الحول 
بتمامه في وجوب الزكاة.قلت : مقتضى الصناءة تقديم دايل الحاكم على المحكوم 
فان العرف لايرى التعارض بين الدليل الحاكم الناظر الى التصرف في موضوع 
الدليل المحكوم والدليل المحكوم والمقام كما ترى كذلك . 

مضاناً الى دعوى التسالم عليه بين الاصحاب ان قلت : سؤال الراوي عن 
التصرف في الدراهم فما وجه تسرية الحكم الى غير المورد من بقية الانواع 
الز كوية ؟ . 

قلت : انه عليه السلام بين اولاحكم مطاق اازكاة بقوله و ايما رجل كان اه 
مال فحال عليه الحول » وبعد سؤال الراوي عن جواز الفرار والتوسل بالحيلة 
الشرعية قال عليه السلام : « انه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة » 
على نحو الاطلاق . 

ويدل على المطاوب أيضاً قوله عليه ااسلام بعد ذلك : « ولايحل له منع مال 
غيره فيما قد حل عليه » فةوله عليه السلام بعد ذلك : « اذا دحل الشهر الثاني 

!) الوسائل الباب ١١منأبواب‏ زكاة الذهب والفضة الحديث : ۲ 


زكاة الانعام الثلاثة 


003330-25 


۸۹ 
بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه نعم الشهر الثاني عشر 
محسوب من الحول الاول وابتداء الحول الثاني بعد اتمامه ''., 
( مسألة 7٠‏ ) : اذا اختل بعض الشروط فى أثناء الاحد عشر يطل 
الحولكما اذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها 


أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها '” 


عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها از كاة » يدل على عموم الحكم ولا 
يختص بموردخاص ءضافاً الى أندعوى اذالذيل بنفسه ظاهر في العموم والاطلاق 
قريبة فلاحظ . 

)١‏ عملا بظاهرخبرزرارة بلبنصوصيته بالنسبة الى مورده وهواشتراط الملك 
وبظهوره بالنسبة الى بقية الشروط وصفوة القول: ان المستفاد من الحديث انه 
بالدخول في الشهر الثاني عشر يةحقق حولان الحول عند الشارع وحيث ان 
الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم يؤخذ بهذه الرواية . 

؟) اذ الظاهر من الدليل الحا كم ان النصرف في الحولان لافي الحول فلا 
يعارض مادل على أن از كاة في كل سنة مرة فلاحظ . 

۴) كما هو مقنضى القاعدة الاولية فان مةنضى الشرطية انتفاء المشروط عند 
انتفاء الشرط مضافاً الى دلالة النص عليه لاحظ ما رواه زرارة وابن مسلم قلت له: 
فان وهبه قبل حاه بشهر أو بيوم قال : ليس عليه شيء ابدأ ( چ .)١‏ 

ومثله في الدلالة على المدعىءا رواه زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام: 
رجلكانت عنده دراهم أشهرأ فحولها دنانيرفحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا 
أيزكيها ؟ قال : لا ثم قال: أرأيت لوأن رجلا دفع اليك مآة بعير وأخذ منك مأني 


۲ : من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


.وم ل ل هبانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
ولوكان زکوباً '' ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من 
الزكاة وعدمه 1 
بقرة فلبشت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك اباه وموتت عنده بقرك 
أكنتما تز كيانها ؟ ققلت : لافال : كذلك الذهب والفضة ثم فال : وان حولت برآ 
أو شعيرأ ثم قلبته ذهبأ أو فضة فليس عليك فيه شيء الا أن يرجع ذلك الذهب أو 
تلك الفضة بعينها أو بعينه فان رجع ذلك فانعليك الزكاةلانك قدملكتها حو لافل تله 
فان لميخرج ذلكالذهب من يدى يوما؟ قال: ان حلط بغيره فيها فلابأس ولا شيء 
فيما رجح اليك منه ثم قال : ان رجع اليك بأمره بعد اليأس منه فلاشيء عليك 
فيه حولا ( ٭ ١‏ ). 

فانه عليهالسلام فى مام الجوابءن سوال زرارة أجاب بنفى الز كاة لاختلال 
الموضوع بالتحويل . 

ولاحظ مارواه عمربن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل فربماله 
منالزكاة فاشترى به أرضاً أودارا أعليه شيء فقال: لاولوجعله حايا أو نقرأ فلاشيء 

عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ( ٭ ۲ ). 

ولاحظ ما يدل على المطلوب أيضاً في الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب 

والفضة من الوسائل . 

٠ ) للاطلاق بل صرح به في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة ( # م‎ )١ 
؟) للاطلاق بل صرح بالجواز ولو مع قصد الفرار في جملة من النصوص‎ 
من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : مم‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


؟)الوسائل الباب ١منأيواب‏ زكاة الذهب والفضة الحديث ١:‏ 
) لاحظ ص : ۳۸۹ 


زكاة الانعام الثلاثة لم 


لاحظ ما رواه عمربن يزيد ( ٭ .)١‏ 

وما رواه أبوالحسن يعني علي بن يقطبن عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : لا 
تجب الز كاة فيما سبك قلت : فان كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال : ألا ترى أن 
المنفعة قد ذهبث منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة ( × ؟ ) . 

وما رواه أيضاً عن أبي الحسن عليه السلام قال: لاتجب الزكاة فيما سبك فراراً 
به من از كاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبث فلذلك لا تجب الزكاة ( × 7 ) . 

وما رواه هاروت بن خارجة عن أبيعبدالله عليه السلام قال: قلت له : انأخى 
يوسف ولىلهؤلاه القوم أعمالا أصاب فيها أموالاكثيرة وانه جعل ذلك المال حلي 
أراد أن فر به من الزكاة أعلره الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة وما أدخل على 
نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثرمما بخاف من الزكاة ( # ع ) . 

وما رواه زرارة قال : قلت لبي عبدالته عليهالسلام : ان أباك قال : من فربها 
من الز كاة فعليه أن يؤديها ففال: صدق أبي انعليهان يؤدى ماوجب عليه ومالميجب 
عليه فلاشيء عليه منه ثم قال لي : ارأیت لوأن رحلا اغمى عليه يوم م مات فذهب 
صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤٌديها؟ قلت: لا قال : الا أن يكون أفاق من يومه ثم 
قال لي : أرأيت لوأن رجلا مرض في شهررمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قاٽ: 
لاقال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الا ما حل عليه ( * ه ) . 


)١‏ لاحظ ص : .وم 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : ۲ 
*) نفس المصدر الحديث : م 

#) نفس المصدر الحديث : 4 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 


بوم ._ بد ببانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
( مسألة 4؟ ) : اذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك 
جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما فاما أن يكون الجديد بمقدار العفو 
كما اذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين 
فلا شيء عليه الا ما وجب في الاول وهو شاة في الفرض '' واما أن 


وفيقبالهذ! النصوص الدالةباطلاقها أوبنصوصيتهاعلىعدم الوجو ب حديثان: 
احدهما : ما رواه معاوية بن عمار عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل 
يجعل لاهله الحلي الى أن قال : قلت له : فان فربه من الزكاة فقال : اذكان فربه 
من اأز كاة فءليه ا أزكاة واذكان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (٭ ١‏ ). 

ثانيهما : مارواه محمد بن مسام قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحلي 
فيه زكاة؟ فال:لا الا مافربه من الزكاة ( ٭ ؟ ) يدلان على أنه لوكانت بقصد اافرار 
عن اازكاة تجب الزكاة . 

و كلا هما ضعيفان سنداً اذ اسناد الشيخ الى ابن الفضال ضعيف وحديث 
معاوية واذكان نقل بسند آخرلكن فيه أيضاً اشكال سندي اضف الى ذلكانه يمكن 
أن يقال : ان حديث زرارة ( ٭ م ) حاكم على الحديثين بأن نقول : يستفاد منه 
ان المقصود من الفرار جعله حلباً بعد الحول وقال صاحب الوسائل حمل الشبخ 
قدس سره ما دل على الوجوب على مابعد الحول . 

١)كما‏ هو ظاهر اذ لامقتضي اشيء زايد وعن بعض الاساطين ان وجوب 
الزكاة له وجه لتحةق موضوعها وبعبارة اخرى : المفروض ان الاربعين شاةة نصاب 

4: نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۷ 
۳) لاحظ ص : ۳۹۱ 


زكاة الانعام ااثلائة ا 
يكون نصاباً مستقلا كما اذا كان عنده خمس من الابل فولدت فى 
أثناء الحول خمساً اخرىكان لكل منهما حول بانفراده ووجبعليه 
فريضة كل منهما عند انتهاء حوله '' وكذلك الحكم على الاحوط 
اذا كان نصاباً مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده 
عشرون من الابل وفى أثناء حولها ولدث ستة " وأما اذا لم يكن 
مستقل تجب الزكاة فيه بلافرق ببن صورتي الانفراد والاجتماع ا 
ان قلت : ان المراد من‌النص الدال على وجوب شاة في كل اربعين النصاب 


المقيد وليس فيه عموم باحاظ الافراد ولذا لاتجب على من ملك مانين شاةشاتئان 
اجماعاً. 


قات خصوص مورد المثال نلتزم بعدم الوجوب فيه ببركة الاجماع وأا 
بالنسبة الى بقية الموارد فلاوجه لعدم الوجوب اذا عرفث ما تقدم نقول : الحق 
هو عدم الوجوب لاحظ حديث الفضلاء ( ٭ ١‏ ) فانه صرح فيه بأنه « ليس فيها 
شيء حتى تباغ عشرين وءأة » الى آخره فالحق ما أفاده في المتن . 

)١‏ وهذا ظاهرأيضاً اذ المفروض ان كلا منهما موضوع مستقل لوجوبالزكاة 
وترتب الحكم على موضوعه قهري مضافاً الى أنه ادعى ءليهعدمالخلاف والاجماع 

)١‏ بنقريب: ان لكل نصاب فريضة والمفروضان النصاب متعدد فلايد ءنعد 
كل واحد بحياله واستقلاله ولذا نقول : اذا ملك عشرين من الابل في أول محرم 
وفي أول رجب ملك سبعاً فاذا جاه المحرم الثاني وجب عليه أربع شياة للعشرين 
فاذا جاء رجب الثاني يصدق انه ملك خمساً من الابل وقد حال عليه.الحول عنده 
فتجب فيها شاة أيضاً فالالتزام بعدم الوجوب الغاء للدلبل بالنسبة الى النصاب 


۳۷۴۳ : لاحظ ص‎ )١ 


ووم 7-0-7 بانی منهاج الصالحين ج + 
نصاباً مستقلا ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده 
الجول الاول استيناف حول جديد لهما معآ ‏ 


الجديد بلاوجه . 

وبعبارة اخرى : البناء على عدم وجوب شيء عليه في رجب لان ميدأ حول 
الست والعشرين من ول المحرم الثاني فلابد من انتظار المحرم الثالث كي تجب 
بنت معخاض رفع اليد عن دليل وجوب الزكاة بالنسبة الى النصاب الثاني . 

١)كما‏ عليه جملة من الاساطين ‏ على ما نسب اليهم ‏ بتقريب : انه قجب 
زکاح الاولعند تمام حوله اوجود المقنضي وعدم المانع ومتى وجب اخراج زكاته 
منفرداً امقنع اءتباره منضماً الى غيرهفي ذلك الحوللقواه عليه السلام : « لابزكى 
المال من وجهين في ءام واحد ( # ١‏ ) واظهور ادلة النصاب المتأخر في غير 
المفروض . 

وبعبارة اخرى : يجب اخراج زكاة النصاب الاول عند تمسام حوله لوجود 
المقنضي وهوالدليل الدال عليه وانتفاء ما يقنضي لاف ذلك الدليل ومتى يجب 
اخراجها منفرداً يمتنع اخراجها منضماً الىجزئه في ذلك الحول للنصريح به في 
حديث زرارة (٭ ۲) بالعدم ولقوله صلى الله عليه وآله ! « لاثني في صدقة»(*#”) 
أضف الى ذاك ان عدم الوجوب ثانياً متنضى الاصل . 

وفي المقام اشكال وهو اذتطبيق الدليل على النصاب الاول ينافي تطبيقه على 
النصاب الثانى وبعبارة اخرى: بمقتضى عدم وجوب الزكاة مرتين في ملك واحد 

۳٤١ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ۳٤٥‏ 
م) الحدائق ج ١١‏ ص : ۷۸ نقلا عن النهاية لابن أثير 


زكاة الانعام الثلاة ص ووم 


٠ ٠ » ٠ ٠ ٠ ٠ » ٠ ۰ هټ‎ ٠ ٠ 


في حول واحد يقع التنافي بين النصابين فمع عدم احراز المقتضي في كلا 
الطرفينيكون المقام داخلا في باب التعارض وعلى تقدير احراز المقتضي في كلا 
الطرفين يدخحل في باب التزاحم فعلى الاول يكون مقتضى القاعدة التخيبر اذ بعد 
سقوط الدليل بالتعارض والقطع بعدم سقوط الزكاة بالكلية واجراء البراءة عن 
التعيين تصل النوبة الى التخيير ٠‏ 
وعلى الثاني لابد من اعمال قواعد التزاحم ومجرد التقدم الزماني لا يكون 
مرحجاً فما الحيلة ؟. 
والذى يختلج بالبال أن يقال : ان تحقق المعارضة أو المزاحمة يتوقف على 
تباين الحول بالاضافة الى الاصابين والمفروض في المقام عدمه . 
وبعبارة اخرى : تقديم النصاب الاول ليس من باب ترجيح التقدم الزماني 
في باب التزاحم بل لان النصاب الاولبعد حولان الحوليكون موضوعاً لوجوب 
الزكاة . 
وانشةتفلت: ان كل حكم تابع لموضوعه وترتبه عليه قهرىطبيعي والمفروض 
انه لا يتحقق للنصاب الثاني موضوعه الابعد حولان الحول الثاني . 
وبعبارة واضحة : النصاب الاول لايمكن جمله مه_.وضوعاً للزكاة ثانياً الا بعد 
حولان الحول الثاني ولا يمكن تعلق الزكاة ثانياً لان تعلق الزكاة بالنصاب الثاني 
يثوقف على عدم تعلق الزكاة بالنصاب الاول وعدم تعلقها بالنصاب الاول يتوقف 
على تعلقها بالنصاب الثاني وهذا دور مصرح . 
ان قلت : هذا التقريب يجري بالنسبة الى النصاب الاول بالنقرير المذ كور 
قلت:ليس الامر كذلك اؤتعلق الزكاة بالنصاب الاول يتوقف على تحقق موضوءه 
والمفروض انه بعد حولان الحول الأول موضوعه متحقق فتجب الزكاة لوجود 


سس يي يي يجيب ماني واج الین ج + 
) مسألة شف ): ايتداء حول الخال من حين النتاج اذا كانت 
ااا 


المقتضي وعدم المانع فلا حظ . 

)١‏ حلاف لجملة من الاساطين ‏ على ما نسب الهم ( # ١‏ ) بدعوى : ان 
المستفاد من الدليل أن الميزان في ابتداء الحول في السخال زمان الاستغناء عن 
الامهات بالرعي لعدم صدق السوم قبله فيعتبر حينئد لامن حين النتاج . 

وذهب الى أن الميزان زمان النتاج » طاثفة اخرى من الاعلام بل ادعى انه 
المشهور بل ادعى أنه مورد الاجماع ويشهد لاقول الثاني جملة من النصوص : 
منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الابل شيء 
حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج ( * ؟ ) ٠‏ 

ومنها : ما رواه أيضاً عن احدهما عليهالسلام في حديث قال : ما كان من هذه 
الاصناف الثلائة الابل والبقر والغنم فلس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ 
يوم بنج ( #د” ) . 

ومنها : رواية ثااثة ازرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا فيها 
ومسا كان من هذه الاصناف الثلائه : الابل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى 
يحول عليها الحول من يوم ينتج ( ٤#‏ ) . 

ويدل على المدعى أيضاً ما رواه ابن أبي عمير قال : كان علي عليه السلام لا 


٩۲: ص‎ ١ جراهر الكلام ج‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاة الانعام الحديت: ١‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

" : الاستبصار ج ۲ ص :۲۰ حديث‎ )٤ 


زكاة الازعام الثلاثة 


۴44 


وكذا اذا كانت معلوفة على الاحوط ان لم يكن أقوى (. 


يأخذ من صغار الابل شيا حتى يحول عليها الحول الحديث ( *# ١‏ ). 

وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الابل والبقر 
والغنم شيء الاما حال عليه الحول عند الرجل وليس في اولادها شيء حتى 
يحول عليها الحول  (‏ ؟) ٠‏ فان الظاهر منهه) ان الميزان بزمان اانتاج. 

وبؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه اسحاق بن عمار قال : قلت لاني عبدالله 
عليه السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : اذا أجذع ( # ۴) . 

فان المصرح به في هذه الروايه ان زءان وجوب الز كاة في السخل زمان 
صدق الجد ع عليه وقال في مجمع البحرإن : «وفي الحديث تكرر ذكر الجذع» 
الى أن قال : « ومن البقر والمعزما دحل في الثانية » فلاحظ . 

وااظاهر انه لأمعارضة بين هذه الروايات ونصوص اشتراط السوم فيوجوب 
الزكاة اذا لنصوص الدالة على أن المبدأ زهان اانتاج «.خصصة للنصوص الدالة 
على اشتراط السوم مضافاً الى أنالالتزام باشتراط السوم في الخال اسة ط لعنوان 
النتاج المأخوذ في دليل وجوب اازكاة في السخال . 

)١‏ لاطلاق دليلالمخصص نخلاعاً لما عن!ابيان حيث فصل - على مانسب اليه 
في الجواهر ‏ بين المرتضعة من السائمة وببن المرتضعة من المعلوفة بالالتزام 
بكون المبدأ من حينالنتاج في الاولى ومن حبنالسوم في الثانيه بتقريب : « عدم 
زيادة الفرع على الاصل وموافقته لمقتضى الحكمة في السوم والملف » . 

ولايخفى ما فيه اذالاحكام الشرعية امور تعيدية وليس لهذا التقريبات فيها 


۲ : من أبواب زكاة الانعام الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )1١ 
نفس الممدر الحديث : م‎ )'7 


ووم د سح هباتي مهاج السالحين ج ١‏ 
المبحث الثانى : زكاة النقدين : 
( مسألة ۲٠‏ ) : يشترط في زكاة النقدين مضافا الى الشرائط 
العامة امور : الاول : النصاب 0 وهو في الذهب عشرون دينار ا ١‏ 


سبيل فالحق ما أفاده في المتن لاطلاق الدليل الدال على أن الميزان زمان النناج 

)بلا حلاف ولا اشكال ‏ كما نفل عن غبر واحد ‏ بل نقل نفى الخلاف فيه 
بين المسلمين . مضافاً الى النصوص الدالة على المدعى . 

؟)فلانجب في أقل من هذا المقدار وادعى عليه الاجماع ويدل علىالمدعى 
ما رواه الحسين بن بشار قال : سألت أباالحسن عليه السلام في كم وضع رسول 
الله صلى الله عليه و آله اازكاة فقال : في كل مأني درهم حمسة دراهم فان نقصت 
فلا زكاة فيها » وفي الذهب ففي كل عشرين دبناراً نصف دينار فان نقصت فلا 
زكاة فيها ( * ١‏ ) ۰ 

وتدل على المدعى أيضاً جملة من النصوص : منها : مارواه سماعة عن أبي 
عبدالله عليه السلام في حديث قال : ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصفدينار 
وان نقص فليس عليك شيء ( * ۲ ) ٠‏ 

ومنها : مارواه علي بنعقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأ بيعيدالله عليهما 
السلام فالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فاذاكملت عشرين 
«ثقالا ففيها نصف ممقال الى أربعة وعشرين فاذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة 


٦ : الفروع من الكافى جح ص 5١ن حديث‎ )١ 
4 : الوسائل الباب ١منأبواب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ )٢ 


زكاة القدين ب 


أخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ( # ٠ )١‏ 

ومنها : مارواه يحبى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال : في 
عشرين ديناراً نصف دينار (٭ ۲ ) . 

ومنها : ماروادزرارة عن أحدهما عليه السلام في حدبث قال : لبس في الذهب 
زكاة حتى باغ عشرين مثقالا قاذا بلغ عشرين مثالا ففيه نصف مثقالثم على حساب 
ذلك اذا زاد المال في كل أربعين دينارأ دينار ( ۴# ) . 

ونسب الى جملة هن الاصحاب ان النصاب الاول في الذهب أربعون ديناراً 
وفيها دينار والدليل عليه مارواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام 
فال : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثةالالى أن قال: وليس في أقل من أربعين 
مثقالا شيء ( # ع ) . 

ومارواه زرارة قال فلت لا بي عبدالته عليه السلام : رجلعنده مأة درهم وتسعة 
وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليه شيء منالزكاة 
في الدراهم ولافي الدنانيرحتى يتم أربعوندينارا والدراهم مأتي در اهم الحديث(#ه). 

فيقع التعارض بين ااطائفتين ولابد من العلاج وحيث ان أكثر العامة قائلون 
بمقتضى الطائفة الاولىوان النصاب الاولعشرونيكو نالترجبح بالمخالفة معهم مع 
الطائفة الثانية لكن الاصحاب أعرضوا ء-ن الطائفة الثانية وذهبوا الى خحلافها 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
)نفس المصدر الحديث : ۸ 
؟) نفس المصدر الحديث : ٠٠١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : ١4‏ 


وو f‏ هباتى منهاج الصالحين ج 


وفيه نصف دپنار ‏ والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصير في " 


والتزموا بأن العشرين هو النصاب الاول . 

. كما نص عليه في الروايات‎ )١ 

؟) الديئار عبارة عسن مال شرعي والمثقال الشرعي عبارة عن ثلاثةالمثقال 
الصبر في أماانه مثقال شرعي فيستفاد من النص لاحظ مارواه علي بنعقبة(* ١‏ ). 
فانه عبر في هذه الرواية تاره بالمثةال واخرى بالدينار فيكون المراد من الدينار 
هو المثقال الشرعي ٠‏ 

اضف الى ذلك ما عن الجواهرمن دعوى عدم الخلاف فيه مضافاً الى ماعن 
ابن الاثير حيث يستفاد من كلامه ان المثال بماله من اامعنى الشرعي يطلق على 
الدينار خاصة وسنتعرض لكلامه ان شاء الله تعالى فلاحظ . 

وبضاف الى جميع ذلك ان صاحب العقد المنير السيد المازندراني قداس 
سره قال : ( قد نقلنا فيما سبق تصريح جمع من الباحثين عن النقود بأن آهل مكة 
بصورة خاصة أوعامة أهل الحجاز كما صرح ب-ه أيضاً غير واحد منهم ‏ كانوا 
يتعاملون في الجاهلية بدنائير قيصرية ودراهم كسروية الا انها تبرو كانوا يزنون 
الذهب بوزن يسمونه ديناراً ويزئون الفضة بوزن يسمونه درهما فلما جاء الاسلام 
أفر النبي صلى الله عليه و آله ذلك وكذا ٠ن‏ بعده من الخلفاء فا لدينار والدرهم 
وان كانا اسمين لمضروبين من الذهب والفضةكما سمعت سابفاً من غير واحد هن 
أهل اللغة الا انهما يطلقان على وزن خاص أي مثقال من الذهب ودرهم من الفضة 
وقدصر ح البستاني في« دائرة المعارف »بأن الديناراسم لمضروب مدورمنالذهب 
وفي الشريعة اسم لمثقال من ذلك المضروب » (*# ؟ ) الى آخر كلامه . 


۳۹۸ : لاحظ ص‎ )١ 
٠١۹: العقد المنیر ج ۱ صض‌‎ ) ۴ 


لعو لمم يي ا 
ولازكاة فيما دون العشرين ١‏ ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة 
دنائير وهى ثلاثة مثا فيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها وھکذا 
كلما زاد أر بعة دنا نير وجار عشرها 9 أما الفضة فنصابها مأتا 


درهم وفيها خمسة دراهم 9 ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد 


وأما ان المثقال الشرعي ثلاثة أر باع المثقال الصيرفي ففال في مجمع البحرين 
« والمثقال الشرعي على ما هو المشهور المعول عليه » الى أن قال : م فال شال 
الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما صرح به ابن 
الاثير حيث قال : المثقال يطاق في العرف على الدينار حاصة والذه بالصنمي 
عبارة عن ثلاثة ارباع المثةال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح ¢ 

وقالفي المستمسك: « وأما أن المثقالالشرعي ثلاثة أرباع المثقالالصيرفي فقد 
نسبه في المستند الىجماعة منهم صاحب الوافي والمحدث المجلسي قدس سره في 
رسااته في الاوزان نافياً عنه الشك ووالده في حلية المتقين » الى آخ ركلامه . 

١)كما‏ صرح به في جملة من النصوص منها مارواه حسين! بن بشار (* )١‏ 
مضافاً الى أن عدم الوجوب مقتضى الاصل الاولي . 

؟)كما دل عليه مارواه ابن عقبة ( ٭ ١‏ ) . 

۴) كما يدل عليه حديث ابن عقبة . 

)٤‏ بلاحلاف ولا اشكال كما عن جماءة كثيرة وعسن جماعة دعوى الاجماع 
عليه وعن آخرين دعوى اجماع اامسامين عليه ويدل عليه المدعى ما رواه الحسين 
بشار ( ۴# ) . 

١)لاحظ‏ ص : ۳۹۸ 


۲) لاحظ ص : ۳۹۸ 
©) لاحظ ص : ۳۹۸ 


هغ س فانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ' وما دون المأتين عفو" 


ويدل عليه أيضاً جملة من النصوص منها : مارواه سماعة عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : قال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقصث فليس 
عليك زكاة الحديث ( ٭ ١‏ ). 

ومنها : مارواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في حديث 
قالا: في الورق في كل مأنين خمسة دراهم ولا في أفل من مأتي درهم شيء 
وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد ( *« ١‏ ). 

ومنها: مارواه زرارة عن أحدهماعايهما السلامقال : ايس في الفضة زكاةحتى 
تبلغ مأني درهم فاذا بلغت مأتي درهم ففيها دمسة دراهم فاذا زادت فع لى حساب 
ذلك في كل أربعين درهماً درهم ولیس في الكسور شيء الحديث (#*«م). 

)١‏ بلا خلاف ولا اشكال كما في بعض الكلمات - بل ادعى عليه الاجماع 
ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ مارواه الحلبي قال : سثل أب-و عبدالله 
عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال : مأتادرهم وعدلها 
منالذهب قال: وسألته عن النيف الخمسة والعشرة قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ 
أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهم الحديث ( ٤#‏ ) . 


١)كما‏ نص به في الروايات لاحظ مارواه ابن بشار (٭ ه ) 5 


4 : الوسائل الباب 7 من أبوب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ )١ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ ) 

*) نفس المصدر الحديث : ۸ 

4) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

ه) لاحظ ص : ۳۹۸ 


وكذا ما بين المأتين والاربعين" ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل 
صيرفية و ربع فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره '" والضابط 
فى زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر " لكنه يزيد على 
القدر الواجب قليلا فى بعض الصور '“ . 

الثاني : أن يكونا مسكو كين بسكة المعاملة ” بسكة الاسلامأو 


٠.) ١ * ( لاحظ مارواه الحلبي‎ )١ 

1) قالالسيد اليزدي قد سسره فيعروته: « والدرهم نصف المثقال الصيرفي 
وربع عشره » . وقالسيد المستمسك قد سسره في هذا المقام : « لا اشكال عندهم 
في أن الدرهم سبعة أعشارالمثالالشرعي وانكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية 
كما نقله جماعةكثيرة وعن ظاهر الخلاف دء-وى اجماع الامة عليه وعن رسالة 
المجلسي انه مما لاشك فيه ومما اتفقتعليه العامة والخاصة فاذاكان المثقالالشرعي 
ثلاثةأرباع المثقال الصير في يكو نالدرهم نصف المثقال ا لصب رفي وربععشره» (۲#). 
الى آخر كلامه . 

۴) كما هو المستفاد من النصوص المشار اليها . 

)لعل المائن ناظر الى صورة زيادته على النصاب السابق وعدم بلوغهالنصاب 
اللاحق والله العالم . 

ه) ادعى عليه الأجماع ويدل على المدعى مارواه علي بن يقطين عن أبي ابراهيم 
عليه السلام قال: قلت له: انه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قبمة ) فيبقى نحواً من 
سنة أنز كيه؟ فقال:لاكل مالم يحل عليه الدولفليس عليك فيه زكاة وکل مالميكن 


٤ ٣ : لاحظ ص‎ )١ 
١٠١١ : مستمسك العروة ج و ص‎ ) 1 


يغ س ههانى منهاج الصالحين ج + 
الكفر بكتابة وبغيرها'' بقيتالسكةأومسحت بالعارض"''أماالممسوح 


ر كارا فليس عليكفيه شيءقال : قلت: وما الركاز ؟ فال : الصامت المنقوش ثمقال: 
اذا أردت ذلكفاسيكدفانه ليس في سبايكالذهب ونفاراافضة شيء من الزكاة .)١(‏ 
وعن القاموس: « ان الصامت من المالالذهب والفضة» وقال في مجمع البحرين: 
«وفيح<ديث الزكاة ايس في النقرزكاة يريديه ماايس بمضروب من الذهبوالفضة ». 
ويؤيد المدعى ما رواه جميل عن بعض أصحابنا انه قال : ليس في التبر زكاة 
انما هی على الدنائير والدراهم ( *# ۲ ) . 
وما رواه أيضأ عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام انه قال : ليس في 
التبر زكاة انما هى على الدنانير والدراهم ( +۴ ) . 
)١‏ لاطلاق الدليل . 
؟) المستفاد مسن حديث ابن يقطين انه يشترط في موضوع السزكاة كون 
الدرهم والدينار منقوشين ومسع فرض المسح يشكل الجزم بتعاق الحكم الا أن 
يقال: ان المستفاد من ذيل الرواية ان المسح لا يوجب تغيبر الموضوع اذ لو كان 
المسح يوجب ذلك لم يكن وجه لجعل الذهب سبيكة طريقاً للفرار عن الزكاة 
بل كان مجرد المسح كافياً . 
ولكن هذا النقريب غير تام اذ لبس المولى في مقام بيان جميع الطرق الني 
يمكن الفرار منها بلفي مقام بيان أن موضوع الزكاة السكة وأما السبيكة فلا زكاة 
فيها وهذا لا ينافي مع اشتراط بةاء النقش في وجوب الزكاة . 
وربما يقال:ان المستقاد من حديث ابن يقطين ان الموضوع مطلق المسكوك 
١)الوسائل‏ الباب ۸ من ايواب زكاة الذهب والفضة الحديث : ۲ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 
۳) نفس المصدر الحديث : o‏ 


زكاة التقدون ا هع 


بالاصل فالاحوط وجوب الزكاة فيه اذا عومل به ' وأما المسكوك 
الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالاحوط وجوب الزكاة فيه وان 
كان الاظهرالعدم"واذااتخذ للزينة فان كانت المعاملة به باقيةتوجبت 
فيه على الاحوط والا فالاظهر عدم الوجوب ° 


وفيه أولا : ان لازمه جريان الحكم في الممسوح بالاصالة والحال انه لايمكن 
الالتزام به . وثانيا : انه حلاف صريح خبر ابن يقطبن وأما التمسك باستصحاب 
وجوب الزكاة ففيه اولا انه تعليقي وثانيا : ان استصحاب الحكم الكلي معارض 
باستصحاب عدم الجعل الزائد فالجزم بالوجوب مشكل . 

)١‏ قال السيد اأيزدي قدس سره فى عروته : « وأما اذا کنا ممسوحين فلا 
تجب فيهما » والظاهر ان ما أفاده تام اذ المستفاد من حديث ابن يقطين اذه 
يشترط في وجوب الزكاة كونهما منقوشبن . 

اضف الى ذلك انه نسب الى جملة من اعاظم الاصحاب عدم الوجوب بل 
ادعى عليه الاجماع . 

؟) مقنضى اطلاق النصوص وجوب اازكاة حتى بعد الهجر ويستفاد مسن 
بعض النصوص كون الميزان تحقق المعاملة فلا تجب بعد الهجر لاحظ حديثي 
علي بن يقطين ( « ١‏ ) لكن الحديثين ضعيفان سنداً بابن مرار . 

۴) لاوج-ه للتفصيل المذ كور في المتن اذ قلنا ان حديثي علي بن يقطين 
ضعيفان سند فالحق أن يقال : ان المتخذ للزينة تجب فيه الزكاة بلا فرق بين بقاء 
المعاملة به وعدمه اذالنصوص الدالة على عدم الزكاة في الحلي ناظرة الى الذوات 
الخاصه لاحظ ما رواه يءقوب بن شعيب قال : سألت أبسا عبدالله عليه السلام عن 


۳۹۱ : لاحظ ص‎ )١ 


4 لل ل فانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 


الحلي أيزكى ؟ فقال : اذا لايبقى منه شيء ١  (‏ ) . 
وما رواه هاروت بن نخحارجة عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث فال : ليس 


على الحلي زكاة ( ٭ ۲ ) . 
وما رواه محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألنه عن الحلي فيه 
زكاة ؟ قال : لا ( + م ). 


ومارواه رفاعة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسأله بعضهم عسن الحلي 
فيه زكاة ؟ فقال : لاولو بلغ مأة ألف (خ# ع ). 

ومارواه محمد الحلبي ع-ن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته ء.ن الحلي 
فيه زكاة قال : لا ( + ه ) وغيرها مم.) ورد في الباب ٩‏ من أبواب زكاة الذهب 
والفضة من الوسائل . 

وبعبارة اخرى:تلك النصوص ناظرة الى أن الحلي من الذهب والفضة لاتجب 
فيه ااز كاة واذما الزكاة تجب في الدراهم والدنانير . 

وان شثت قلت : ان الحلي ليس داخلا في موضوع الزكاة . نعم لاببعد أن 
يستفاد من رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل 
يجعل لأهله الحلي من مأة دينار والمأنيدينار وأراني قد قلت ثلاثمأة فعليه الز كاة؟ 


١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : ١‏ 
۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : م 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 


زكاة النقدين ‏ 4 
ولااتجب الزكاة الح والسبائك وه الذهب والفضة ١‏ . 
ب اأز كاة في ب و 
الثالث : الحول ° 


قال : ليس فيه زكاة الحديث ( *# ١‏ ) عدم الزكاة في الدينار اذا جعل حلياً لكن 
الرواية من حيث السند معخدوش . 

مضافاً الى أن مقتضى اطلاق الرواية عدم الزكاة وان كانت المعاملة باقية أضف 
الى ذلك كله انه لوسلم الاطلاق في نصوص الباب وسامنا شمو لها للدينار والدرهم 
المأخوذين للحلي تقع المعارضة بينها وبين أخبار زكاة النقدين بالعموم من وجه 
وبعد التساقط يكون المرجع دلبل وجوب الزكاة في الوزن الخاص من الذهب 
والفضة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله عليهالسلام ع نالذهب 
كم فيه من الزكاة ؟ قال : اذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة ( * ١‏ ) . 

)١‏ كما هو مقتضى الاصل الاولي بعد عدم الدايل عليه لاحظ ما رواه علي بن 
يقطين (* ۴ ) . 

۲) ادعى عليه الاجماع ويدل علىالمدعى مارواه علي بنيقطين (٭ ٤‏ ) ويدل 
عليه أيضاً مارواه زرارة قال: قلت لا بي جعفر عليهالسلام : رجل كان عنده مأتا درهم 
غير درهم احد عشر شهرأ ثم اصاب درهماً بعد ذلكفي الشهر الثاني عشر وكملت 
عنده مأنا درهم أعليه زکاتها؟ قال : لاحتى يحول عليها الحول وهی هنا درهم فان 
كانت مأة وخمسين درهمأةأصاب خحمسین بعد أن مضى شهر فلازكاة عليه حتى يحول 
علىالمأتين الحول فلت له : فان كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام 


> : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوصائل الباب ١‏ منأبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : ۲ 
*) لاحظ ص : ٤٤۳‏ 

٤٠۳ لاحظ ص:‎ )٤ 


4غ _ لل هيانى منهاج الصالحين ج 
على نحو ما تقدم في الانعام '' كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض 
الشرائط وغير ذلك والمقامان من باب واحد"' . 

(مسألة ۲۷) . لافرق فى الذهب والفضة بين الجيد والرديء”؟ 
ولايجوز الاعطاء من الرديء اذاكان تمام اللاب من الجيد 0 

( مسألة ۲۸ ) : تجب الزكاة فيالدراهم والدنانير المخشوشة* 


قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتي على الدراهم ممع الدرهم حول أعليه 
زكاة؟ قال : نعم وان لميمض عليها جميعأ الحول فلاشيء عليه الحديث ( * ١‏ ) . 

)١‏ من كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر وقد مرالكلام فيه في زكاة الانعام 
لاحظ ما رواه زرارة ومحمد (* ؟ ) . 

. كما تقدم فراجع‎ )١ 

م©) لاطلاق الدليل فلاحظ . 

)٤‏ قد تقدم الكلام من هذه الجهة في زكاة الانعام وقلنا انالمستفاد من الاية 
الشريفة ( # م ) النهيعن دفع مايكون مرغوباً عنه ويفهم من كلام الماتن جواز 
دفع الرديء في صورة كون النصاب مر كباً من الجيد والرديء ويشكل ماأفاده فان 
مقتضى النه يعدم الءجواز حتى في هذه الصورة نعم يجوز التبعيض ولحاظ النسبة . 

ه) لاطلاق دليل وجوب الزكاة فان مقنضى اطلاقه عدم الفرف بين الخالص 
والمغشوش والاشكال في الوجوب بعدم صدق الموضوع مع الغش مدفوع بأنه 
يصدق نعم لولم يصدق لا تج ب كما أنه أو شك فى الصدق لاتجب كما هواامقرر 

١ : الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ )١ 


؟١)‏ لاحظ ص : ۳۸۸ 
۳) لاحظ ص : ۳۸۲۳ 


زكاة اللقدين ‏ د ااا ې 
وان يبلغ خالصهما النصاب''واذاكان الغش كثيراً بحيث لميصدق 
الذهب أوالفضة على المغشوش ففي و جوب الز كا فيه ان بلغ حا لصه 

النصاب اشكال ‏ . 


منعدم الاخذ بالعموم في الشبهة المصداقية بل مقتضى الاستصحاب عدم الصدق . 

وأما خبر زيد الصائغ قال: قلت لابيعبدالله عليهالسلام: اني كنت في قرية من 
قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تمل ثلث فضة وثلث مسأ وثلث 
رصاصاً وكانت:جوزعندهم و كنت أعملها وانفقها قال :فقال أبوعبدالله عليهالسلام : 
لا بأس بذلك اذا كان تجوز عندهم فنات: ارأيت ان حال عليه الحول وهىعندي 
وفيها ما يجب علي فيه الزكاة ازكيها ؟ قال: نعم انما هو مالك فلت : فان أخدرجتها 
الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال : ان 
كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك 
فيها من الفضةا لخالصة منفضة ودع ماسوى ذلك من الخبيث قلت وانكنت لاأعلم 
ما فيها من الفضة الخالصة الا اني أعلم ان فيها مايجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها 
حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تز كيماخلص من الفضة لسنة واحدة )١(‏ 
فهو ضعيف سنداً لا يعتمد عليه . 

)١‏ بدعوى صدق الموضوع ومع صدقه يشمله اطلاق الدليل لكنيرد عليه ان 
دليل نفي الزكاة في غير التسعة مقدم على ذلك الاطلاق . وبعبارة اخرى : يشترط 
في موضوع الزكاة تحقق النصاب من الذهبوالفضة والمفروض ان الخالص منهما 
غيربالغ للنصاب . 

. لعدم صدق الموضوع فلاتجب الز كاة‎ )١ 


١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ )١ 
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( مسألة ٩۹‏ ) :اذا شك فى باو غ النصاب فالظاهرعدم وجوب 
الزكاة”'وفى وجوب الاختباراشكال أظهره العدم والاختبارأحوط' 

( مسألة ۳١‏ ) : اذاكان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة 
اعتبربلو غ النصاب في كل واحد منها ولايضم بعضها الى بعض فاذا 
كان عنده تسعة عشرديناراً ومأة وتسعوندرهما لم تجب الزكاة فى 
أحدهما”” واذاكان من جنس واحدكما اذاكان عنده ليرة ذهب 
عثمانية وليرة ذهب الانكليزية ضم بعضها الى بعض فى بلو غ النصاب 
وكذا اذاكان عنده روبية انكليزية وقران ايراني ©. 


)١‏ لاصالة البراءة بل استصحاب عدم تحقق موضوع الوجوب ويكون 
الاسنصحاب المزبورهةدماأ على الاصل الحكمي فلاتصل النوبة اليه فلاحظ . 

؟) لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ودعوى انه علم من مذاق 
الشرع وجوب الاختبارفي أمثال المورد اذ ينجرعدم الاختبار الىالمخالفة الكثيرة 
عهدتهاعلى مدعيهافان المورد كبقية الموارد من الشبهات الموضوعية فما دام لايتحةق 
العلم النفصبلي أوالاجمالي ولا يكون التكليف الواقعي منجزأً لا مانع من جريان 


الاصل . 
۴) كما هو ظاهر اذ المركب من الموضوعين لا يكون موضوعاً للحكم 
الشرعي . 


6غ اذ المفروض تحةق الموضوع فان الموضوع للزكاة المقدار الخاص من 
الذهب المسكوكوالمفروض تحققه ومقنضى اطلاق دلبل الوجوب عدم الفرقاين 
مصاد رده ؤلاحظ ٠‏ 


زكاة الغلات الارببع ااا سب 1ق 
المبحت الثالت : زكاة الغلات الاربع : 
( مسألة )"١‏ : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : 
الآول : بلوغ النصات ١‏ 


)١‏ قال في الحدائق « لاخلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في اشتراط 
النصاب في زكاة الغلات » . الى آخر كلامه ويدل على المدعى جملة من النصوص: 

منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ه.ا آنبتت الارض من 
الحنطة والشعير والتمر واازبيب ما بالغ خدمسة أوساق والوسق ستون صاعاً فذلك 
ثلاثمأة صاع ففيه العشر وماكان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف 
العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تساماً وليس فيما دون 
الثلائمأة صاع شيء وليس فيما أنبتت الارض شيء الا فيهذه الاربعة أشياء )٠#(‏ 

ومثله غيره والمستفاد من هذه الطائفة ان النصاب في الغلات خحمسة اوسق 
وفي قبال هذه الطائفة طائفة اخرى يعارضها : 

منها ما رواه عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالته عليه السلام قال :سألنه في كم 
تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستين صاعاً (* ۲) 
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال . 

ومنها ما رواه أبوبصير يعني يحيى بن القاسم قال : قال ( لي ) أبو عبدالله : 
لانجب الصدقة الافي وسقتين والوسق ستون صاعاً ( # م ) . وهذه الرواية ضعيفة 
بعلي بن السندي . 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات الحديث : ه 
1) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
۳) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب زكاة الغلات الحديث : ١‏ 
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وهوبوزن النجف في زماننا هذا ثمان وزنات وخ+مس حقق ونصف 
الا ثمانية وخحمسين مثقالا وثلث مثقال والوزنة أربع وعشرون حقة 
والحقة ثلاث حقق‌اسلامبول وثلث وبوزنالاسلامبولسبع وعشرون 
وزنة وعشرحةق وخمسة وثلاثونمثةالاصير في والوزنةأربع وعشرون 
حقة والحقة مأتانوثمانونمثةالاصيرفيا وبوزنالكيلويكون النصاب 
ثمانماية وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً . 
ومنها : ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام في حديث زكاة 
الحنطةوالتمر قال: قات : انما أسألك عما حر ج منه قليلاكان أوكثيراً له حد یز کی 
ما حرج منه ؟ فقال : زك ما حرج منه قليلا كان أو كثيراً من كل عشرة واحد ومن 
كل عشرة نصف وأحد قات : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم ( #« ١‏ ) وهذه 
الرواية ضعيفة بعلي بن سندي . 
ومنها : ما أرسله صفوان عن ابن سان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
اازكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق ( ٭ ؟ ) والمرسل لا 
اءماربه . 
ومنها : ما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايكون في الحب 
ولا في النخل ولافي العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاع ( * ۴ ) 


وهذه الرواية ضعيفة سند اذ لم يحرز كون كل واحد من روانه ثقة . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٤ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


زكاة الغلات الأربع ب ب ب 41# 


الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب ١١‏ سواء كان بالزرع 
أم بالشراء أم بالارث أم بغيرها من أسباب الملك ". 

( مسألة 7"): المشهور ان وقت تعاقالزكاة عند اشتداد الحب 
في الحنطة والشعير وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل وعند 
انعقاده حصرماً في ثمر الكرم لکن الظاهر ان وقته اذا صدق انه 


حنطة أو شعير أو راوغ 


. كما تقدم‎ )١ 

؟) لاطلاق الدليل فان مقتضى اطلافه عدم الفرق بهن أقسام الملك . 

م) استدل على القول المشهور بوجوه : الوجه الاول : الاجماع فانه ادعي 
عليه الاجماع . وفيه ان المنقول منه غير حجة والمحصل منه غير حاصل وءلى 
فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم . 

الوجه الثاني : ه.ا رواه سعد بن سعد الاشعري دن أبي الحسن اأرضا عليه 
السلام في حديث قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر واازبيب متى 
تجب على صاحبها ؟ فال: اذا ما صرم واذا خرص ( *# ١‏ ) بتقريب : ان المسنفاد 
من الرواية ان الميزان بد والصلاح وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن خالد . 

الوجه الثالث : ما رواه سليمان يعني ابسن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : ليس في النخل صدقة حتى يبغ نخمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى 
يكون خخمسة أوساق زبيباً ( * ۲) . 

ومثله مارواه الحلبي قال : وقال في حديث آخر ليس في |انخهل صدقة حتى 

١ : من ابواب زكاة الغلات الحديث‎ ٠۲ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات الحديث : ۷ 
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تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً والوسقستون 
صاعاً الحديث ( * ١‏ ). 

بتقريب: ان المقدربدلالة الاقنضاء ثمرة الدخل ومقضى الاطلاق شمو لالثمرة 
للبسر وفيه : ان الصدر لا اطلاق فيه من هذه الجهة اذ يحتمل أن يكون المقدر 
هوالتمر وأما الذيل فقد جعل الموضوع فيه العنب لا الحصرم . 

الوجه الرابع : مارواه سعد بن سعد الاشعري قال: سألتآبا الحسن عن أقل 
ماتجبفيه الزكاة من البر والشعير والتمرواازبيب فقال: خمسة أوساق بوسقالنبي 
صلی الله عليه و آله فقلت :كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا قلت : وهل علىالعنب 
زكاة أو انما تجب عليه اذا صيره زبيباً ؟ فال : نعم اذا خرصه أخرج زكاته (۲#). 

بتقريب : ان المستفاد من الحديثان تعلق وجوب اازكاة قيل صيرورة العنب 
زبيباً . ويرد عليه اولا أن الحديث ضعيف سنداً بالبرقي . وثانياً : على فرض تسلم 
ما ذكرفي التقريب يدل أن موضوع الوجوب هو العنب لاالحصرم فلاحظ . 

الوجه الخامس: مارواه أبوبصير (# ۴ ) . بتقريب : انه جعل في هذاالخبر 
موضوع اازكاة النخل وبدلالة الاقنضاء لابدمن التقدير أي ثمرة النخل ومقنضى 
الاطلاقشمول الحكمللبسر. وفيه أولا أن الحديث ضعيف سنداً وثانياً : يمكن تقدير 
التمر. وثالثا : الرواية ناظرة الى بيان النصاب المعتبرفي وجوب الزكاة ولاتكون 
ناظرة الى زمان تعلق الوجوب فلاحظ . 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
؟) لاحظ ص : 411١‏ 
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e 9 © 0 ٠ ٠ e ٠.٠ 7 ٠ 5 5‏ ه 


الوجه السارس : انه يصدق عنوان الحنطة والشعير على الحب عند اشتداره 
كما أنه يصدق التمرعند الاصفرار أو الا<مرار لنص أهل اللغة على أن اليسر نوع 
من التمر . 

وفيه : انه لو تسم الأدعاء المذكور بالنسبة الى الحنطة والشعير فقد افق 
القولان وأما بالنسبة الىصصدق التمرعلىاابسر فيشكل فانه نقل عنالمصباح دعوى 
الاجماع على أن التمر اسم لليابس مه مضافاً الى نص جماءة ‏ على ما قيل ‏ 
على عدم صدق التمر على البسر ولو سلم الا دعاء المذ كور في تقريب الاستدلال 
بالنسبة الى اللغة فهو مخالف مع العرف والعرف مقدم على اللغة . 

الوجه السابع : ان النبي صلى الله عليه و آله كان يبعث الذارص على الئاس 
فيكون دايلا على تعلق الوجوب حال البسرية . وفيه : انه لم يبت بعثه صلى الله 
عليه وآله الخارص قبل صدق عنوان التمر «ضافاً الى أنه يمكن أن يكون الخرص 
مختصأ ہما يبقى ويصير تمر . وان شثت قلت: الخرص لا يكون ناظراً الى تعيين 
زمان تعلق الوجوب . 

الوجه الثامن: انه لوكان زمان صيرورة البسر تمراً والحصرم زبيباً لادىذلك 
الى تضيبع حق الفقراء لانه يمكن أن يحتال المالك بجعل العنب والرطب دبساً 
وخلا . وفيسه : ان ضرر المالك بهذه الحيلة ربما يكون أكثر من ضرره باداء 
الز كاة ٠ضافاً‏ الى أن هذا الوجه وآمثاله لا يكون مداراً للاحكام الشرعية كما هو 
ظاهر . 

الوجه الناسع : ان المراد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب موادها فلا 
يدور الوجوب مدار صدق هذه العناوين . وفيه : انه خروج عن ظاهر الادلة بغير 


قرينة ووجه . فانقدح انه لا دلبل على “ذهب المشهور . 
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(مسألة 388): المدار في قدرالنصاب هوائيابس من المذكورات 
فادا بلغ النصاب وهو علب ولكنه اذا صار ا نقص منه لم تجب 


وف-ي قبال القول المشهور قول وهو أن المعيار في تعاق الوجوب صدق 
عنوان الةمر أوالزبيب أو الحنطة أو الشعير وتظهر الثمرة بين القولين في تصرف 
المالك بعد بدو الصلاح وانعقاد الحب قبل البلو غ الى حد التسمية بتاك الاسماء 
اامذ كورة فانه على المشهور لايجوزالابعد الخرص وضماناازكاة لتحةق الوجوب 
وعلى القول الآخر يجوز قبل تحقق تلك العناوين ٠‏ 

وأيضاً تظهر الفائدة فيما اذا نقله المالك الى غيره قبل صدق تلك العناوين 
فانه على القول المشهور تجب الزكاة على الناقل اذالمفروض ان الزكاة تعانت 
قبل النفل وعلى القول الاخخر تكون اازكاة واجبة على من انتقل اليه لتحقق صدق 
العناوين المذكورة في ملكه فلاحظ . 

اذا عرفت ذلك فاعلم انظواهراانصوص تقتضي صحة المذهب غير المشهور 
اذ من الظاهر انه لا يصدق شيء مسن هذه العناوين بمجرد الاحمرار والاصفرار 
ولاءجرد انعةاد الحب قبل اشتداده . 

بقي شيء وهو ان الظاهر منحديث سليمان( ٭ ١‏ ) وكذا الظاهر من حديث 
الحلبي ( # ١‏ ) ان موضوع الزكاة في ثمرة الكرم هو العنب ولاتنافي بين ما ذكر 
وما ذكر في جملة من الروايات مسن الزبيب فان الوجوب هتماق بالعنب ولكن 
المناط وصول اازبيب الى مقدار حاص فلاتنافي بين الامرين ولذا ترى الجمع 
بين العنوانين في كلا الحديثين فلاحظ . 


4١ : لاحظ ص‎ )١ 
411 : لاحظ ص‎ )١؟‎ 


زكاة الغلات الأربع + - ل 
الزكاة ١‏ . 
(مسألة 5") : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ 
التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف "فاذا أخر المالك بغير 
عذر ضمن مع وجود المستدق '' ولا يجوز للساعي المطالبة قبلة ° 
نعم يجو زالاخراج قبلذلك بعد تعلق الوجوب”*ويجب على الساعي 
القبول ‏ . 
)١‏ ما أفاده تام بالنسبة الى العنب فان المستفاد من حديثي سليمان والحلبي ان 
المناط في وجوب اازكاة فيالكرمكون |ازبيب خمسة أوسق وأما بالنسبة الى بقية 
المذكورات فان :سم اجماع تعبدي فهو والا فيشكل الجزم بالمدعى بل مقنضى 
القاعدة تعلق الوجوب بالعناوين المذ كورة في‌النصوص بلااشتراط باو غ اليابس 
منها حدالنصاب فلاحظ . 
؟) ادعى عليه الاتفاق وعدم الخلاف في عدم وجوب الاخراج في الحبوب 
الا بعد النصفية وفي التمر الا بعد التشميس والجفاف ويمكن أن يستدل على 
مدعى الماتن انه يفهم هن وجوب اعطاء الزكاة من الامور المذكورة ان زمان 
وجوبه هوالمتعارف من التصفية والاجتذاذ واقتطاف الزبيب الا أنيةوم دليل آخر 
على تعيين الوقت . < 
۴) لانه حبس مال الغير بلا اذن شرعي وبلا اذن مالكي فيضمن . 
) اذ لاوجه للجواز قبل تعلق الوجوب . 
ه) فان جوازه على طبق القاعدة الاولية اذ يجوز لكل فرد أن يفرغ عهدته 
وبؤدي مال الغير . 
)١‏ لان ااساعي وظيفته أخذ اازكاة فكل فرد ادى ما عليه يجب عليه القبول . 


84 ل فانی منهاج الصالحين ج » 
( مسألة ۳۵ ) : لاتتكرر الزكاة فى الغلات بتكررالسئين فاذا 
اعطى زكاة الحنطة ثسم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء 
وهكذا غيرها ! . 
( مسألة ۳١‏ ) : المقدارالواجب اخراجه فى زكاة الغلا تالعشر 
اذا سقى سيحاً أوبماء السماء أوبمص عروقه من ماء الارض ونصف 
العشراذا سقى بالدلاء والماكينة والناعورو نحوذلك من العلاجات77 
واذا سقى بالامرين فان كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقىاليه 


١)نفل‏ عليه دعوى الاجماع من جماعة كثيرة وعن بعض الاجلة اتفاق العامة 
والخاصة عليه مضافاً الى أن عدم الوجوب مقتضى الاصل ويضاف الى ذلك كله 
النص الخاص . 

لاحظ ما رواه زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
ايمارجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء وان حال عليه الحول 
عنده الا أن يحو لمالا فاذفعل ذلك فحالعليه اأحول عنده فعليه أن يزكيه والا فلا 
شيه عليه وان ثبت ذلك ألف عام اذا كان بعينه فاذما عليه فيها صدقة العشر فاذا 
أداها مرة وا<سدة فلا شيء عليه فيها حتى يدوله مالا ويحول عليه الحول وهو 
عنده ( د ١‏ ). 

٣)ادعى‏ عليه نفى الخلاف بين المسامين وبدل على المدعى بعض النصوص 
لاحظ ما رواه زرارة وبكير جميعاً عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة ما كان 
يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وان كان تسقى من غير علاج 


١)الوسائل‏ الباب ۱ من أبواب زكاة الغلات الحديث : ١‏ 


awerte 


زكاة الغلات الار بع 414 
ولايعتد بالاخرفالعمل على الغالب وان كانا بحيث يصدق‌الاشتراك 
عرفا وان كان السقى باحدهما أكثر من الاخريوزع الواجب فيعطى 


من نصفه العشر ومن زصفة الأخر نلصف العشر”'واذا شك في صدق 


بنهر أوعين أوبعل أو سماء ففيه العشر كاملا ( # ١‏ ) . 

)١‏ عملا بالنصوص الواردة في المقام فان الحكم تابع لموضوءه ففي كل 
مورد صدق عنوان السقي بالدوالي ملا شت نصف العشروفي كل مورد صدق 
عنوان السقي سيحاً مثلا يترتب عليه وجوب تمام العشر . 

؟) ادعى عليه الاجماع واستدل عليه بمارواه معاوية بن شريح عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : فيماسقت السماء والانهار أوكان بعلا فالعشر فأما ماسقتالسواني 
والدوالي فنصف العشر قلت له : فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد 
الماء وتسقى سيحاً فقال : ان ذا ليكون عند كم كذالك ؟ قلت : نعم قال : النصف 
والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت : الارض تسقى بالدوالي ثم 
يزيد الماء ( و) فتسقى السقية والسقيتين سيحاً قال: وكمتسقى السقية والسقتيين سيحاً 
؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ابلة وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة أشهر 
سبعة أشهر قال : نصف العشر ( 7# ) . 

وهذه الرواية وان كانت دالة على المدعى ولكنها ضعيفة سنداً بمعاوية بسن 
شريح حيث انه لم يوثق وعمل المشهور به لايجبر ضعفهاكما هو المقرر فعليه لا 
يمكن الاستناد في هذا الحكم الى الحديث المذكور وأما الاجماع المدعى في 
المقام فاذثيت تحققه و کونه تعبدياً كاشفاً يكفي للاستناد لك نكيف يمكن اثبانه وأما 
النصوص الاولية الدالة على العشر ونصف العشر فلا تشمل صورة الاشتراك . 


١)الوسائل‏ الباب ٤‏ من أبواب زكاة الغلات الحديث : ه 
۲( الوسائل الباب ١‏ من ابواب زكاة الغلات. 


46 س هبأي منهاج الصالحين ج ٩‏ 

الاشتراك والغلبةكفى الاقل (' والاحوط استحباباً الاكثر 9 . 

( مسألة ۷ ) : المدار فى التفصيل المتقدم على الثمر لاعلى 
الشجر فاذاكان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلما أثمر صار يسقى 
بالنوازير أوالسيح عند زيادة الماء وجب فيه العشرولو كان بالعكس 
وجب فيه نصف العشر " . 

( مسألة ۸ ) : الامطار المعتادة في السنة لانخرج ما يسقى 
بالدوالي عن حكمه الا اذاکثرت بحيث يستغني عن الدوالي فيجب 
حينكل 0 أوكانت بحيث توجب صدق‌الاشتر تراك فىالسقيفيجب 
التوزيع ° 


وبعبارة ا خرى : صورة الاشتراك خحارجة عن تحت كلا الدليلين فتصل النوبة 
الى الاصل ومقةضاه البراءة عن الزايد وااقدر المعلوم وجوبه نصف العشر لكن 
مقتضى الاحتراط رعاية الاشتراك فلاحظ . 

. لعدم تنجز الاكثر ومقتضى الاصل عدم وجوبه‎ )١ 

؟) فانه لا اشكال في حسن الاحتراط بل في استحيابه . 

۴) فانه الظاهر هن الدليل لاحظ ما عن أبي جعفر عليه السلام (* ١‏ ) قال 
عليه السلام في هذا الحديث : « ماكان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصيف 
العشر » فان مصداق الموصول هى الثمرةكما أن نصف العشر فيهاكذلك فماأفاده 
في المتن تام . 

۽) اذ المناط صدق الموضوع فاذا فرض عدم تأثير الأمطارفي تغير الموضوع 


41١م: لاحظ ص‎ )١ 


زكاة الغلات الأربع + ب إل 
( مسألة ۳۹ ) : اذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أولغرض 
فسقى به آخر زرعه فالظاهروجوب العشرو كذااذا أخرجه «هوعبئا أو 
لغرض آخر ثم بداله فسقى به زرعه وأما اذا أخرجه لزرع فبداله 
فسقی به زرعاً آخرأوزاد فسقّى به غيره فالظاهروجرب نصف العش ١‏ 
( مسألة 5٠‏ ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة 
من نفس الزرع لايجب اخراج زكاته '' . 
كما هو المفروض فلا أثرلها ٠‏ وصفوة القول : اذه مع صدق الاشتراك يجب 
التوزيع علىمبنىالقوم وفيصورة صدق واحد من العنوانين فقط يترتب عليه حكمه 
)١‏ بتقريب: ان المستفادهن النصوصان اامناط في العشرونصفه تكلف الزارع 
للسقى وعذمه . لكن الجزم بك مشكل والمرجع اطلاق الادلة وحكمة الاحكام لا 
تغير الظواهر فالدق خحلافه . 
؟) بلاخلاف ولا اشكال كما في بعض الكلمات ويدل عليه بعض النصوص 
لاحظ مارواه أبوبصير ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا 
له : هذه الارضالتي يزار ع أهلها ما ترى فيها؟ فقال :كل أرض دفعها اليكالسلطان 
فما حرثته فعليك مما خر ج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ماأخرج 
الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ( * )١‏ . 
مضافاً الي أنه يشترط في وجوب الزكاة الملكية والتمكن من التصرف ومن 
الظاهر انه ليس للمالك التصرف في حصة السلطان فالنتيجة انه لابد من كون 
الباقي بعد اخراج حصته بالغ حدالنصاب ومع عدم بلوغ الباقيذلك الحدلايكون 


١ : الوسائل الباب 7 من أبواب زكاة الغلات الحديث‎ )١ 


باتصسيس سي ان ا ا 
( مسألة 4١‏ ) : المشهور استثناء المؤن التي بحتاج اليهاالزرع 
والثمر من اجرة الفلاح والحارث والساقى والعوامل‌التي يستأجرها 
للزرع واجرة الارض ولو غصباً ونحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع 
أو الثمر ومنها ما يأخذه السلطان مسن النقد المضروب على الزرع 
المسمى بالخراج ولكن الاحوط فى الجميع عدم الاستثناء ٠‏ 


موضوعاً للزكاة . 

)١‏ والقول المشهور مختارجملة من الاعاظم ‏ على مانسب اليهم ‏ وماذكر 
في مقام الاستدلال على هذا القول وجوه : الوجه الاول : اصالة البراءة . وفيه انه 
لامجالللاصل بعد اطلاق دليل العشر ونصفه . الوجه الثاني : قاعدة لاضرربۃقر بب 
ان اداء الزكاة ضرر على المالك وفيه ان قاءدة لاضرر لاتنفى الحكم الضرريفيما 
يكون ء-ورده الضرر بحسب الدليل ولذا يجب الخمس والزكاة والكفارات 
والحج والجهاد فالمحكم اطلاق دايل النصف والعشر . 

مضافاً الى أن الاستدلال بقاعدة لاضرريتم على مذهب القوم القائلون بأن 
مفادها نفى الحكم الضرري وأما على المساك المنصور من أن مفادها النهى فلا 

الوجه الثالث: قاعدة نفى الحر ج . وفيه : اولا: ان الدليلاخص منالمدعى 
وثاناً ان مقتضى الحرج رفع الوجوب وعدم تعانه بالاداه كبقية الحقوق المالية 
لارفع الحكم الوضعي لكنه هل يمكن الالنزام بعدم وجوب اداء مملوك الغيراستناداً 
الى الحرج 

الوجه الرابع : ماورد في استثئناء حصة ااسلطان . وفيه : ان النص اأوارد 
فيها يدل على اخخراج مايكون ملكأ للسلطان فلاجامع بين المقامين بلاذ افرضناقيام 


ركاه الغللات الاربع ااا ا _ ا سج !بع 
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دليل دال على استثناء کل ما يأغمذه السلطان فلا وجه اتسرية الحكم الى المقام 
والقياس باطل . 

الوجه الخامس : ماعن الفقه الرضوي : « وليس في الحنطة والشعير شيء 
الى أن يبلغ خمسة اوسقالى أن قال : فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان 
ومعونة العمارة والقرية احرج منه العشر ( ٭ ١‏ ). وفيه : ان الفة-ه الرضوي 
لا اعتبار به 

الوجه السادس ؛ قوله تعالى : ويسأ لونك ماذا ينفقون قل العفو » ( ٭ ۲ ) 
بتقريب : ان المراد بالعفو الزائد ء-ن المؤنة فيجوز اسئثناء المؤنة . ويرد عليه 
اولا : ان الكلام في المقام في مؤنة الزرع والمستفاد مسن الاية مؤنة الشخص . 
وثانيا : ان المستفاد من الآية انفاق جميع الزائد والكلام في المقام في اخراج العشر 
أونصفه . 

ولاجل توضيح الحال نقول : نقل عن ابن عباس ان شأن نزول الاية الشريفة 
ان المسامن بعدما امروا بالانفاق لتقوية الاسلام وشو كته سألوا النبي الاكرمصلى 
الله عليه و آله وسلم عن مقدار الانفاق فنزات الاية فلا ترتبط بالمقام . 

الوجه السابع : قوله تعالى و خذ العفوو أمر بالعرف »( #د" ) بتقريب : 
ان العفو عبارة عن الزائد عن مقّدار المؤنة فلا يجب على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يأخذ اازائد على هذا المقدار . 

وفيه : ان المراد من الاية لو كان ماذك ركان«فتضاه أخذ جميع الزائد والحال 


١ : من أبواب زكاة الغلات الحديث‎ ٦ مستدرك الوسائل الباب‎ )١ 
؟١١9/ البقرة‎ )' 
۱۹۸/ الاعراف‎ )۳ 


ج ياي شاع اا ع 
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ان الواجب هوالعشر أونصفه مضافاً الى أن الظاهرمن الاية على المعنى المذ كور 
الزاثد على مؤنة الشخص والكلام في المقام في الزائد على مؤنة الزرع . 

اضف الى ذلك ان العفوكما يظهر من الكلمات قد يكون بمعنى التسهيل 
وفي المقام يمكن أن يكون بهذا المعنى قال في تفسبر الصافي « خذ العذو أي خذ 
ما عفالك من أفعال الناس واخلاقهم وماتأتي منهم من غير كلفة وتسهل ولانطلب 
مايشق عليهم ولاتداقهم واقبل الميسور منهم » ( # ١‏ ) الى آخره . فلا ترتيط الاية 
بالمةام . 

الوجه الثامن ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبوبصير جميعاً عن أبي جعفر 
عليهالسلام في حديث قال: لايترك للحارس أجرا معلوماً ويترك من النخل معا فارة 
وام جعر ورو يترك للحارس يكون في الحائط العذق والمذقان والثلائة لحفظه 
اياه ( د ۲ ) بتقريب انه استشني اجرة الحارس فالمؤنة خارجة . 

ويرد عليه اولا : انه لايستفاد من الحديث ان المراد اجرة الحارس والا كان 
المناسب أن يقول : « ويترك لامالك المقدار المساوي لما عينه للحارس » فيمكن 
أن يكون المذكور حقاً وجوبياً أواستحبابياً ٠‏ وثانياً: سلمنا المدعى لكن أى دلبل 
دل على التعميم . 

وبعبارة اخرى : الكلام في مطلق المؤن والرواية واردة في فرد منها ومثل 
الحديث المذكورتقريبأواشكالا ماءن أبيعبدالله عليهالسلام في زكاة التمر والزبيب 
قال: يترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكوذفي النخل ينظره فيترك ذلك 

٠١٠١ الضافى ج ۲ ص:‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۸ من ابواب زكاة الغلات الحديث : ٤‏ 


0+ 
نعم المؤن التي تتعلق بالزرع آوالثمربعد تعلق‌الز كاة يمكن احتسابها 
على الز كاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعي . 

( مسألة 47 ) : يضم النخلبعض الى بعض وان كانت فى أمكنة 


زكاة الغلات الاربع 


لعياله ( ٭ ١‏ ) . 

الوجه التاسع : ان المال مشترك بين المالك ومالك اازكاة ومقنضى الشركة 
أن تحسب المون على مقتضاهافحساب المؤنةبعدتعلق الز كاة على +صوص المالك 
يتوقف على دليل مفقود فاذا ثبت المدعى بعد تعلق الوجوب ثبت الحكم بالنسيةالى 
المؤن المتقدمة على زمان الوجوب بعدم القول بالفصل . 

وبرد عليه:ان عدم القولبالفصل غيرالقول بعدم الفصل فلامانع منالتفصيل. 
مضافاً الى الاشكال في اساس الاستدلال لان حصول النصاب المشترك بين المالك 
والزكاة يتوقف على صرف المؤن قمع صرفها وحصول النصاب في أو انه يتعاق به 
الزكاة والوجوببادائها ومع عدم صرف المؤنة وعدم حصول النصاب لاموضوع 
للكلام ولا تجب الزكاة . 

وبعبارة اخرى: الشركة تتوقف على صرف المؤنة فرتبة الشركة متأخرة عن 
صرف الموٌنةفلامجال لان يقال الشركة تقنضي التوزيع وان شئتفلت:ان المدعى 
في المقام ملاحظة النصاب بعد استثناء المؤن وهذا لايرتبط بأن الشركة تقتضي 
الاحتساب على الزكاة بالنسية . 

)١‏ بدعوی‌ان الاحتساب بهذا النحومةتضىالشركة وبعبارة اخرى:المصارف 
المترتية بعدتحقق النصاب لابأس باحتسابها على نحو الاشتراك كما فيالمتن اذ بعد 
تحقق النصاب يكونالمال مشتركأ بين المالكوالزكاة ومقتضى الشركة التوزيع . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 


هتف 


مبانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
متباعدة وتفاوتت فى الادراك بعد أنكانت الثمرتان لعام واحد وان 
كان هما شير او أكثر وكذا الحكم فيالزروع المتباعدة فليلحظ 
وان لم بلغ هکل واحد منها ‏ وأما اذاكان نخليثمر فى العام مرتین 
ففي الضم فبه اشكال ١‏ وان كان الضم أحوط وجوياً7'. 
) ا e‏ ( 5 يجوز دفع القيمة عن از كاة من النقدين وما 
بحكمهما من الاثمان كالاوراق النقدية 9 . 

6 ادعى عاية اجماع المسامين والدايل عليه اطلاق نصوص وجوبت الزكاة 
فان الميزات الوصول الي حول النصاب . 

؟) بدعوى صدق التعدد واحتمال كونها في حكم ثمرة عامين . وفيه : ان 
مجرد الاحتمال لا أثر له ولا نرى فارقاً بينه وبين ما يكون بعض النخيل بعيدأ عن 
البعض الاخر ولكن ثمرة الكل تصل الى حد انئنصاب وصفوة القول انه يصدق 
النصاب على المجمو ع فتجب اازكاة بمقنضى اطلاق دليلها . 

۴) بل الاقوى والله العالم . 

)٤‏ قال في المستمسك : « أما في الغلات والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه بل 
عن جماءة كثيرة نفل الاجماع صريحاً أوظاهراً عليه » الى أن قال: « وأما في الانعام 
ففي الخلاف جوازه أيضاً مسد لاعليه باجماع الفرقة واخبارهم وعن المدقق: مس 
الاجماع وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع وعن المقنعة : لا يجوز اخراج 
القيمة في زكاة الانعام 6 انتهى موضع الحاحجة من كلامه . 

ومن النصوص الواردة في المقام مارواه محمدبن خالد البرقي )١«(‏ وهذه 


۳۷۸: لاحظ ص‎ )١ 


ز8 القت لري س 


٠ ٠ ٠0 ê هه ل ل‎ 0 5 5 ٠ 


الروايةضعيفة بالبرقي. ومنها: مارواه يونس بن يعقوب )١#(‏ بتقريب : ان المستفاد 
من الرواية بحسب الظهور الشراء قبل الاعطاء فيكون الشراء بالزكاة . 

وفيه : اولا : ان الرواية ليست ظاهرة في المدعى بل الظاهر منها ان الاشتراء 
بعد الاعطاء وكون « اشترى » بياناً للاعطاء لا دليل عليه ومن الظاهر ان التصرف 
في الزكاة بعد الاعطاء باذن الفقير لا بأس به . 

وثانباً : سلمنا المدعى لكن لا يدل على المقصود اذا لملحوظ في الرواية 
جوازالاشتراء اهم لكونه أصلح بحالهم وأما المعطى اي شيء فايس ماحوظأ فمن 
الممكن ان المالكيأعذ الدرهم أو الدينار من العين التي تعاقبها الزكاة ويشتري 
لافقير شيأ فاي دلالة في هذه اارواية على المدعى اضف الى ذلك كله ان الرواية 
مخدوشة سندأ كما مر في المسألة : ١۷‏ . 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر ( + ١‏ ) وهذه الرواية تامة سند وأما من حيث 
الدلالة فازما تدل على جواز اعطاء كل من الدينار والدرهم بدلا عن الاخرفيخخنص 
بخصوص الدرهم والدينار و لايبعد أنيستفاد من الرواية جو از الاعطاءبمطلقالاثمان 
ولوكان الثمن هن الاوراق النقدية فان قوله: « بااقيمة » يفهم منهان الملا كاحتساب 
ما عليه بالقيمة فلافرق بين الاثمان سيمامع هجر المعاملة بالدينار والدرهم كالعصور 
المتأخرة عن عصر الاثمة عليهم السلام انما الكلام في اختصاص الحديث بزكاة 
النقدين فما وجه التسرية الى بقية الموارد اي الغلات والانعام . 

ويمكن أنيستدلعلىعموم الحكم بالسيرة الجارية بينالمتشرعة فانهملايفرقون 


۳۷۸: لاحظ ص‎ )١ 
۳۷۸ : ؟) لاحظ ص‎ 


۸ 6 ا ب ببس ح[ ببانى منهاج الصالحين ج + 
( مسألة 44 ) : اذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على 
الوارث اخراج الزكاة”'أما لومات قبله وانتقل الى الوارث فان بالخ 
نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصبية 
وان بلخ نصيب بعضهم دون نصيب الاخروجبت على من باخ نصيبه 
دون الاخر وان لم باخ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد 
منهم " وكذا الحكم فيما اذاكان الانتقال بغير الارثكالشراء أو 


الهبة ۳ 
(مسألة ه) :اذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوزدفعالجيد 
عن الاجود ° 


بين الموارد واو لميكن جايزاً لبان وظهر ومما يؤيد المدعى ماورد من النصوص 
الدالة على جواز احتساب الدين منها الوارد في الباب 44 من أبواب المستحقين 
من الوسائل وميأتي ذكر بعضها في ذبل مسأله ۷۵ . 

١)اذ‏ المفروض ان ما تر كه مشترك بينه وبين حق اازكاة فلا ينتقل بتمامه الى 
الوارث فيجب عليه الاخراج . 

؟) اذالمفروض تحةق موضوع الزكاة عنده فتجب عليه وأما من ل-م يتحةق 
عنده الموضوع فلا تجب كما هو ظاهر . 

۴) كما هو ظاهر فان حكم الامثال واحد . 

ع)والذي يختلج بالبال أن يقال:ان ما أفاده لايتم الاعلى القول بأن المجعول 

صو الفرد المردد اي الكلي في المعين اذالكلي يصدق على كل فرد من أفراده 

واا على القول بالاشاءة فيشكل اذالمفروض ان الفقير شريك مع المالك فلابد 


زكاة ااغلات الاربع €۹ 


والرديء عن الرديء ١7‏ وفى جواز دفع الرديء عن الجيد اشكال 

والاحوط وجوباً العدم ° . 

(مسألة ٤٦‏ ) : الاقوى ان الزكاة حق متعاق بالعين " لاعلى 
من رعاية <ق الفقراء <تى بالنسبة الى الاجودية كما أن الامر كذلك لو قلنا بأن 

تعلق حق اازكاة كالشر كة في المالية نظيرارث اأزوجة من البناء حيث انها شريكة 

مع الورئه في المالية فقط فعلى كلا التقديرين يشكل . 

الا أن يقال : انه فهمنا من كون الاختيار بيد المالك على الاطلاق ولم يراع 
الشارع حت الفقير بالنسبة الى هذه الجهة ويدل على المدعى ما عن أميرالمؤمنين 
عليه السلام )١*(‏ فانه عليه السلام أمر مصدقه أن يأخف من المال مايختاره المالك 
ولم يفصل فيفهم من اطلاق الرواية انه له أن يدفع الجيد عن الاجود فلاحظ . 

. كما هو ظاهر فانه لاوجه لوجوب دفع الجيد عن الرديء‎ )١ 

)قد تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة الانعام والغلات وقلنا: انه لايجوز 
والله العالم . 

م) هذا هو المشهور ببن القوم بل عدن المنتهى انه مذهب علما ثنا أجمع 
وفيمقابل هذا القول المشهور قول شاذ وهو انها متعلقة بالذمة لاغير واستدل على 
المشهور بجملة من النصوص : 

منها : ما رواه الحلبي قال : فال أبو عبدالله عليه السلام : في الصدقة فيما 
سقت السماء والانهار اذا كانت سيحاً أوكان بعلا العشر وماسقت السواني والدوالي 
بالغرب فقنصف العشر ( « ۴ ) . ومنها : ما رواه زرارة وبكير ( چ ۴ ) ومنها : ما 

١ : من أبواب زكاة الانعام الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ٤‏ من أبواب زكاة الغلات الحديث : ۲ 

©) لاحظ ص : 4۱۸ 


وم مسي ست ست هياتى منهاج الصالحين ج 


٠ e ٠ ©.» افو‎ ٠ ٠ ® ¢ © ¢ © ® 


رواه بريد بن معاوية ( « ١‏ ) . 

ومنها : ما يدل على أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الاغنياء نصيباً ( # ۲ ) 
وأورد سبد اامستمسك قدس سره على الاستدلال : بأنه يحتمل أن يكون المراد . 
ما يعم جعل الدقى وجعل العين فلا يدل على الثاني وكذا موثق أبي المعزا عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : ان الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والققراء في 
الاموال فليس لهم أن يصرفوا الى غبر شركائهم ( # ۴ ) . 

وفيه : ان مجرد الاحتمال لايوجب رفع اليد عن الظهور كما هو ظاهر والا 
لايبقى مجال للءمل بااظواهر والحال ان حجية الظواهرمن الاصول الاولية . 

ومنها : النصوص الدالة على الاخراج والعزل ١  (‏ ) فان هذه النصوص 
تدل بالظهور العرفي على أن المال مشترك بين اامالك والزكاة وهذا هوالمدعى . 

ومنها : ما يدل على عدم ضمان الماالك اذا تلف المال بغير تفريط كمر سل 
أبن أبي عمير عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له ابل أوبقر أو غنم 
أو مئاع فيحول عليها الحول فنموت الآبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال 
ليس عليه شيء ( ٭ ه ) ٠‏ 

فانه يستفاد من هذه اارواية ان الزكاة في العين واذا كانت في الذمة لم يكن 


١ : من أبواب زكة الانعام الحديث‎ ١4 الوسائل. الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب الحديث : 4و١٠وم‏ 
م) الوسائل الباب 7 من ابواب المستحقين الحديث : ٤‏ 

4) الوسائل الباب ۲ه من أبواب المستحقين وسيأتى ذكر بعض الروايات فى ذيل 
مسألة : ٤۷‏ 

ه) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب زكاة الأنعام الحديث : لا 


زكاة الغلات الاربع ال سل ا إلې 


وحه الاشاعة ١)‏ 


وجه للبراءة بل كان واجبأ عليه ادائها : اضف الى ذلك ما أفاده في الجواهر )١«(‏ 
من أنهدحكى الاتفاق على تقدمها على الدين اذاقصرت التركه وكانت عين النصاب 
باقية . 

)١‏ يمكن الاستدلال على أن تعاقها بالعين بنحو الاشاءة ببعض النصوص 
الاول : ما يدل على كون اازكاة العشر أو نصفه في زكاة الغلات فان الظاهر ٠ن‏ 
العشر ونحوه هى الاشاعة والكسر المشاع . 

وأورد عليه سيد المستمسك قدسسره : « بأن التعبير بالكسر لم يع في زكاة 
الانعام والنقدين وما ورد في الانعام والنقدين ظاهر في حلاف الاشاءة وارداعه 
الى الاشاعةكى يطابق مع ما ورد في الغلات ابس بأولى من المكس . 

ان فلت : لا موجب لحمل احد الموردين على الاخر بل يعمل بظاهر كل 
من الدليلين فى مورده . قلت : التفكلك وان كان مقتضى الصناءة الا انه حلاف 
المرتكز في أذهان المتشرءة وخلاف المستفاد من النصوص الدالة علي أذرسول 
الله عليه و آله وضع اأزكاة على تسعة اشياء لاحظ مارواه ابن سنان ( *# ۲ ) فان 
الظاهرمن الرواية ان جعل الزكاة على الاشياء المذ كورة على نسق واحد » انتهى 
موضع الحاجة من كلامه . 

ويمكن أن يقال : ان الارتكاز المذكور حصل من استنباطات الاصحاب 
وذهابهم الى أن تعلق الزكاة بهذه الاشياء على ذسق واحد وبعبارة اخرى : هذا 
الارتكاز المذكور ليس في حد يكون قلابلا للمنع عن العمل بظواهر الادلة وأما 


١)جراهر‏ الکلا) ج نا ص : ۱۳۹ 
؟) لاحظ ص : وعم 


4 س مبائى منهاج الصالحين ج 1 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ل‎ @ » 


ال ص فالمستفاد منه ان الزكاة مجعولة على الاشياء المذكورة واماكونه ظاهراً 
في أن تعلقها بهاعلى نسق واحد فمحل تأمل واشكال مضافاً الى أن ظهوره في المدعى 
لا يفتضي رفع اليد عن ظهور دليل الاشاعة فان غاية ما في الباب أن يكون ذلك 
النص وأمثاله ظاهرة في أن تعلق الزكاة على نحو واحد لكن ترفع اليد عن هذا 
الظهور بظهور دايل الاشاعة فيها . 

وان شئت قلت : ظهور دلبل الاشاعة فيها أقوى من ظهور النص في التسوية . 
ان قلت : ان كانت الشركة بنحو الاشاءة كان مقنضا ها عدم جواز تأدية الزكاة من 
غير ما تعاقت به الزكاة والحال انه يجوز . قلت : بعد ما استفيد من الدليل الجواز 
لامجال لهذا الاشكال اذالشار ع يمكنه أن يتفضل على الماالك ويجوز له ارفاقاً . 

ان قلت المستفادمن حديث بريد )١(‏ ان تعلق الزكاة بالمال يست على نحو 
الاشاعة حتى في الغلات اذا لاشاعة تستلزم قسمة المال المشترك والحال انه علبه 
السلام لم يأمر مصدقه بالقسمة بل أمره بخلافها . 

قلت : يمكن أن يكون لطفأمن الشارع الاقدس اذ القسمة فيالعين المشتركة 
حكم شرعي وليست قاعدة عقلية غير قابلة للنخصيص وأما قوله عليه السلام « فان 
أ كثره له » ظاهر ‏ لو لم يكن صريحاً . في الاشاعة . فالنتيجة : ان مقنضى العمل 
بجملة منالنصوص ان الشركة بنحو الاشاعة بالنسبةالى الغلات ولم يتم دليل على 
بطلان النفصيل بين الموارد . 

ويمكنأن يرد علىهذا القول كما أورد سيدنا الاستاد- («؟) بأنالنصوص 
الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الاولى : ما يدل على أن الواجب هو 

١ : من أبواب زكاة الانعام الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 

؟) مستتند العروةكتاب الخمس ص : ۲۸۸ 


زكاة الغللات الاربع ا 4ا N‏ 


٠ ٠و‎ ٠ ٠ ل‎ e ٠ ٠ ل‎ ٠ ل‎ 


الكاي في المعين لاحظ ما عن ۴ جعفر أبي عبدالله عليهما السلام ( + ١‏ ). 

الطائفة الثانية : مايدل على الاشاءةلاحظ الاصوص ااواردة في الغلا تكقوله 
عليه السلام : « فيما سقته الماء العشر » ومنها : ما هوصريح في الشركة في المالية 
كقوله عليه السلام : « فيخس من الابل شاة » حيث ان الشاة لاينصور دخولها 
في الابل بنحو الاشاءة كما أنه لايتصوركونها بنحو الكلي فى المعين اذالشاةليست 
من أفراد الابل فينحص ر كونها مجعولة بنحو الشركة في المالية . 

وبعبارة اخرى: المستفاد من ادلةااز كاة كون الفقيرشريكا مع المالك انماالشك 
في أن هذه اشر كة بأي نحو هذا من ناحية ومن ناحية انحرى اانصوص ااواردة 
الدالة على وجوب اازكاة في الاجناس اأز كوبة كما ذكرنا ومن ناحية ثالثة المستفاد 
من قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء » ( * ۲ ) الى آخر الاية جعل الزكاة 
على الاجناس الزكوية على نحو واحد فلايمكن التفكيك بين تاك الاقسام وحيث 
ان الدليل على كونها بنحو الشركة في المالية كقوله عليه السلام : « قي حمس هن 
الابل شاة » صريح يحمل ماظاهره غيرها عليها وبلازم بأن تعلق حت الفقيرفيتلك 
الانواع على نحو الشركة في المالية في جميعها . 

ويرد عليه اولا:ان المستفاد من الاية الشريفة انالزكاة للفقير وغيره منالانواع 
المذكورة في الاية الشريفة على نحو الاطلاق وأما تعاق الصدقة بالمال بأية كيفية 
واي نحو فلاتكون الاية متعرضة أها. وبعبارة اخرى: ليس المولى جل ذكره في 
مقام البيان من هذه الجهة ولا دليل على ما ادعاه فلا يمكن الاستدلال بالاية على 
المدعى . 
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وثانياً : انه لم يعام #قردب کون بعض الادلة صريحاً في مدلوله دون البعض 
الآخر بل الحق ان كل طائفة من الطوائف كن الخصوص المشار اليها ظاهرة في 
مدلولها الا أن يقال ان قوله عليهالسلام في مس من الابل شاة صريح في الشركة 
في المالية لکن زقول :لا وجه لتقديم بض الاأدلة على البمعض الآخر 5 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ازه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل في الاشاعة 
بالنسبة الى الغلات وأما بالنسبة الى الانعام فأءا بالنسبة الى الشاة فالمستفاد من 
جملة من اانصوص ان الواجب فيها بنحوالكلي فيالمعين المعبرعنه بالفرد المردد 
لاحظ ما رواه الفضلاء ( * ١‏ ). 

واستشكل سيد المسئمسدك قدس سره على الاستدلال بهذه الرواية وأمثااها 
على المدعى بأن الاستدلال على المدعى انما يتم على تقدير كون الظرف مستقراً 
ومتملقاً بأفعال العموم من الكون ونحوه والحال ان الظرف لغوويكون متعلةاً بفعل 
مقدر مثل « يجب » والشاهد على هذه الدعوى انه صرح في جماة من النصوص 
بالفعل المقدر كرواية زرارة ( ٢#‏ ) ورواية الفضلاء كاهم عن أبي جمفر و أبيعبدالله 
عليهما السلام قالا:فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلاة في الاءوال وس:ها رسو لالله 
صلىالله عليه و آله في تسعة أشياء وعفى رسولالله صلى الله عليه وآله عما سواهن: 
في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم وااحنطة والشعير والتمر واازبيب وعفى 
رسولالله صلىالله عليه و آله عما سوى ذلك ( #دم ) . 


۳۷٣۳ لاحظ : ص‎ )١ 
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ورواية الفضلاء ١  (‏ ) ورواية اسحاق بن عمار ( * ؟ ) وما رواه الحسين 
بن يسار ( بشار ) ( # م ) وما رواه المفضل بن عمر قال : كنث عند أبي عبدالله 
عليه السلام فسأله رجل في كم تجب اازكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة 
أم الباطنة تريد ؟ فقال : اريد هما جميعاً فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خدمسة 
وعشرون درهماً وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك (#؛ ). 

ورواية حبيب الخثعمي أن أبا عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام سثل عن 
الخمسة في الزكاة من المأتيين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه و آله ذال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في 
كل أربعين أرقية أوقبة فاذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن سنة 
كانت الدراهم خمسة دوانيق الحديث ( ٭ ه ) . 

ورواية زرارة ( # ١‏ ) ورواية محمد ابن جعفر الطبار  (‏ ۷ ) بتقريب : ان 
المستقاد منهذه النصوصان المظروففيقوله «في أر بعين شاة شاة » هوااوجوب 
لاالزكاة فيكون المقام نظير قولهم في القتل خطأ الدية ٠‏ 

وبعبارة اخرى : لةظ الجار في المقام ايس السببية كي يقال : بأنه حلاف 
الظاهر بل ااظأرف ظرف للحكم : 


۳۸۷ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۷۷ 

۳) لاحظ ص : ۳۹۸ 

5) الوساش الباب ۳ من ابواب زكاة الذهب والفضة الحديث : ه 
ه) الوسائلالباب ٤‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : ١‏ 
)١‏ لاحظ ص : ۳٤۳‏ 

۷) لاحظ ص : ١‏ نسم 
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وبرد عليه : انه لادايل على ك-ون الظرف لغواً . وان شثت قلت : مقنضى 
الظهور الاولي أن الظرف ظرف لنفس اازكاة اذا الظرف اذا كان حبرا أو حالا أو 
صفة أوصلة يكون متعاةَاً بالفعل العام اي الكاثين ونح.وه ورفع اليد ء-ن الظهور 
يتوقف على قيام دليل على خلافه وهذه النصوص المشاراليها لاتنافي ذلك الظهور 
بوجه اذ لأمنافاة بين جعل اازكاة بنحو الكلي في المعين كشاة في الاربعين وبين 
ايجابها على المكلف . وبعبارة واضحة : لاننافي بين كون الممال الزكوي ظرفاً 
للزكاة نفسها وظرفأ للحكم التكليفي . 

ثم انه قدس سره أفاد :بأنه يعين ما أفاده ما في كدير من النصوص من التعبير 
بمثل قوله عليه السلام : « عليه فيه الزكاة » لاحظ ما رواه سماعة ( × ١‏ ) ومثله 

بدعوى:ان المراد لوكان ان الزكاة في نفس المال لامعنى ظاهر لةوله:«عليه» 
اى على المالك فالمراد منه هو المراد من قولهم « عليه الدية » . 

وفيه : انه لاتنافي بين الاءرين اذ لااشكال في أن جعل الزكاة في مال احد بلا 
اختياره يكون عليه ولیس له كما أن ايجاب كل شيء على المكلف يكون عليه 
بل هذه الرواية بنفسها تدل على أن الزكاة في المال فان المستفاد من الحديث ان 
الزكاة الواجبة في المال ٠‏ 

وان أببت عما ذكر وقلت : ان ظاهر الحديث وآمثاله ان الزكاة بنفسها على 
المكلف فلاتكون متعلقة بالمال فنقول: هذا التقريب يهدم اساس البحث اذ الكلام 
في تعلق الزكاة بالمال بأي نحو . 
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وبعيارة اخرى : تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة أمر «فروغ عه وأفاد سيد 
المستمسك قد سس سره بنفسه في أول البحث في شرح قول سيد العروة قدسسره: 
«کما هو المشهور بل عن المصابيح انه كاد أن يكون اجماعاً وعنالتذكره نسيته 
الى عامائنا وعن المنتهى : انه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعاقة بالذءمة لاغير وعن 
بعض ان القائل بذاك مجهول وعن آخر انه شاذ » . انتهى . 

وصفوة القول : انه لا اشكال عند الاصحاب في أن الزكاة «تعلقة بالعين انما 
الكلام في أن تعلقها بأي نحو فعلى تقدير ظهور الرواية في أنها متعلفة بالذءة لابد 
من رفع اليد عنه اضف الى ما تقدم انه يفهم من بءض ما ذكر في هذا الحديث 
أيضاً ان الزكاة في المال لأحظ قوله عليه السلام : « فاذا هو حرج زكاه » فان هذه 
الجماة بالصراحة تدل على أن الئز كية متعلةة بالعين فعلىتةدير تماميةالظهورالمدعى 
ترفع اليد عنه بهذه الصراحة فلاحظ . 

ثم انه قدس سره أورد على القول بأن تعاق الزكاة بالمال من قبيل الكلي في 
المعين بوجوه من الاشكال:الاول:ان الظرفية تقتضي المباينةبينالظرف والمظروف 
فالالتزام بالظرفية ينافي ما هو قوام لها اذ الكلي ليس مبايناً لافراده . 

وفيه : ان الظهور حجة ولا اشكال في أن الظاهر من قوله علي هالسلام : « فى 
أربعين شاة شاة » ان المجعول هوالكليفي المعي نكما أن الظاهرهن قوله: «بعتك 
صاعاً من هذه الصبرة »۾ كذلك . 

مضافاً الى أنه يمكن أن يقال : بأنه تكفي المغايرة المفهومية فان الكلي في 
المعين كصاع من الصبرة يغابر أفراد الصبرة مفهوماً اذ لا اشكال في أن كل فرد منها 
لا يمكن أن ينطبق على غيره والحال ان الكلي بمفهومه قابل للانطباق على الكل. 
وان شثت قلت : لا اشكال في أن الكلي في المعين يتتزع عن الافراد الخارجية 
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والحال انه ليس هی الافراد فكيف لا يكون مظروفاً للافراد . 
الثاني: ان هذا الظهورعلى تٌدير تسايمه معارض بماورد في كثيرهءن النصوص 
المعبر فيها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية لاحظ ما رواه أبوبصير والحسن 
بن شهاب عن أبيعبد الله عليهالسلام قال: وضع رسولالله صلى الله عليه و آله الزكاة 
على تسعة أشياء وعفىعما سوى ذلك: على الذهب والفضة والحنطة والشعيروالتهر 
والزبيب والابل واابقر والغنم (* ١‏ ) . 
وما رواه الفض لبن شاذان عن الرضا عايهالسلام في حديث قال: والزكاة على 
تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزديب والابل والبقر والغنم والذهب 
والفضة ( * ؟ ) وما رواه الفضلاء ( * م ). 
وما رواه رفاعة النخاس قال : سأل رجل أباعبدالله عليهالسلام فقال : انيرجل 
صائغ أعمل بيدي وانه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟فقال: اذا اجتمع 
الحول فان عليها مأنا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة ( # )٤‏ . 
بتقريب : ان هذه النصوص ظاهرة في أن المجعول على الاجناس اازكوية 
أمر خارج موضوع عليها كالضرائب المجعولة في هذه الازمنة على الاملاك وفي 
بعض النصوص جمع بين حرف الاستعلاء والظرفية لاحظ ما رواه زرارة ( + ه ) 
فيجب حمل ما يدل على أن الزكاة بنحو الكلي في المعين أو على نحو الاشاعة 


٠١ : الوسائل الباب ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث‎ )١ 
۲: ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

۳) لاحظ ص : ۳۸۹ 

۲ : الوسائل الباب ۲ من ابواب زكاة الذهب والفضة الحديث‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : 5م 
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على هذه النصوص الظاهرة في أن المجعول أمر حارج عن العين موضوع عليها . 

وفيه : انه لا تنافي بين الطائفتين من الاخبار اذ جعل الزكاة بنحو الاشاعة أو 
الكلي في المعين أو الشركة في المالية يصحح استعمال افظ الاستعلاء عرفا . 
وبعبارة اخرى : يمكن تصوبر الظرفية ومع ذلك يصح استعمال حرف الاستعلاء 
ولذائرىاواستقرض شخص مززيد عشرة توامينيصح أنيقال: ان زيداً مالك لامشرة 
في ذمة المديون ومع ذالك يصح أن يقال : على المديون هذا المقدار من الدين . 

وصفوة القول : انه لا مجال لرفع اليد عن ظهور الدليل في الاشاءة أوالكلي 
في المعين باستعمال افظ الاستملاء في مورد آخر سيما مع الجمع بين الامرين 
في بءض النصو ص كما سبق . وان أبيت عماذكر فلا أقل من التعارض وعلى تقديره 
لابد في الترجبح منمرجح والمرجح مع النصوص الدالة على الظرفية وهوقوله 
تعالى : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ( ¥ ١‏ ) وقوله : « في أموالهم حق 
معلوم لاسائل والمحروم » (٭ ۲) فان الايتين صريحتان في الظرفية فلاحظ واغتنم . 

لكن الروايات الواردة في تفسير الاية عن الائمة عليهم السلام تفسر الحق 
المعلوم الذي في الاموال بغير الزكاة فلاحظ النصوص المشار اليها في الباب ۷ 
من أبواب ماتجب فيه الزكاة وماتستحب فيه من الوسائل منها : مارواه سماعة بن 
مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال في حديث : ولكن الله عزوجل فرض في 
أموال الاغنياء حقوقاً غير الزكة فةال عز وجل : « والذين في أءوالهم دق معلوم 
لاسائل » فالحق المعلوم غير الزكاة الحديث ( ٭ ۴ ). 

۱۹/ الذاريات‎ )١ 

| ؟)المعارح / ٠"‏ و٤۲‏ 
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الثالث : انه لايتم المدعى بالنسبة الى نصب الابل والبقر فان المجعول في 
حمس من‌الابل شاة ولايتصور فيه الاشاعة ولا الكلي في المعبن اذالشاة ايست من 
جنس الابل ففي كل مورد لايكون المجعول من أفراد الجنس ١ازكوي‏ لاتتصور 
فيه الاشاعة كما لايتصور فيه الكلي في المعين فلابد من رفع اليد عن ظهور جملة 
من النصوص في الكلي في المعين أو الاشاعة . 

وفبه : ان المقرر في الاصول حجية الظهواهر فظهوركل دليل حجة في 
مورده غاية الامريلزم التفكيك بين الموارد في كيفية الجعل وقد مرانه لم يقم دايل 
معتبر على كون المجعول في جميع الموارد على نسق واحد ففي كل مورد يعمل 
على طبق مايدل الدليل فتكون النتيجة التفرفة ببنالموارد في كيفية تعلق الز كاة ولا 
نرى مانعاً من هذا الالتزام . 

اذا عرفت ما تقدم قول : مقتضى ما ذكرنا أن نلتزم في زكاة الشاة ان تعلقها 
بالمال بنحو تعلق الكلي في المعين كما أن المستفاد من ادلة زكاة النقدين كذلك 
اذ المجعول حسب مايستفاد عرفا من ادلتها اما الديئار والدرهم واما المثفال وعلى 
كل تقدير ينطبق على الكلي في المعين لاحظ احاديث الحسين وابن أعين وعلي 
ابن عقبة ( * ١‏ ). 

فان الدينار أو الدرهم أواامثقال ليست كسر مشاعاً كالنصف وااثلث وأمثالهما 
بلالعناوين المذ كورة كءنوان صاع بالنسية الى الصبرة فيكون المجعولفي النقدين 
الكلي في المعين وأءا المجعول في الغلات فعلى نحو الاشاءة . وأما المجعول 
في زكاة الابل والبةر فحيث انه لايتصور فيها لا الكسرآولا الكلي ‏ كما تقدم ‏ 
فلا مناص عن الالتزام بأن المجعول فيهما بندو الشركة في المالية . 


۳۹۹ - ۳۹۸: لاحظ ص‎ )١ 


زو الدلاك الارن سي سد سم ي 


ولاعلى نحو الكلي فى‌المعين ولاعلى نحو حق الرهانة " ولاعلى 
نحو حق الجناية 7" بل على نحو آخر وهو الشركة فى المالية © 
وعليه فيجوز لامالك التصرف فى المال المتعلق به الزكاة فى غير 


وما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من أن المجعول فيهما بنحو الاشاعة 
والمراد من قوله عليه السلام : « في الخمس من الابل شاة » هو الكسر المساوي 
قيهة مع قيمة شاة خروج عن الظهور بل عن الصراحة بغبر دليل فلا مجال لان 
دصار اليه . 

فالنتيجة : التفصيل بين الموارد ولكن الاشكا لكل الاشكال عدم التزام احد 
ظاهراً بهذالمقالة وهذا يوجب أن يقع القاثل بها مورداً للابراد هن قبل ذوي 
المذاهب كلهم اذالقولبهاخرق للاجماع الم ركب وهل «مكن القيام في قبالالاأجماع؟ 
والله الهادي الى سواء السيبل وعليه التوكل والتكلان ومنه يطل بكل خبر وهو 
عالم بحتايق الامور فانقدح مماذكرنا أن ما أفاده بقوله : « لا على وجه الاشاعة » 
ليس صحيحاً على الاطلاق بل على وجه الاشاعة بالنسبة الى الغلات . 

)١‏ قد ظهر مماتقدم انه على نحو الكلي في المعين بالنسبة الى زكاة النقدين 
وزكاة الشاة . 

؟) اذالمرتهن لا يكون شريكأ مع الراهن في العين المرهونة وفي باب الزكاة 
الفقير شردرك ممع المالك في المال. 

۴) اذ المجني عليه لا يكون شريكا مع مالك الجاني في العبد ولا يكونمالكاً 
لشيء في ذمة المولى بل لامجني عليه حق الا ستيفاء «نرقبة العبد ولو بببعه وأخيذه 
حقه . وصفوة القول : ان العبد لا يخر ج عن ملك مولاه بجنايته على غيره فلاحظ. 

ع) قد ظهر مما تقدم ان الامركذالك بالنسبة الى زكاة الابل والبقر . 


417 تللم هباي منهاج الصالحين ج ٠‏ 
مقدارها مشاعاً أو غير مشاع ‏ نعم لايجوز له التصرف فى تمام 
النصاب '' فاذا باعه لم يصح البيع فى حصة الزكاة'"الى أنيدفعها 
أيضاً ويرجع بها على البايع * وان أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع 


)١‏ حيث ان الزكاة في الغلات متعاقة بالعين بنحو الاشاعةكما تقدم فلايجوز 
التصرف في الجزء المعين منهاعلى مقتضى القاعدة الاولية من عدم جواز التصرف 
في الملك المشترك ولايستفاد من نصوص جواز الءزلجواز التصرف في العين قبله 
وانما الجايز خصوص العزل . 

لاحظ مارواه يونس بن يعءقوب فال: قات لأبيعيدالله عليه السلام زكاتي تحل 
علي في شهر أيصاح أي أن أحبس منها شيئاأ مخافة أن إجيثئي ٥ن‏ يسألني ويكون 
عندي عدةع ؟ فقال: اذا حال الحول فأخر جها من مالك لاتخلطها بشيء ثم اعطها 
كيفشئت قال: قلت : فان أناكتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ فال : نعم لايضرك (* )١‏ . 

؟) اذ جواز تصرف المالك في تمام العين ينافي تعاق حق الغيربهابأى نحو 
من انداء التعلق . 

م)كما هو مقتضى الفاعدة اذ المفروض أن تصرفه في تمام العين فضولي . 

)كما دل عليه م_ارواه عبدالر<حهن بن أبي عبدالله قال : قات لابي عبد الله 
عليه السلام رجل لم بزك ابله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها 
لما مضى؟ قال: نعمت ؤخذ منه زكاتهاوبتبع بهاالبابع أويؤدي زكاتهاالبايع (*«؟). 


۲ : الوسائل الباب ۲ه من أبواب المستحقين الحديث‎ )١ 


زكاة الغلات الاربع سمس ب مط 
أو المشتري صح البيع ١‏ و کان الثمن ز کاة 39 فير جع الحاكم اسه 
الى المشتري ان لم يدفعه الى البايع " والا فله الرجوع الى أيهما 
شا 
(مسألة ٤۷‏ ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر 
فان أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول اليه لم يضمن 
وان أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن نعم يجوز للمالك عزل 
الزكاة معن العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مسع وجوده 
على الافوى فيتعين المءزول زكاة ويكون امانة في يده لايضمنه الامع 
التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح 
وفى ثبوت الضمان معه كما اذا أخره لانتظار من يريك اعطائه أو 
ابال الى المستحق تدريجا في ضمنشهر أوشهرين أوثلائة اشكال 
ونماء الزكاة نا بسع لها في المصرف ولا يجوز للمالك ابدالها يعد 
)١‏ ما أفاده هبني على أمرين: احدهما : جواز الفضولي وصحته مع الاجازة 
المتاخرة ثانيهما : ان الحا كم الشرعي له الولاية على مثل هذه الامور. 
۲) كما هو مقتضى صحة البيع بالاجازة . 
۴) كما هو ظاهر اذ المفروض ان الثمن بالاجازة صارملكا للفقير فلابد أن 
يۇخحذ منه . 
ع) لتعاقب الايدي ولكن هذا انما يتم فيما يكون الثمن شخصيا وأما انكان 
كلياً فلاو جه لتنشخصه باعطائه للبايع وبعبارة اخرى : البايع اجنبي كبقية الاجانب 
فلامناص عن الرجوع الى المشترى . 


غ4 ا فانى منهاج الصالحين ج 
العزل . 

)١‏ في هذه المسألة فروع : الفرع الاول : انه لايجوز النأخير في دفع 
الزكاة هن دون عذر وهذا على طبق الواعدة الاولية ءن عدم جواز جس مال الغير 
والحيلواة بين|اشخص وماله ويؤبد المدعى مارواه أبوبصبر قال : قال أبوعيدالله 
عليه السلام : اذا أردت أن :عطي زكاتك قبل حلها بشهر أوشهرين فلابأس وليس 
لك أن تؤخرها بعد حلها ( * ١‏ ) . 

ويستفاد هن بعض النصوص جواز ااتأخير على الاطلاق لاحظ مارواه حماد 
ابن عثمانعنأبى عبدالله عليه السلام فال : لابأس بتعجيل اازكاة شهرين وتأخيرها 
شهرين ( * ۲ ). 

ويستفاد من حديث يونس ( ٭ ۴ ) انه يجوز التأخير مع العزل بل يستفاد 
من الحديث كما في الجواهر ( * > )انه يكفي الاثبات والكتابة وببركة هذه 
الرواية يقيد ما يدل على وجوب الدفع على الاطلاق ومايدل على جواز ااتأخير 
كذلك فالنتيجة جوازالتاخي رفي بعض الصو رمع العزلوأما بلاعزل فلايجوزالتأخير 
في الدفع فما أفاده تام . 

الفرع الثاني : انه لو أخره لطلب المستحق فتلف لم يضمن . والوجه فيه انه 
لامقتضي للضمان اذ المفروضانه إم يفرط وام يرتكب خلاف الوظيفة وان شت 
قلت : ان يده امانة وليس على الامين الا اليمين . 


الفرع الثالث : انه لو أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف يكون ضامتاً ٠‏ 


٤ : الوسائل الباب ۲ه منأبواب المستحقين الحديث‎ )١ 
١١ : من أبواب المستحقين الحديث‎ ٤4 الوصائل الباب‎ )١ 
41417: لاحظ ص‎ )۳ 

45٠١ : ص‎ ١5ج‎ )4 


زكاة الغلات الار مسحي ييح ست سن تم و 
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والوجه فيه انه في الفرض المذ كور تكون يده يدعدوان فالضمان على القاعدة . 

الفرع الرابع : انه يجوز له العزل من العين أومن مال آخر بل يجوزمجرد 
الاثبات والكنابةكما مر فيكون المعزول زكاة أما جواز العزل من نفس العين فقد 
دلعليه النص وقد تقدم وأمامنمال آخر فاما مر منعدم وجوب دفع اازكاة.منالعين 
از كوية بل يجوز دفعها بالدراهم والدنانير . 

ويمكن أن يقال : انه لا دليل على كفاية العزل من غير العين وبعبارة اخرى : 
الدليل قاثم على جواز العزل ان كان من نفس العين الز كوية كما أنه قام الدليل 
على اعطاء الزكاة من غير العين وأما جواز العزل من غير العين الزكوية فلا دليل 
عليه فلاحظ . 

الفرع الخامس: ان المعزول في يده امانة لايضمنها الامع التفريط أوالتأخير 
بلاغرض صحيح وهذا على طبق القاعدة الاولية أماكون يده امانية فلا اشكال فيه 
وأما عدم ااضمان فلان الامين لا يكون ضامناً على ما هو المةرر . 

الفرع السادس : انه لو أخر الدفع في صورة العزل لغرض صحيعكما لو 
أخر لايصاله الىمن ينتظره أوالايصال الى المستحق هل يكون ضامناً آم لا؟ ا'ظاهر 
انه لارجه للضمان لاحظ مارواه يونس ( *# ١‏ ) فان المستفاد من هذه الروايةان 
التأخير في الدفع مع العزل والغرض الصحبح جايز . 

ان قلت: مقنضى اطلاق الرواية جوازالتأخير ولو مع عدم الغرض الصحيح. 
فلت : المذاسبة بين الحكم والموضو ع نقنضي عدم الجواز الا في الصورةالخاصة 
مضافاً الى أنه لا ببعد انه لا خلاف في عدم الجواز في غير هذه الصورة فاذا لم 


٤٤۲ : لاحظ ص‎ )١ 


1 لدللللللل ‏ هباى منهاج الصالحين ج + 
( مسألة ٤۸‏ ) :اذا باع الزرع أو الثمر وشك فى أن البيع كان 
بعد تعلق ال زكاة <تى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشترى 
لم يجب عليه شيء ' حتى اذا علم زمان التعلق وشك فى زمان البيع 
على الاظهر "وان كان الشاك هوالمشتري فان علم بأداء البائع للزكاة 
على تقديركون البيع بعد التعاق لم يجب عليه اخراجها "والاوجب 
عليه حتى اذا علم زمان التعاق وجهل زمان البيع فان الر كاة متعلقة 


يكن غرض صحيح في التأخير لايجوز . 

الفر ع السابع : ان نما الزكاة تابع لها في المصرف وهذا مقتضى القاعدة 
الاولية كما هو ظاهر . 

الفر عانثامن: انه لايجوزلامااك ابدالها بعد العزل وهذا أيضاً متنضى القاءدة 
اذ مع تعين المءزول في اأز كاة لا يجوز التصرف فيه الا مع وجود دلبل على 
الجواز. 

)١‏ اذ هومقتضى الاصل الموضوعي كما أن مقنضى الاصل الحكمي البراءة 
عن الوجوب ٠‏ 

؟) لما قرر في محله من عدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهو له في المتعاقبين 
من الحادثين وان الاستصحاب يجري في كليهما وبالتعارض يتساقط لكن علىهذا 
يشكل صحة البيع بعد التعارضفان مقتضى | اتعارض عدم صحةا لبيع بالنسبة الى مقدار 
الزكاة وبعيارة اخرى : ممع تعارض الاسةصحابين يشكل الحكم بصحة الببع باانسبة 

۴) کما هو ظاهر . 


زكاة الغلات الاربع ل 
بالعين على م تقدم'. 

( مسألة 44 ): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمرالنخل 
والكرم والزرع على المالك وفا دته جواز الاعتماد عليه يلاحاحة 
الى الكو الزن الظاعر معوازالخرض الك :انا اک ف 


)١‏ اذ بعد العام بالتعاق يكو ن مقتضى الاستصحاب عدم اداء المالك فيجب 
الاداء وحمل فعلى البايع على الصحة لايثبت الاداء الأعلى الول بكون اصالة 
الصحة مثرئة ولانقول به . 

ولقائل أن يقول: ان مقتضى امارية اليد على الملكية الحكم بكون العين بتماءها 
للمالك فلايجب الاداء على المشتري وصفوة القول : انه لا تجب عليه الزكاة في 
صورة احتمال الاداء على دير التعاق بألنسية الىالبايع فان اليد امارح لماكية ذي 
اليد بالنسية ال م فيها ' 

؟) هذا أمر على طرق الفاعدة الاولية ولا يحتاج الى اقامة دلبل خاص فان 
الخارص اذا كان هن أهل الخبرة يكون خرصه طريقاً الى العلم بالوزن فلايحتاج 
الى الكيل والوزت وادعي عليه الأجماع واستدل عليه بجملة كن النصوص - 

منها : مأ رواه أبوبصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل : 
« يا أيها الذين آمنوا أنفةوا هن طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون » قال: كان رسولالله صلىالله عليه وآله اذا أمر بالنخل 
أن يز كى بجيء قوم بألوان دن الةمر وهو هن اردى التمر دؤدونه من زكانهم تمر 
يقال له: الجعرور والمعافارة قايلة اللحاعظيءة النوىوكان بعضه يجيء بها عن ااتمر 
الجيد فال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تخرصوا ها تين التمرتين ولا جىۇا 


4 سسب ههبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
من أهل الخبرة أو لرجوعه اليهى ' 5 
المقصد الثالت : 
اصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان : المبحث الاول 
اصنافهم وهم ثمانية " الاول الفقير »الثاني المسكين (" 
منهما بشي ء الحديث )# )١‏ ومهنها: ما رواه رفاعة ( ٠#‏ ) »> بتقريب : انه يستفاد 
من هذه الأصوص اعتبار الخرص . 
)١‏ قد ظهرمما تقدم ان الجوازعلى طق القاعدة اذ الخرص طريق الى معرفة 
المقدار فيجوز اذا كان الخارص خببراً فلاحظ . 
؟) بنص قوله تعالى «اذما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علها 
والمؤافة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » ( ٭ م ) الاية 
۴) قد وقع الخلاف في معنى اللفظين والمستفاد من اللغة انهما اذا اجتمعا 
افترقا واذا افترفا اجتمعا ويظهرمن بعض النصوص انهما متغاير انو المسكين أسوء 
ولا عن الفقير لاحظ ما رواه محمد بن مسلم دن احدهما عليهما السلام انه سأله 
عن اافقير والمسكين فقال : الفقير الذي لايسثل ( *«؛) . 
وما رواه أبوبصير يعنى ليث بن البختري قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام : 
قولالله عزوجل : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » قال الفقير الذي لا يسئل 
)١‏ الوساثل الباب ١4‏ من أبواب زكاة الغلات الحديث : ١‏ و۲ 
*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 


*) التوبة / ٩‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب‌المستحقين للزكاة الحديث: ۲ 


أصناف المستحقين O E EEE‏ 
وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ١١‏ 


الناس والمسكين اجهد منه والبائس اجهدهم الحديث ( ٭ ١‏ ) . 

وحيث ان معيار جواز اخذ الزكاة مستفاد من النصوص فلايترتب اثر عملي 
على تحقرق المقام الا على القول بوجوب البسط فالاولى صرف عنان الكلام الى 
بيان الحد المسوغ للاخذ وتحقيق موضوعه . 

)١‏ هداهوالمشهورواستدل عليه بمارواه ابو بصيرقال سمع ت أباعبد الله عليه | لسلام 
يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة اذا لمبجد غيره قلت : فان صاحب السبعمأة 
تجب عليه الزكاة قال:زكاته صدقة علىعياله ولا يأخذها الا أن يكون اذا اعتمد على 
السبعمأة انفذها في أقل منسنة فهذا يآخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً وعنده 
ما تجب فيه الز كاة ان يأخذ الزكاة ( * ؟ ) . 

بتقريب ان المستفاد من|ارواية أنالسبعمأة اذا أمنكنكافية لمؤنة سنتهيجوز له 
اخذ الزكاة والا فلا ويدل على المدعى أيضاً ما رواه علي بن اسماعيل الدغشي 
قال:سألت أبا ل<سن عليه السلام عن السائلوعند دقوت يومأيحل له أنيسأل واناعطى 
شيئاً من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهرما يكفيه لسنته 
من الزكاة لأنها انما هى من سنة الى سنة ( # ۴) . 

وبدل عليه أيضاً ما أرسله المفيد عن يونس بن عمار فال سمعت أبا عبد الله 
عليهالسلام يقول: تحرم الزكاة علىمنعنده قوت السنة ويجب الفطرة على من غنده 
قوت السنة وهىسنة ٠ؤ‏ كدة على من قبل الزكاة لفقره وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته 
دون السنة المؤ كدة والفريضة ( # 4 ) . 

" : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۷ 

4) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


.و سس هيانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
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بتقريب ان المستفاد من الرواية مفهوماً ان المكلف اذا لميكن له قوت سنته 
يجوز له اخذ الزكاة والوصف وان لم يكن له المفهوم لكن حيث انه عليه السلام 
في مقام التحديد فينعقد للكلام المةهوم فلاحظ . 

وديمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن ادريس في آخرالسرائر نقلا من 
كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن سماعة قال سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن الرجلتكون عنده العدة للحرب وهومحتاج أببيعهاوينةقها علىعياله 
أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ( # ١‏ ) . 

بتقريبان الرواية محمولة على مورديكونثمن العدةكافياً لمؤ نةسنته وربمايقال 
بأن المراد من الفقير من لا يكون مالكا لواحد من النصب الزكوية واستدل على 
المدعى بجملة من النصوص ءنها ماعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لمعاذ حين 
بعثه الى اأيمن أنكتأتي قوم اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وأن 
محمد رسول الله فان هم اطاءوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ( * ۲ ) ٠‏ 

بدعرى ان المستفاد من الحديث ان من تجب عليه الزكاة يكون غنياً ومن 
لا تجب عليه يكون فقيراً . وفيه ان الروايه عامية لا يعتمد عليها فلاتصل النوبة الى 
ملاحظة دلالتها مع ما في النقريب المذكور من الضعف فلاحظ . 

ومنها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم قال زرارة عن أبيعبد الله عليه السلام 
( في حديث ) قال: لاتحل لمنكانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده 


١)الوسائل‏ الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : ١‏ 
)١‏ المغنى جح ۲ ص ٦٦۲‏ وسنن ابن ماجة ج ١‏ ص 417ه 


افا االو سحي دس ع وس كس ب )و 


والثاني اسوء حالا من الاول'' والغني بخلافهما فانه من يملك قوت 
سنته فعلا نقد أو جنا "وپتحقق ذلك بأن يكون له مال يقومربحه 


أن يأخذها وأن أخذها اخذها حرام ( * ١‏ ) . 

ونةآل عن الاردبيلي الاستدلال بها على المدعى . وفيه ان النصاب الاول في 
الدر هم مأنا درهم فلاترتبط الرواية بالمدعى٠ضافاً‏ الى أن مقتضى الصناءة أنتحمل 
على صورة عدم الحاجة جمعاً بين الادلة أذ بعد ماعلم من بعض النصوص ان من 
له مؤنة سريةك لايجوزله اخذ الزكاة يفهم من هده الرواية ان عدم جواز الاخد لأجل 
انثفاء موضوع جوازه مضافاً الى ضعف سند الرواية بضعف اسناد الشيخ الى 
على بن الحسن بن الفضال . 

وربما يستدل على المدعى بذيل حديث أبي يصير( +« 7 ) بتقريب ان المستفاد 
من الحديث ان من يكون ماإكا لاحد النصب الزكوية لا يجوز له احف الزكاة 
وفيه ان المأخوذ في الموضوع مركب من امرين : احدهما كونه ذا حرفة ثانيهما 
كونه واجداً لما تجب فيه الزكاة فكيف يكون دايلا على المدعى مضافاً الى أنه 
اورد في الاستدلال بأن الظاهر ان المراد بالحرفة التكسب والتجارة والمراد بما 
يجب هورأس ماله بأذيكون رأس ماله الذي يكنسب به بمقدار نصاب احد النقدين 
فلا ترتبط بالمقام . 

. )۴ كما نص به في حديثى ابنمسلم وأبي بصير ( ٭‎ )١ 

؟) بلا اشكال كما في بعص الكامات بالاضافة الى آنه لايصدق على مثله في 
العرف عنوان الفقير اضف الى ذلك !-٠‏ رواه سماءة قال سألت أبا عبدالله عليه 

)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب | لمستحقين الزكاة الحديث : ه 

؟) لاحظ ص : 418 

م) لاحظ ص : ٤٤۸‏ 4419 


غ _ نسل ب هبأنى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


بمؤنته ومؤنة عياله( أو قوة بأن يكون له حرفة أوصنعة يحصل منها 
مقدارالمؤنة''واذاكان قادرا على الا كتساب وتر که تكاسلا فالظاهر 


السلام عن الز كاة هل تصلع لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: نعم الا ان يكون داره 
دار غلة فخرج له من غلتها دراهم مسا يكفيه لنفسه و لعياله فان لم يكن الغلة تكفيه 
لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير اسراف فقد حلث له الزكاة 
فان كانت غلتها تكفيهم فلا ( *# ١‏ ) . 

)١‏ بلا اشكال ولاخلاف كما في بعض الكلمات ويدل على المدعى بوضوح 
ما رواه سماعة ( ٭ ١‏ ) عن أبي عبدالله عليه السلام قال قد تحل اازكاة لصاحب 
السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً فقلت له : و كيف يكون هذا ؟ قال: 
اذا كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه 
وليأخذها لعباله واما صاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان وحده وهومحئرف 
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله . 

)٣‏ عن الجواهر يمكن تحصيل الاجماع عليه ويدل على المدعى ما رواه 
زرارة بن اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يةول : ان الصدقة لاتحل 
لمحترف ولالذي مرة سوى قوي فتنز هوا عنها ( ٭ ۴) . 

ويدل على المدعى ايصأ ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وله لاتح لالصدفة لغني ولالذي مرة سوي ولالمحترف 
ولالقوي قلنا بما معنى هذا ؟ قال : لايحل ١-ه‏ أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف 


١ : من ابواب الستحقين الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : من أبواب المستحقين الحديث‎ ١١ ؟) الوسائل الباب‎ 
۲ : الوسائل الباب ۸ من أيواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )۳ 


أصناف المستحقين for‏ 


عدم جواز اخذه ١)‏ 


نفسه عنها ( × ١‏ ( 

واما ما أرسله الصدوق ء-ن الصادق عليه السلام أنه قال : قد قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : ان الصدفة لاتحل لغني ولم يقل ولالذي مرة سوي ( 7 ) 
فلا اعتياربه لارساله فلا تصل النوبة الى ملاحظة مقدار دلالته . 

١)ذهب‏ جملة من الاصحاب الى الجواز على ما نسب اليهم وما قيل في وجه 
الجواز أمور : الاول قوله عليه السلام في ذيل حديث زرارة ( # ۴ ) فتنزهوا 
عنها بتقريب انالتنزه يدل على الكراهة وفيه اولا انصيغة الامر ظاهرة في ااوجوب 
فالتنزه عنها واجب وثانياً انه كيف يمكن الااتزام بالكراهة بهذا التقريب مع 
اقنرانه بقوله لاتحل لمحترف . 

الثاني ما رواه معاوية بن وهب قال : قات لابى عبدالله عليه السلام : يروون 
عن النبي صلى الله عليه و له ان الصدقة لانحل لغني ولالذي مرة سوي فقال ابو 
عبدالله عليه السلام : لاتصلح لغني ( * 4 ) . 

بتقريب ان المستفاد منهذه الرواية ان المانع من اخذ الزكاة هو الغنى فيقع 
التعارض بي نهذهالرواية وبقبة الروايات ويمكن رفعالتعارض بمارواه زرارة(#ه) 
فان المستفاد منهذه الرواية ان الملاك هوالغنى وكل واحد من المذكورين غني 
فلا يبقى تعارض في اابين . 


۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : و 

۳) لاحظ ص : fo‏ 

4) الوسائل الباب ۸ من ابواب المستحقين الحديث : لا 
ه) لاحظ ص : ٤٥۲‏ 


»هيل حل هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
نعم اذا حرج وقت التكسب جاز له الاخل . 
( مسألة ۵ ): اذاكان له رأس مال لايكفي ربحه لمؤنة السنة 
جاز له اخذ الزكاة وكذا اذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته 
أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أونحوها تقوم قيمتها بمؤنته ولكن 
لايكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة ° 


وفيه ان المستفاد من الحديث انه لايجوزللغني ولا لمحترف ولالقوي ولا 
يستفاد منه ان المحترف غني مضاءاً الى الاشكال في هذه الرواية اذ من الممكن 
أن يكون الراوي عن حماد محمد بن عيسى العبيدي فلا بدمن تحقيق هذه الجهة 
فالنتيجة هو التعارض بين النصوص والترجيح بموافقة الكتاب ممع حديث معاوية 
فلا يجوز للغني أن يأخذ وأما غيره فيجوز أ-ه الاخذ لكن لازم هذه المقالة أن 
يكون جائزا لمن يكون له حرفة ويكون مشتغلا بالعمل بالفمل وتحصل مؤنته كل 
يوم وهل يمكن الالتزام به الا أن يقال : انه لايصدق على مثله الفقير . 

الثالث : الاجماع على الجواز بالنسية الى من اعرض عن حرفته وشغله وفيه 
انه يمكن أن يكون مدر كيا مضافاً الى حلاف جملة من الاعاظم . 

الرابع دعوى السيرة على اعطاء الزكاة لمثله . وفيه ان احراز السيرة بحيث 
تكون كاشفة عن الحكم الشرعي مشكل . 

. لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم‎ )١ 

؟) استدل على المدعى بجملة منالنصوص منها مارواه معاوية بن وهب قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام ع نالرجل يكون له ثلاثمأة درهم أواربعمأة درهم وله 
عيال وهو يحترف فسلا يصيب نفقته فيها أيكب فا كلها ولايأخفذ الزكاه أو يأخذ 
اازكاة؟قال: لابل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ 


ابيات ا ا مي ين وی 
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البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لاينفقها ( * ١‏ ) . 

بتقريب انه عليه السلام لم يفصل بین ك-ون رأس المال واياً بمدؤنته وعدمه 
فبمقتضى هذهالرواية يجوز اخذالز كاه ولومع وفاء رأ سالمال بمؤنة سنته وااظاهر 
ان الاستدلال على المدعى بالنقريب المذكور تام فان المستفاد من قول السائل : 
«لايصيب نفقته فيها» ان نفقته لاتحصل من حرفته وبعبارة اخرى : الربح الحاصل 
له من رأس ماله لايفي بمؤنته فاجاب عليه السلام بجواز اخذه للزكاة بلا تفصبل 
ومقنضاهالجواز حتى ع وفاء نفس رأس المال بالمؤنة وهذا هوالمدعى فلاحظ. 

وقريب منها مارواه هارون ابن <مزة فال:قلت لابي عبدالله عليه السلام پروی 
عن النبي صلىالله عليه و آله أنه قال: لاتحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي فقال: 
لاتصلح لغني فقلت له: الرجل يكونله لاثمأة درهم في بضاعة وله عيال فان أفبل 
عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر مايفضل منها فليأ کله هوومن يسعه 
ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله ( ٭ ۲ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بابناسحاق حيث انه لمبوثقه من المتقدمين احد مضافاً 
الى ضعءف اسناد الشبخ الى علي بن الحسن ين فضال واستدل على المدعى بما 
رواه أبوبصير قال : سألك أبا عبدالته عليه السلام عن رجل له ثمانمأة دره.م وهو 
رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأحذ من الزكاة ؟ فقال : يا ابا محمد أيربح في 
دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم قال : كم يفضل ؟ قال لاأدرى قال 
ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخد الز كاة وان كان أفل من 
نصف القوت اخحذ الزكاة قال : فلت فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ فال بلى قال: قلت 


١ : الوسائل الباب ؟١ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )١ 
الوسائل الباب ؟١ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : ع‎ )۲ 
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كيف يصنع ؟ فاليوسع بها علىعياله في طدامهم وكسوتهم ويبقي منها شيئأ يناو له 
غيرهم وما أخذ من اأزكاة فضه على عياله حنى يلحقهم بالناس ( * ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى أبي بصير على ما فى رجال 
الحاجياني وللرواية سندآخر رواها الكليني رحمه الله وذلك السند ضعيف ببكربن 
صالح وغيره مضافاً الى أن مدلولاارواية معارض بحديث سماعة ( ٭ ۲ ) فلاحظ . 

واستدل على المدعى بما رواه عبدالءزيز قال : دخلت انا وابوبصير على أبي 
عبدالله عليه السلام فقال له أبوبصير : ان لنا صديقاً ( الى أن قال ) وله دار تسوي 
اربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين 
الى الاربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخحذ من الز كاة؟قال نعم قال : وله 
هذه العروض ؟ فقال : يا بامحمد فتأمرني أن آمره بببع داره وهی عزه ومسقط 
رأسه أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟ أو آمره 
أن يببع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهى له حلال ولا يبع 
داره ولاغلامه ولاجمله ( ب م ) وهذه الرواية ضعيفة باسماعبل حيث انه لم يوثق. 

واستدل ايضاً بما رواه سماعة ( ٭ ٤‏ ) بتقريب ان المستفاد من الرواية 
جواز اخد الزكاة لصاحب الدار التي لاتفي غلتها بالمؤنة وان كانت وحدها كانية 
وااظاهر انه لابأس بهذا التقريب فان الظاهر من دار الغلة ما يقابل دار السكنى 
ومقنضى الاطلاق عدم وجوب بيمها اوتبديلها وجواز اخخذاازكاة وهذا هوالمطلوب 

4 : الوسائل الباب ۸ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 4٥۲‏ 

۳) الوسائل الباب. ٩‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : م 

401: لاحظ ص‎ )٤ 


أصناف المستحقين {oV‏ 
( مسألة ۵١‏ ( دار السكنى والخادم وفرس الر کوب المحتاج 
اليها بحسب حاله ولولكونه منأهلالشرفلاتمنع من اخذالزكاة' 
وكذا ما يحتاج الية من الثياب والا لبسة الصيفية والشتوية والكتب 
العامية واثاث البيت منالظروف والفرش والاواني وسائرمايحتاج 


وربما يستدل علىعدم الجوازبمارواه ابوبصير(*١)‏ وبمارواه سماعة (٭۲) 
بتقريب : ان المستفاد من الحديثين ان صاحب السبعمأة لا يجوز له اق الزكاة 
بل يجب عليه انفاذها وانفاقها في مصارفه ومؤنته لكن الظاهر من الحديثين عدم 
كون السبعمأة مال التجارة ورأس المال ولذا قوبل صاحب ااسبعمأة بالمحترف 
فلا ترتبط الروايتان بالمقام والله العالم فتحصل من جميع ما تقدم ان ما افاده في 
المتن من جواز أخحذ اازكاة لامذكورين مستفاد من نصوص المقام . 

)١‏ عن الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل يمكن تحصبل الاجماع عليه 
ويدل على المدعى من النصوصما رواه عمربن اذينة عن غير واحد عن أبي جعفر 
وأبيعبدالله عليهما السلام انهما سئلا ع نالرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الز كاة 
فالا : نعم ان الدار والخادم ليسا بمال ( ٭ م ) ومنها ما رواه عبدالعزيز ( * ٤‏ ) 
ومنها ما رواه مسماعة ( ×+ ٠‏ ). 


١)لاحظ:‏ ص 446 
؟) لاحظ : ص 4٥۲‏ 
") الوسائل الباب ٩‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : ۲ 
)٤‏ لاحظ : ص ٤)٥١‏ 
ه) لاحظ : ص ٤٥۲‏ 


۸ي لل _لب ههانى منهاج الصالحين ج + 
اليه ١‏ نعم اذا كان عنده من المذكورات اكثر من مقدار الحاجة 
وكانت كافية فىموٌ ننه لم يجز له الاد بلاذاكان له دار تندفع حاجته 
باقل منها قيمة و كان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الاخذ 
من اأز كاة على الاحوط وجوباً ان لم يكن اقو ی وکا الحكم في 
يكفي الاقل منه '' . 

( مسألة ۵۲ ) : اذاكان قادراً على التكسب لكنه ينافي شأ نه جاز 

له الاخئن ° 

. وان المذ كورات كلها داخلة في المؤثة ومحتاح اليها‎ (١ 

؟) اذ لادليل على الاستشاء والمفروض انه واجد لما يكفي لمؤنته فلا يجوذ 
له احذ الزكاة والله العالم . 

۴( فأنه دسمّةاد ۸ن نصوص! لاستئناء ان الشارع لاإيرضى :هوان المؤمن ولذا 
لآيرى لخادم والداروامئالهما مالا لاحظ احاداث این أذينة )1%( وعبدالعزيز(۲#) 
وما رواه سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : تحل الزكاة 
لاحب الدار والخادم لان أبا عبد الله عليه السلام لم يكن لری الدار والخادم 
شیا ( + م ) وما رواه ابن جمفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال : نعم ومن له الدار والعبد قال : 
الدار ليس يعدها مال ( ٤#‏ ). 

٤٥۷ لاحظ : ص‎ )١ 

)١‏ لاحظ : ص 5ه4 


5) نفس المصدر الحديث : ه 


أصناف المستحدقين 
وكذا اذاكان قادرا على الصنعة لكنهكان فاقداً لالاتها '. 
(مسألة ۵۳ ) : اذا كان قادرا علىىتعلم صنعة أو حرفة لم يجز 
له أحذ الزكاة "الا اذا حرج وقت التعلم فيجوز "ولا يكفي في 
صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق اذا كان الوقت 
بعيد] (؟ بل اذا كان الوقت قريباً مثليوم أويومين أو نحو ذلك جاز 
له الاخذ ما لم يتعلم 0 
(مسألة )۵٤‏ : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز 
له أخذ الزكاة اذاكان طلب العلم واجباً عليه ” والا فان كان قادرآ 


£04 


)١‏ اذ مع فقد الالات يكون فقیراً فیتر تب عليه حكمه ای جواز اخذ الزكاة 

؟) بدعوى انه لايصدق عليه عنوان الفقير والانصاف ان الجزم به مشكل 
ولعل وجه الاشكال المذكور في كلام سيد العروة قدس ما ذكرناه فانه قدس سره 
بنى عدم الجواز على الاحتياط وقباس المقام على من يقدر على التكسب فعلا ممع 
الفارق اذ مع القدرة الفمليه يمكن أن يقال بأنه لا يصدق عليه الفقبر . 

مضافاً الى أنه يمكن القول بأن المستفاد من النصوص عدم جواز اخذه 
للزكاة كما أن المشتةل بالفعل بحرفة لايجوز له . وصفوة القول ان قياس المقام 
بذلك الباب مشكل ءضاهاً الى مامر من التعارض بين النصوص فراجع . 

۴) بلا اشكال لصدق موضوع الجواز عليه فانه فقير بالفعل ٠‏ 

غ) كما هو ظاهر فان مثله فقير قبل التعلم فيجوز له الأحذ . 

ه) لصدق الموضوع فيترتب عليه <كمه وهو جواز الأحذ . 

5) اما مع الوجوب الشرعي لايمكنه التكسب فيجوز له الاخذ لعدم قدرته 


مع هانى منهاج الصالحين ج * 
على الا كنساب وكان يليق بشأنه لم يجزله اخذ الزكاة''وان لم يكن 
قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أوغيره من المعدات للكسب 
أوكانلا يليق بشأنه كما هوالغالب فيهذا الزمان جازله الاخن”' هذا 
بالنسبة الى سهم الفقراء وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الاخذ 
منه اذاكان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى " وان لم 
يكن المشتغل ناويا للقرية (؛ نعم اذا كان ناويا للحرام كالرياسة 
المحرمة ام يجز له الاخذ . 
( مسألة ۵۵ ): المدعي للفقران علم صدقه أو كذيه عومل به " 


علي الكسب ولا تكفي القدرة العفلية عليه وبعبارة اخرى ان القائم بهذه الوظيفة 
الشرعية لا يقدر على الكسب ولايكون غنيا فيجوزاه الاخذ وان شةتقات: المراد 
من القدرة في المقام ما يعم الشرعية ولذا لوكان قادراً على التعيش بالمال الحرام 
ولا يمكنه التعيش بالحلال يجوز له الاخذ بلا اشكال . 

)١‏ اذالمفروض انه قادر على الاكنساب ولاينافي شأنهكما انه لا يجباشتغاله 
بالتحصيل فلا يجوز له الاحذ . 

؟) كما هو ظاهر . 

۴( اذ يصدق عنوان سبيل الله فيجوز له الاخذ بهذا العنوان . 

:) لاطلاق دايل جواز صرفها في سبيل الله والمفروضان هذا العنوانصادق 


ه) اذ هو يعلم اذه ليس في سببل الله بل داحل في سببل الشيطان فلايجوز له 
الاخذ . 


5)كما هو ظاهر واضح . 


ا 
وان جهل ذلك داز اعطاؤه اا 


١)ما‏ يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه الوجه الاول اصاا-ة الصحة 
الجارية في فعل المسلم . وفيه ان اصالة الصحة بهذا المعنى لا يترتب عايهاالاثار 
الشرعية ولذا أو تردد قول احد بين السلام والسب لا يجب رده بالسلام ع ان 
مقتضى اصالة الصحة في فعله عدم اقدامه على السب . 

الوجه اأثاني ان مقتضى الاصل في كل سام كونه عادلا . وفيه اولا ان هذا 
الدأبل اخص من المدعى اذ يمكن العلم بعدم كونه عادلا ولكن نحتمل صدقه في 
ادعائه الفقر وثانياً ان مقتضى الاصل عدم العدالة فان العدالة اذا كانت عيارة عن 
الملكة النفسانية فالاصل عدءها في المدعي الفقر وان كانت عبارة عن العمل على 
طبق الوظيفة من الانيان بالواجب وقرك الحرام فمةنضى الاصل عدم اتيان المدعي 
بواجبه بل مقتضى الاصل عدم صدقه في هذه الدعوى أي دعوى الفقر . 

الوجه الثالث ان طلب البينة على صدق دعواه اذلال بالنسية اليه ولا يجوز 
اذلال المؤمن وفيه انه ليس امرأً كليأ اذ يمكن طلب البينة منه بنحو لا يكون اذلا 
لابل يمكن تحقيق حاله منغيره وثانياً اذا كان الامر كذلك لايطااب بالبينة ولكىلا 
يعطى من الزكاة ومحصل الكلام ان حرمة الا ذلال لا توجب ال:تصرف فياازكاة 
ودفعها الى غير أهلها هذا بالنسية الى البينة واما اليمين فعلى فرض تحفقه فأي دليل 
على اعتباره وبعبارة اخرى ان اثبات المدعى بااليمين يحتاج الى الدليل . 

الوجه الرابع : ان المورد من موارد الدعوى بلاءعارض فيترتب عليها الاثر 
وفيه انهءلی‌هذا وادعی ديناً علىاحد والمدعىعليه يحتمل صدقه فول يحكم بصدقه 
او لوادعى عدالته اواجتهاده بغيرءعارضفهل يجوز اغير ان بقتدي به فيالصلاة أو 
يقلده فياعماله مضاماً الى انه ايدليل دل على قبول ادعاء من يدعي أمراً ولايكون 
له معارض في دعوأه . 


£۲ 21 مبانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
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الوجه الخاءس ان اقامة البينة مشكلة فلاتجب كما ان الامركذلك في مسألة 
تصديق المرأة في ادعائها الخلو عن اازوج والعدة على ماهو المستفاد من جملة 
من النصوص منها ما رواه ميسر قال قلت لأبيعبدالله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة 
التي لبس فيها احد فافول لهالكزوج؟ فتقول لا فاتزوجها ؟ قال : نعم هىالمصدقة 
على نفسها ( # ١‏ ) وغيره من النصوص الواردة في اللاب ٠١‏ من أبواب المتعة 
من الوسائل فراجع . 

وفيه ان كون اقامة البينة مشكلة لايوجب حجية الدءوى كما هوظاهر وقياس 
المقام على ذلك الباب المشاراليه في غير محله فان النصوص الواردة في ذلك 
الباب تقتضي اعتبار قواها بل المستفاد من تلك النصوص عدم وجوب السؤال 
بل كونه مرجوحاً ويمكن ان الشارع الاقدس امصلحة سهل امر النكاحوالحديث 
الخاءس من الباب المشار اليه وهو حديث محمد بن عبدالله الاشعري ضيف 
سندأ بهيثم بن مسروق بل بغيره أيضاً فلامجال الاستفادة الكلية بالنسبة الى جميع 
الموارد فلاحظ . 

الوجه السادس: ان اقامة البيئة للمدعى حرجية فلانجب عليه اقامتها . وفيه ان 
افاءة البينة ليست واجبة كى ير تفع وجوبها بالحرج مضافاً الى أن عدم وجوب الاقامة 
بالنسبة اليه لايقنضي صرف اازكاة ودفعها ممع عدم مجوزشرعي كما هوظاهر أضف 
الى ذننك ان اثبات المدعى لاينحصر باقامة اابينة في جميع الموارد . 

الوجه السابع : ان حكم المقام يستفاد من النصوص الواردة في بيع هدايا 
الكعبة المعظمة منها ما رواه علي دن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال 


١ : من أبواب المتعة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


أصناف المستحقين لا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 9 0 5 57 


سثلته عن رجل جعل جاريته هديا للكعية فة ل : مر منادياً يقوم على الحجر فياري 

الا من قصرت به نففته أو. قطبع به اونفد مناعه دليأت فلان بن فلان وهره ان يعطى 
اولا فاولا حتى ينفد ثم نالجارية (* )١‏ وغيره هن النصوص الواردة في الباب ۲۲ 
منايوواب مقدمات الطواف وما يتبعها من الوسائل فانها تدل على جو از اعطاء ثُمن 
الهدايا لمن يدعى الاحتياج . وفيه انه حكم حاص وارد في مورد مخصوص ولا 
وجه للقياس فلاحظ . 

الوجه الثامن مارواه عبدالرحمن العرزميعن أبيعبدالله عليه السلام قال: جاء 
رجل الى الحسن والحسين عليهما السلام وهماجا لسان على الصفا فسألهما نالا : 
ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدققع ففيك شيء من 
هذا ؟ قال نعم فاعطياه (٭ ۲ ) وفيه ان السند ضعيف بالارسال وغيره . 

الوجه التاسع مارواه عامر بن جزاعة قال: جاء رجل الى أبي عبد الله عليه السلام 
فقال له : د|أباعردالله قرض الى ميسرة فةال له ابوعبدالله عليهالسلام الى غلة تدرك 
فةال الرجل لاوالله قال فالىتجارة :وب قال لاوالله فال فالىعقدة با ع فقال لاوالله 
فقال أبوعبدالله عليهالسلام فأنت ممن جل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكس فيه 
دراهم فادخل يده فيه فناوله قبضة ثم فال له انق الله ولاتسرف ولا #نترولكن بین ذلك 
قواماً ان التبدير من الاسراف قالالله عزوجل ولا تيذر تبذيرا ( ##” ). 

وهذهالرواية ضعيفة بءامرواارواية سند آخرفيه سعد أن بن مسلم والرجل اماو ق 

الوجه العاشرالسيرة الجارية ببن المتشرءة وفيهان جريان السيرةع الالتفات 
وعدم الوثوق بقول المدعي اول الكلام ولا يمكن اثباتها في غير مورد الوثوق 

١)الوسائل‏ الباب ۲۲ من أبواب مقدمات الطواف الحديث : ١‏ 


؟) الوساثل الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : + 
"') الوصائل الباب ۷ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث : ١‏ 


14 مباني منهاج الصالحين ج ٠‏ 
الا اذا علم غنائه سابقا فلابد فى جواز الاعطاء حيننذ من الوثوق 


بفره 1١)‏ 
(مسألة 85) : اذا كان له دين على لفقي رجاز احتسابه من الز كاة”؟ 
بقول المدعي . 


الوجه الحاديعشران مقتضى الاستصحاب عدم كونه غنيافا نكل احد و كل انسان 
قبل وجو ده وتو لده من امهلايكون واجدآلشيء ولايكون مالك اؤ نتەفاذاشك في بقائه 
علىماكان بعد وجوده وتولدهء وعدمه يكونءقئضى الاستصحاب بةاثه على ماکان . 

وهذا الوجه لا بأس به الا أن يقع مورد الاستصحاب طرفاً للعلم الاجمالي 
أذ ممع العلم الاجمالي بكون بءض الاطراف غنياً يسقط الاصول باجمعها على ماهو 
المشهور بين القوم بلحاظ المعارضة ولولا هذه الجهة يكون الوجه المذكورحسناً 
واظن وان كان الظنلايغني منالحقشيئاً ‏ ان مستند الماتن فيما افاد هذا الوجه 
الاخير والله العالم. 

)١‏ لسقوط استصحاب الفقر في هذه الصورة نعم ممع الوثوقبفقره ولو من 
ناحية ادعائه يجوز اذالوثوق حجة عقلائيه ولنا ان نقول بأن المدعي اذا كان ثنة 
يجوز ترتيب الاثرعلى قوله لحجية قول الثقة في الموضوعات كما ان قوله وروايته 
حجة في الاحكام فلاحظ . 

؟) بلا حلاف ظاهر كما في بعض الكلمات . 

۴)يدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه عبدالرحمان بن الحجاج 
قال سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم 
لايقدرون على قضائه وهم مستو جبون لازكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من 


آم میت ' نعم يشترط فى الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه والا 


الزكاة قال : نعم ( « ١‏ ). 

ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبدالله عايه السلام قال سألته عن الرجل يكون 
له الدين على رجل فقير بريد أن يعطيه من الزكاة فقال : ان كان الفقير عنده وفاء 
بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعاائج عملا 
يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه مال عنده من دينه فلابأس أن يقاصه 
بما اراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير وفاء ولايرجو 
أن يأخذ منه شيثاً فيعطيه من زكانه ولا يفاصه شي من اازكاة ( ٭ 7 ) . 

ومنها مارواه عقبة بنخالد عن أبيعبدالله عليهالسلام ( في حديث ) ان عثمان 
بن عمران قال له : اني رجل موسر ويجيثني الرجل ويسألني الشييء وليس هو 
ابان زكاتي فقال له ابوعبدالله عليه السلام : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة 
بعشرة وماذ! عليك اذاكنت كما تقول موسراً أعطيته فاذا كان ابان زكاتك احتسبت 
بها من اأزكاة يا عثمان لاترده فان رده عندالله عظيم ( × ۴ ) . 

)١‏ ويشهد له طائفة ٠.ن‏ النصوص منها : مارواه يونس بن عمار قال سممٽ 
أبا عبدالله عليه السلام يقول قرض المؤه-ن غنيمة وتعجيل أجر ( خير ) ان أيسر 
قضاك وان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة (٭ ؛ ) . 

ومنها مارواه ابراهيم بن السندي عن أبيعبد الله عليه السلام قال قرض المؤهن 
غنيمة وتعجيل خير ان ايسر أدى وان مات احتسب من زكاته (٭ ه ) . 

۲ : الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )١ ٠ 

؟١)‏ نفس المصدر الحديث : ۳١‏ 

۳) الوسائل الباب 4١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديت: ۲ 

) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : ". 


ع د ل هباتى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
لم يجز''الا اذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً " واذا امتنع 
الورثة من الوفاء ففي جواز الا<تساب اشكال " وان كان أظهر © 


ومنها ما رواه هرم الصير في وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام : القرض 
الواحد بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة ( + ١‏ ). 

)١‏ ويشهد لاءسدعى ما رواه زرارة قال : قلث لابسي عبدالله عليه السلام رجل 
ح<ات عليهالزكاة ومات ابوه وعليه دين أبؤ دي زكاته فيدين ابيه والاان مال كثير؟ 
فقال : ان كان ابوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه 
من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد احق 
بزكاته من دين ابيه فاذا اداها في دين أببه على هذه الحال آجز أت عنه ( ٭ ۲ ).. 

ان قلت مورد الرواية القضاء ء-ن الميث بالزكاة والكلام في المقام في 
احتساب الدين على المبت زكاة فلت ان العرف يفهم ان كلا المقاءين من باب 
واحد واذا لامجال للاخذ باطلاق دليل جواز الاحتساب والالتزام بالجواز حتى 
مع وفاء التركة بالدين اذ مع وجود المقيد لايبقى مجال للاخذ باطلاق المطلق . 

؟) اذ مع التلف ينقضي «وضوع الوفاء ع نالتركة فبجوزاحتساب الدبن من 
الزكاة عملا بالنصوص المشار اليها الدالة على الجواز . 

م) منشأ الاشكال اطلاق حديث زرارة فان مقتضى اطلاقه عدم الجواز مع 
وفاء التركة بالدين . ) 

ع) بتقريب ان اطلاق اارواية منصرف الىصورة امكان اداء الدين من التركة 
وبتعبير آخر ان الرواية المفصلة منصرفة عن صورة عدم امكان الوفاء من التركة . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ : من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ١4 ؟) الوسائل الباب‎ 


اا ا ا 
وكذا اذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه أو أتلفها متلف 
۷ تسكن استيفاء بدلها منه 3 


بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير انه هدية " ويجوز صرفها 


. الكلام هو الكلام اشكالا وجواباً فلاحظ‎ )١ 

؟)نقل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل على المدعى مارواه أبويصير 
قال: قلت لابي جعفر عليه السلام : الرجل هن اصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة 
فأعطيه من الزكاة ولااسمى لهأنها من|أزكاة فَالاعطه و لاتسم له ولاتذل المؤمن(*١)‏ 

ولا يعارضه ما رواه محمد بن «سلم فال : قات لابى جعفر عليه السلام الرجل 
يكون محتاجاً فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدفة يأخذه من ذلك زمام 
واستحياء وانقباض فنعطيها اداه على غير ذلك الوجه وهى مناصدقه فمّال : لا اذا 
كانت ز كاة فله أن يقبلها وان أم يقبلها على وجه اازكاة فلا تعطها اياه الحديث(٭۲) 

اذ لايبعد أنيكون المراد من هذهالرواية انه يلزم قصد اخحذ الزكاة ولواجمالا 
بحيث لايكفي قصد غيرها حين الاخذ وبعبارة اخدرى ان المستفاد من الرواية اذه 
لايكفي اخذها مقيداً بغير الزكاة وهذا المقدار لايقنضي وجوب الاعلام بها . 

م) ان كان قبوله بعذوان الهدية بحبث يتعلق القبول بعنوان الهدية يشكل اما 
تقدم من رواية ابن مسلم نعم اذا كان ءن باب الخطاء في التطبيق فلا بأس به بأن 


يقبل ما اعطى ويتصور ويتخيل انه هدية . 


١ : الوسائل الباب 4ه من أبواب المستحةين للزكاة الحديث‎ )١ 


7 ) الوسائل الباب ۸ه من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : ۲ 


سسسسس سب بيس بان شاع العالحن ع 
في مصلحة الفقير كما اذا قدم تمر الصدقة فأكله "  .‏ 
(مسألة ) :اذادفع الز كاةباعتقاد الفقر فبان كون المدفو عاليه 
غنيافان كانت متعينة بالعزل وجب عليهاسترجاعها وصرفهافي مص رفها 
اذاكانت عينها باقية "وان كانت تالفةفان كا نالدفع اعتمادآ على حجة 
فليس عليه ضمانها 7 والاضمنها“ويجوزله أن يرجع الى القابض“ 
اذا کان يعلم ان ما قبضه زكاة وان لم يعلم بحرمتها علىالغني والا 
فليس المدافع الرجوع اليه " وكذا الحكم اذا تبين كون المدفوع 
)١‏ قال فى الجواهر « و كيف كان فلا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه 
زكاة لاطلاق الاداة فلو كان ممن يترفع عنها ويدخله حیاء منها وهو مستحق جاز 
صرفها اليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعأ » الخ( « ١‏ ). والظاهر ان الوجه 
فيه ان الزكاة يجب أن تصرف في الاصناف الثمانية فيجوز صرفها في مصلحة الفقير 


كما في المتن والله العالم . 
۲) اذ بالعزل صار متعيناً في الزكاة والمكلف بالاداء هو المعطي فيجب عليه 
اسئر جاعه وايصاله الى أهله. 


۴) لان يده يد امانة ولي سعلى الامين الااليمين والمفروض انه لم يفرط . 

ع) لقاعدة اليد الحاكمة بالضمان . 

ه) لتعاقب الايدي على مال الغیر فكل من وضع يده عليه يكون ضامناً وايضاً 
يفنضي ضمان القابض قاعدة الاتلاف ان كان المتلف هو . 

5) اقاعدة الغرور ولكن القابض ضاءن في هذه الصورة ايضاً اذ المفروض 
ان المال تعين في الزكاتية فيد القابض يدضمان فيكون ضامناً غاية لامر له أنبرجع 


١)الجراهر‏ ج ه٠١‏ ص ۳۲٤‏ 


أصناف المستحقين »4 


اليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى مثل أن يكون ممن تجب 

نفقته أوهاشميا اذاكان الدافع غيرهاشمي أوغيرذلك''الثالثالعاملون 

عليها وهم المنصوبون لاخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالهاالى 
الامام أو نائبه ” 


الى الدافع اذا كان عنوان الغرور صادقاً كما انه لو كان مغروراً من قبل شخص 
ثالث فله الرجوع اليه وصفوة القول ان القابض ضامن بلا كلام غاية الامر اذا 
كان مغروراً يكون له الرجوع الى من غره لقاعدة الغرور فلاحظ . 
)١‏ الكلام فيه هو الكلام فلاوجه للاعادة . 
؟) قال في الجواهر « الصف الثالث منمستحقي الز كاة كتاباً وسنة واجماعاً 
بقسميه العاماون عليها وهم عمال الصدقات الساءون في تحصينها وتحصيلها بجباية 
وولاية على الجباة وغيرهم من اصناف السعاة ( * ١‏ ) . 
ويدل على المدعى ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لآبي عبدالله 
عليه السلام : أرأيت قول الله تبارك وتعالى « انما الصدقات للفقرا والمساكين 
والعاملين عليها والمؤافة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين وفيسبيل الله وابنالسبيل 
فربضة هن الله » أكل «ؤلاء يعطى وان كان لا يعرف ؟ فقال : ان الامسام يعطي 
هؤلاء جميعاً لآنهم يقرون له بالطاءة » قال زرارة قلت : فانكانوا لا يعرفون ؟ فقال 
يازرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا بعرف لم يوجدلها موضع وانماييطى 
من لايعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه» فأما اليومفلاتعطها انت واصحابك الامن 
يعرف ؛ فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس » ثم قال :سهم 
المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي حاص » قال : قلت : فان | م يوجدوا 


١)الجراهر‏ ج ٠‏ ص ۳۳۴۳ 


.بو د لد لل ههافي منهاج الصالحين ج + 
._-,|( 


قال: لايكون فريضةفرضها الله عزوجل ولايوجداها أهل» قال: قلت: فان لم تسعهم 
الصدقات ؟ فقال : ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم أنذلك 
له يسعهم لزادهم انهم لم بؤتوا من قبل فردضة الله عزوجل ولكن اوتوا من منع 
من منعهم حقهم لاءمافرض الله لهم فلو انالنا سأدوا حةوقهم لكانواعايشين بخير(2١).‏ 

وردل عليه مارواه عيص بن القاسم عن أبي عبد الله علية السلام قال : اناناساً 
من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فسألوهأن يستعملهم على صدقات 
المواشيء وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل لاماملين عليهافنحن 
اولى به فال : رسول الله صلی الله عليه وآله بابني عبدالمطلب (هاشم) انالصدقة 
لانحل لي ولالكم ولكني قد وعدت الشفاعة ( الى أن قال ) أتروني ٠ؤثراً‏ عليكم 
غيركم ( #؟). 

(١‏ لدخدوأه تحت اطلاق الادلة من الاية والنصوص فانت العامل رما له مسن 
المفهوميشمل المذ كورين في المتن حتى القسم الآخير وعن الجواهر انهاستشكل 
لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم والدليل علي أنهم ه-م الذين لابسأاون قول 
الله تعالى 2 للفقراء الذين احصروا في سبول الله لايستطيعون ضربافي الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً » والمساكبن 
هم أهل الزمانات وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان والعاملين عليها هم 
السعاة والجياة في اخذما وجمعها وحفظها حتى دؤدوما الى من ب#سمها » والمؤلفة 
قلوبهم قال: هم قرم وسودوا الله وخلعوا عبادة من دونالله ولم يدخل المعرفةفاوبهم 


١ : من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


أصناف المستحقين لل ا اللي 
دينهم 


أن محمد رسول الله صلی الله ءابه وآله وکان رسول الله صلی الله عليه وآله 
يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا » فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا 
ويرغبوا وفي الرقاب قوم ازمتهم كفارات في قتلالخطاء وفي الظهاروفي الايمان 
وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤءنون فجء_ل الله 
لهم منها في الصدقات ايكفر عنهم والغارمين قوم قد وقءت عليهم ديون أنفةوها في 
طاعة الله هن غير اسراف فيجب على الا هام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال 
الصدقات . وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينةوون به 
أو قوم من المؤمئين ايس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الآهام 
أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد » وابن السبيل ابناء 
الطريق الذين يكو نون في الاسفار في طاءة الله فيقطع عليهم ويذهب ما لهم فعلى 
الامام أن يردهم الى او طانهم من مال الصدقات ( # ١‏ ). 

ومن الظاهر انه لا مجال لرفع اليد عن اطلاق الادلة آية ورواية بالمرسل 
المذكور. 

)١‏ قداختلف تكلمات القوم في المراد من هذه الكلمة ومن الافولالمذكورة 
في المقام ا اختاره صاحب الحدائق قال قدس سره في جملة كلام له في هذا 
المقام : وهذه الاخبا ركلهاكما ترىظاهرة فى أن المؤلفة قلوبهم قوم مسامون قد 
اقروا بالاسلام ودخلو فيه لكنه لم يستقر في قاوبهم ولميثبت ثبوتاً راسخاً فامر الله 


۷ : من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


وبع دلدلدب هيانى منهاج الصالحين ج + 


٠ ٠ ٠ چ‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ هھ چ‎ ٠ ٠ 


تعالى نببسه بتألفهم بالمال لكى تقوى عزائمهم وتشتد قلوبهم على البقاء على هذا 
الدين فالتأليف انما هو لاجل البقاء على الدين والثبات عليه لالما زعموه رضوان 
الله عليهم من الجهاد كفارا كانوا أومسلمين وانهم يتألفذون بهذا ااسهم لا جل 
الجهاد ( *« ١‏ ). انتهى كلامه رفع مقامه . 

ويمكن ان يستدل على هذا القول بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : سألنه عن قول الله عزوجل : « والمؤلفة قلوبهم » فال : هم قوم وحدوا الله 
عزوجل وخلذوا عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا أن لا اله الله وأن محمدأرسول 
الله صلى الله عليه و آله. وهم في ذلك شكاك في بعض ماجاء به محمد صلى اللهعليه 
وآله فأمراله عزوجلنبيه صلى الله عليه وآله أن يتألفهم بالمال والعطام لكى يدسن 
اسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به ( ۲# ) . 

وبدل عليه أيضاً مرسل يونس عن أبيجعفر عليهالسلام قال : المؤلفة قلوبهم 
قوم وحدوا الله وتخلعوا عبادة [ من يعبد ] من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم 
ان محمد رسولالله وكان رسول الله صلى الله عليه آله يتألفهم ويعرفهم لكيما يعرفوا 
ويعامهم ( ۴# ) ويدل عليه أيضاً ما أرسله القمي (# ٤‏ ) . 

وأورد صاحب الجواهر على ما نقل عنه ( # ه ) على هذا القول بايرادات : 
الأول : منافاته لاطلاق الاية . وفيه ان تقبيد الاطلاق الكةابي بالخبر الواحد ليس 


١79: ص‎ 1١١ج‎ قئادحلا)١‎ 

؟)الفروع من الكافى جا ص 4١١‏ حديث : ۲ 
۳) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

4) لاحظ ص : ٤)۷۰‏ 

ه) مستمسك العروة ج ٩‏ ص ۲٤۸‏ 


أصناف المستحقين سسا سس تا 


الثاني:انه مخالف للاجماع . وفيه انه قدمران الافوالمختلفة فتنافى الاجماع 
علىقول واحد . واذكان مرجع كلامه الى سقوط النصوص المذكورة عن الحجية 
باءعراضهمففيه انه ان ثبت اعراضهم فنقول:قد مرمنا مراراً ان الاعراض عن الرواية 
المعتبرة لايوجب سقوطها عن الاءتبار وفي النصوص المشاراليها مايكون معتبرأ من 
حيث السند فلاحظ  .‏ 

الثالث : ان بعض النصوص ظاهر في أن المراد بالمؤلفة فلوبهم غير المسلم. 
وفيه : انه ليس عليه دليل معتبر . 

الرابع : ما أرسله في الدعائم عن أبيجعفربن علي عايهما السلام انه قال في 
فولالله عزوجل: « والمؤلفة قلوبهم » قال: هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء 
القبائل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعطيهم يتألفهم ويكون ذلك في کل زمان 
اذا احتاج الى ذلك الامام فمله ( ٭ .)١‏ 

فان المسنةاد من هذه الرواية ان المراد بهم الكفار. وفيه:ان المرسل لااعتيار 
به مضافاً الى النقاش فيدلالته فان غايتها شمول الحكم للكفار ولابد من رفع اليد 
عن العموم بالمخصص . 

الخامس: المرص ل المرويعن حاشية الارشاد ‏ على ماذفلعنها . بهذا اللفظ : 
« المروي انهم قوم كفار » وفيه ان المرسل لا يكون حجة . 

السادس : ما عن أبيعبد الله عليه السلام ( ٭ ۲ ) بتقريب : ان المذكور في 
الرواية ان سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام فلا يختص بالمسلمين . 

١١ : من أبواب المستحقين الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 1169 


عي فانى منهاج الصالحين ج + 
أو الكفار الذين يوجب اعطائهم الزكاة ميلهم الىالاسلام أومعاونة 
المسلمين فى الدفاع أو الجهاد مع الكفار ' 

الخامس: الرقاب وهم العبيد المكاتبون العاجزون عناداءمال 
الكتابة (۲ 


وفيه : انه يظهر ءن الرواية اختصاصه بالمسلمين لاحظ قوله عليه السلام : 
« ان الامام يعطي هؤلاء جميعاً لآنهم يقرون له بالطاعة » ومن الظاهر ان الكافر لا 
يقر بالطاعة لامام المسلمين فهذه الجملة تدل على المدعى كما أن قوله عليهالسلام: 
« وانما يعطى منلايعرف ايرغب في الدين فيثبت عليه » يدل أن اعطاء الزكاةايثبت 
المعطى اليه على الدبن ففرض دخوله في الدين . وعليه لايجوز اعطائه-ا لغير 
المسلم فهذ.ه الرواية على خلاف مدعى الخصم أدل . 

وأما قوله عليهالسلام « سهمالمؤلفة وسهم الرقاب عام» فيمكن أن يكون جواز 
صرفه في العارف وغير العارف لاجواز صرفه فيغيرالمسلم . وان أبيت عما ذكر 
فغايته الدلالة على المدعى بالاطلاق والمطاق يقيد بالمقيد وقد تقدم ان المستفاد من 
حديث زرارة( ٭ ١‏ ) اختصاصه بالمسلم . 

. قد علم مماذكرنا ان ما أفاده مشكل‎ )١ 

؟9) عن الجواهر : انه عليه الاجماع بقسميه وبمكن الاستدلال على المدعى 
باطلاق الاية فان مقتضاه جواز صرف الز كاة في المقام وبؤيد المدعى ما أرسله 
الصدوق عن أبيعبدالله عليهااسلام قال : سثل الصادق عليه لسلام عن مكانب عجز 
عنمكاتبته وقد أدى بعضها قال:يؤدى عنه من ما لالصدقةانالله عزوجل يقولفي كتابه 
وفي الرقاب ( # ۲ ) . 

٤۷۲ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 44 من أبواب المستحفين الحديث : ١‏ 


--3 ي 


أصناف المستحقين {Vo‏ 
والعبيد الذين هم تحت شدة فيشترون ويعتقون”'بلمطاق عتق العبد 


اذا لم يو جد المستحق لاز كاة ° . 


. ادعى عليه عدم الخلاف ويقتضيه اطلاق المرسل‎ )١ 

؟) لميظهر وجه هذا القيد فان المستفاد من الكتاب والسنة ان الرقاب من 
الاصناف ولا يستفاد منها اشتراط اعطائهم ان لميستفد خلافه . 

۴)ادعى عليه الاجما ع جملة من الاساطين-على مانسب اليهم- ويمكن الاستدلال 
عليه بما رواه أبو بصيرعن أبيعبدالله عليه السلام قال:سأًلنه عن الرجل يجتميع عنده 
من الزكاة الخهس مأة والستمأة يشتري بها نسمة ويعتقها فقال : اذا يظلم قوماً 
آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا أن يكون عبداً عساماً في ضرورة فيشتريه 
ويعاقه ( * ١‏ ) . 

فان الظاهر من الرواية بملاحظة وجود الرقاب في الآية الشريفة ان السؤال 
عن الاشتراء عن سهم الرقاب فيدل الخبرعلى الجواز في صورة الضرورة والشدة 
فؤلاحظ . 

ع) عن المءتبر نسبته الى اطباق المحققين ويدل على المدعى مارواه عبيد بن 
زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله الف درهم 
فلم يجد موضعا يدفع ذلك اليه فنظر الى «ملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك 
الالف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوزله ذلك ؟ قال : نعم لابأس 
بذلك الحديث ( * ١١‏ ). ظ 

فما أفاده في المتن تام باحاظ هذه الرواية . وحيث ان الظاهر انه لبس هذه 

١ : الوسائل الاب 4# من ابوا ب المستحقين الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ والفروع من الكافى ج ۳ ص : لاون حديث : ٣‏ 


بيع ل _ ل ب ماتى منهاج الصالحين ج 


السادس : الغارمون وهم : الذين ر كبتهم الديون وعجزوا عن 

ادائها ' وان كانوا مالكين قوت سنتهم 7" بشرط أن لايكون الدين 
المسألة فيهذه الازمنة مورداً للابتلاء لانطيل الكلام فيها ولذا لم نتعرض لضعف 

المرسل وأيضاً لم نتعرض للاشكالالمتوجها لىحديث أبي بصيرمنحيث السند فان من 
جملة رواته عمرواً وعبرعن الحديث صاحب!احدائققدسسره بالروايةوقال: وهذه 
الروايةرواها الشبخ في التهذيب منالكانيعنعمرو بن أبي نصر والناظر فيها ينظمها 
في الصحبح وهو تصحيف منه قدس سره وسهو واقع في عبارته وانما هوءن عمرو 
عن أبي بصير (٭ )١‏ انتهى موضع الحاجة من كلامه ٠‏ 

)١‏ بلا حلاف فيه ولااشكال كما في يعض الكلمات ويدل على المدعى ما 
رواه زرارة قال : فلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل حلت عليه الزكاة ومات 
آبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مالكثير ؟ فقال اذكان أبوه أورثه 
مالا ثم ظهر عليه دين لم يعام به بؤءمثذ فرقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم 
يقضه ءن زكاته وان لم يكن أورئه مالا لم يكن أحد احق بزكانه من دين بيه فاذا 
أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه ( ٭ ۲ ). 

وهذه الرواية وانذكانموردها الميت ولكن لايبعد ان العرفيفهم ممه الاطلاق 
وعدم الفرق بينه وبين الحي ويمكن الاستدلالعلى المدعى بالاية الشريفة ( ۴) 

فازه صر ح فيهابهذا الصنف وجعل الغارم احد الأصناف غاية الامر نرفع اليد 
عن اطلاق الاية بمقدار دلالة الدلبل على التخصيص . 

؟) لاطلاق الاية ان قلت: ادعى الاجماع على أنه لايجوز اعطاء سهم الغارمين 

١)الحدائق‏ ج١١‏ ص : ۱۸۲ 


١ : الوسائل الباب .م١ من أبواب المستحقين الحديث‎ )٣ 
٤)٤۸ : لاحظ ص‎ )۳ 


فاق ل ا ا 
مصروفاً فى المعصية '' ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة 


لغير الفقير ومن يكون واجدا لمنة سنته لايكون فقيراً قلت : اداء الدين من جملة 
المؤنة والمفروض عدم تمكنه من الاداء ومما ذكر ظهر اندفاع ما يمكن أن يقال: 
انه قد ورد النص الدال على عدم حاية الصدفة لغني لاحظ ما رواه زراره (* )١‏ . 

١)عن‏ الخلاف والمنتهى والتذكرة دعوى الاجماع عليه وعن الجواهر : 


لا اجد فيه خخلافاً . وفيه : اذه ان تم اجماع ٠بدي‏ فهو والاكيف يمكن الاعتماد 
طبه في الفتوى والانصاف ان تحصيل الاجماع النعبدي في المقام «شكل مع وجود 
النص واحتمالكونه مد رك لا جماعهم فلاحظ . 

ويدل على المدعى ما أرسلة القمي ( *# ؟ ) والمرسل لا اعتبار به وعمل 
المشهور به على فرض تماميئه غير جاب ر كما مر مراراً مضافاً الى أن جواز الأداء 
قيد بانفاق الدين في طاءة الله فلايكفي ١جرد‏ عدم صرفه في المعصيه . 

ويدلعلى المدعى منالنصوص ننهامارواه محمد بنسايمان عن رجل منأهل 
الجزيرة يكنى أبا محمد قال : سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا اسمع نة ل له : 
جءلت فداك ان الله عزوجل يقول : « واذكان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة » أخبرني 
عن هذه النظرة الني ذكر الله عزوجل في كتابه لها حد يعرف اذا صار هذا المعسر 
اليه لابد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ولس له غلة 
ينتظر ادراكها ولا دین يننظر محله ولامال غايب يننظر قدومه قال : نعم ينتظر بقدر 
ما ينتهي خبره الى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدبن من سهم الغارمين اذا كان 
أنفقه في طاعة الله عزوجل فاذكان أنفقه في معصية الله عزوجل فلاشيء له على الاءام 
قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يمام فيما أذقه ؟ في طاعة الله أم في 

٤٥۲ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ٤۷۰‏ 


. ل مان منهاج الصالحين ج 


معصیته ؟ قال : يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر ( ٭ )١‏ . 
ولايخفى انالمرسل لااعتبار به مضافاً الى عدم احراز وثاقة محمدبن سليمان 
ومنها : مارواه صباح بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله : ايما هؤمن أو«سلم مات وترك دیناً ام يكن في فساد ولا 
اسراف فعلى الامام أن يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك انالله تبارك وتعالى يقول: 
د انما الصدقات للفقراء والمساكين » الاية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام 
فان حيسه فاثمه عليه ( × ۲ ) وهذه الرواية ضعيفة بابن سيابة . 

ومنها : ما رواه اتحسين بن عاوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً عليه 
السلام كان يقول : يعطى المستدينون هن الصدقة والزكاة دينهم كله مہا بلغ اذا 
استدانوا في غير سرف الحديث ( 8#" ). 

والظاهر ان الرواية تامة سندأ وأما هن حيث اادلالة فلا يبءد أن تدل على 
اشتراط عدم الانفاق في المعصية اذالاسراف حرام فمع عدم الاسراف يجوز الاداء 
وبعبارة اخرى : الاسراف عبارة عن الصرف في المعصية . 

وبؤيد المدعى ما رواه عبدالرحمانبن الحجاج قال : سأات أبا الحسن عليه 
السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه ديناً قد ابتلى به لم يكن بمفسد 
ولابمسرف ولاءءروف بالمسألة هل يقضى عنه من اأزكاة الالف والالفان ؟ فال : 
نعم (*# ع ). 


)١‏ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الدين والقرض الحديث : م 
؟) الاصول من الكافى ج ١‏ ص :4.9 حديث : ۷ 

*) الوسائل الباب ٤۸‏ من أبواب المستحقين الحديث : ۲ 
)٤‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 


أا الق ا ع ل 
جاز له احتسابة عليه زكأة ١)‏ بل يجوزأن بدتسب ماعنده مناأزكاة 
للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءاً عما عليه من الدين " واو كان 


وصقوة القول : انالنصوص وان كانبعضها مطلفا ولكن بمقتضى حم لالمطلق 
على المقيد نقيد مطلقها بمقيدها وتكون النتيجة جواز اداه دين الغارم بشرط عدم 
صر فه في المعصية ولو مع كونه واجدأ لمؤنة سنته . 

)١‏ لاحظ ها رواه عبدالرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الاول 
عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه وهم 
مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم ءنالزكاة ؟ قل : نعم (٭ .)١‏ 

) لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبدالله عايه السلام قال : سألنه عن الرجل 
يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال : ان كان الفقير عنده 
وفاء بما كان عليه مندينهنعرض مزدارأوءةا ع مزمتاع البيت أويعالج عملايتقاب 
فيها بوجهه فهو يرجو أن بأخذ منه ماله عنده من دينه فلا يأس أن يقاص بما أراد 
أن يعطبه من الزكاة أويحتسب بها فان ام يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ 
منه شیا فبعطيه من زكانه ولا يقاصه شيء من الزكاة ( ٭ ۲ ). 

فانه لا يبعد أن يكون المراد من المقاصة أن يحتسب ماعنده من الزكاة للمديون 
ثم يأخذه وفاءا عما عليه من‌الدين وعن الشهيدين وغيرهما تفسير المقاصة بما ذكر. 

وفي المقام شبهة وهي أن المستفاد من الحديث النفصيل بين رجاه الوفاء عن 
الفقير وعدمه فلا تجوز المقاصة في الصورة الاولى وجوازها في الثانية فلا وجه 
لاطلاق الحكم الا أن يتم الامر بالاجماع والتسالم فلاحظ . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )1 


ل سيبلب هانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ' ولو 
بدون اطلاع الغارم " ولوكال الغارم ممن تجب نفقته على من‌عليه 
الزكاة جاز له اعطائه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ”" وان لم يجزاعطائه 


لنفقته ©“ . 


)١‏ ويدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه عبدالرحمان (٭# )١‏ وهورد 
الرواية وان كان الميت لكن بحسب الفهم العرفي لا فرق ببن المبت والحي من 
هذه الجهة . 

؟) لاحظ رواية عبدالرحمان فان موردها فو تالمدين فلايمكن اعلامه ويمكن 
أن يستفاد المدعى من حديث آخر لعبد الرحمن ( ٭ ۲ ) فان مقتضى اطلاق هذه 
الرواية جواز الاحتساب ولومع عدم اطلاع المدين فيفهم انه لا يشترط فيافراغ 
ذمة المدين اطلاعه ويؤبد المدعى جملة من المرسلات منها مرسلة القمي (* 7 ) 
ومئها : مرساة محمد بن سليمان ( # ۽ ) وهنها مرسلة العباس ( « ه ) . 

#) كما يدل عليه مارواه اسحاق بن عمار قال: سألت أباعبدالله عليهالسلام عن 
رجل على أبيه دين ولاببه مؤنة أيعطي أباه من زكانه يقضي دينه ؟ قال : نعم ومن 
أحق من أبيه ؟ ( :*1) . 

ع) كما هوالمستفاد من النص ونتعرض له ان شاءالله تعالی‌عند تعرض الماتن 


٤۷۸ : لاحظ ص‎ )١ 

4174 : لاحظ ص‎ )١ 

لاحظ ص : 47٠١‏ 

4؛) لاحظ ص : ٤۷۷‏ 

ه) الوسائل الباب و من أبواب الدين والقرض الحديث : &. ٠‏ 
5) الوسائل الباب م١‏ من أبواب المستحقين الحديث : ۲ 


أصئاف اامستحقیں لس ل الا اتا ل ا 


السابع : سبيل الله تعالى وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر 


الطاعات ١)‏ والظاهر جواز دفع هذا السهم فى كلطاعة مع عدم تمكن 


)١‏ ادعى عليه الاجماع ومفتضى الاية الشريفة ( ٭ ١‏ ) كذلك وبؤيد المدعى 
مرسل القمي ( # ۲ ) فانه صرح فيه بأن المراد من سبيل الله جميع سبل الخير . 
وعن بءض الاساطين انه يجب صرفه في الجهاد بشهادة حديث يونس بن يعقوب 
ان رجلا كان بهمدان ذكران أباه مات وكان لايعرف هذا الامر فأرصى بوصية عند 
الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبولالله فسشل عنه أبوعبدالله عليه السلام كيف 
نفعل وأخبر ناه انه كان لايعرف هذا الامر نقال : لو ان رجلا أوصى الي أن أضع 
في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ان الله عالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه 
فانما اثمه على الذبن يبداونه » فانظروا الىءن يخرج الىهذا الامر ( الوجه خ ل ) 
يعني بعض الثغور فابعثوا به اليه ( +۴ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد . اضف الى ذلك ان المستفاد من حديث 
الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام ( بالمدينة خ) 
عن رجل أوصى بمال ( له ) في صببل الله قال:سبيل الله شيعتنا ( # ٤‏ ) » ان سبيل الله 
هم الشيعة وان ما يكون راجعاً الى سبيل الله يجب صرفه في شيعة آله حمد صلى الله 
طيه وآله . 


)١‏ لاحظ ص :م44 

؟) لاحظ ص : 47١‏ 

*) الوسائل الباب ۳۳ من ابواب أحكام الوصايا الحديث : 4 
<( نفس الممدر الحديث : ١‏ 


ك4 لل ع__ل لل هيانى منهاج الصالحين جه 
المدفو عاليه من فعلها بدونه بلمع تمكنه اذالم يكن مقدماً عليهالايه ١‏ 
الثامن : ابن السبيل الذي نفدت نفقته بحي ث لايقدر على الذهاب 
الى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك ”' بشرط أن لايكون سفره في 


كما ان المستفاد من حديث الحسين بن عمرقال : قلت لاب عبدالله عليه السلام 
ان رجلا أوصى الي بمال في السببل فقال : اصرفه في الحج قلت : أوصى الي في 
السبيل فقال : اصرفه في الحج فانيلااعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج »)١«(‏ 
ان ما يرجع الى سبيل الله يصرف في مطاق الخيرات والارجح صرفه في الحج 

)١‏ لاطلاق الاية الشريفة وربما يقال : باشتراط الفقر في «صرف هذا السهم 
لقو له صلی الله عليه و آله «لاتحل لغني» (۲) ولك نالافوى_كمافيالمتن- وااوجه 
فيه ان الظاهرمن قوله صلىالله عليه و آله ان المصرف اذا كان شخص بما هوفلايد 
أذيكون فقيراً وأما اذاكانالمصرف جهة كسبل الله فلايشترط فبه ذلكو لذا لا مجال 
لان يقال : انه لا يجوز للاغنياء الانفاع من القناطر والخاذات وغيرها مما صرف 
فيه سهم سبيل الله وهل يمكن أن يستشكل فيه أدنى فاضل فضلا عن فقه . 

ان قلت : الدليل منصرف عن الغنيفلت : علىفرض صحته يكون الانصراف 
بدوباً يزول بأدنى تأمل » فتحصل انه يجوزاعطاثه للغني اذاكان في سبيل اللهبشرط 
عدم تمكنه من الاقدام بذلك العمل بدون أذ الزكة أو عدم اقدامه الا في صورة 
اخذما. 


؟) بلاخدلاف ولااشكال ‏ كما في كلام بعض الاصحاب ‏ ويدل على المدعي 


(١‏ نفس المصدر الحديث :؟ 
؟) لاحظ ص : ۲۰۲ 


أصناف المستحفين اس ات 
معصية " بل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده 
على الاحوط وجوياً ‏ . 
( مسألة ۵۹ ) : اذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم 
جاز له استر جاعها ' وان كانت تالفة استرجع البدل اذاكان الفقير 


قوله تعالى: « وابن السبيل » )١#(‏ ويدل عليه منالنصوص ما أرسله القمي (*؟). 

)١‏ نقل عن غير واحد : انه لا خلاف فيه وهو العمدة وأما المرسل المتقدم 
ذكره فيستفاد منه انه يشترط فيه أن يكر نسفراً في الطاعة وفالصاحب الحدائق في 
هذا المقام : « لم ارمن قال بمضون الرواية الا ابن الجنيد على ما نقل عنه(٭ م ) 
الى آخحر كلامه . 

؟) يظهر من بءض الكامات ان الاشتراط بالشرطين المذكورين في المتن 
هوالمشهوربين الاصحاب . والانصاف ان الاحتياط المذ كور في محله فان صدق 
ابن السبيل على من يقدر من الاستدانة بلاحر ج ومحذور أو على هن يقدر على بیع 
مملو كه كذلك مشكل . وان شئت قلت : ان الجزم باطلاق الاية الشريفة وشمواها 
للمتمكن على أحد الوجهين مورد الاشكال وبؤيد الاشتراط المرسل المتقدم ذكره 
فان المذ كور فيه المنقطع عليه اذ لايبعد أن يكون الانةطاع ءبارة عن عدم التمكن 
من السير:: 

م) بلا اشكال اذالدفع بءنوان اأز كاة والحال انه لا واقع لها فالمدفوع باق 
على ملك الدافع فله استرجاعه ٠‏ 


٦ / التوبة‎ )١ 
417٠١ : لاحظ ص‎ )١؟‎ 
۲۰٣۳: الحدائق ج ۱۲ ص‎ )۳ 


مباني منهاج الصالحين ج + 
عالماً بالحال ‏ والا لم يجز الاسترجاع " . 
( مسألة ١‏ ) : اذا نذرأن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره”؟ 


At 


فان سها فاعطاها فقيراً آخخر أجزأ ”؛ ولابجوز استردادها وان كانت 
العين باقية ‏ واذا أعطاها غيره متعمداً فالظاهر الاجزاء أيضا " 


)١‏ اذ مع علمه بالحال لايكون مغروراً من قبل الدافع فلا يجوز له التصرف 
في المال وتكون يده يد ضمان . 

؟) لقاعدة الغرورفان المغروريرجع الى من غره لكن هذا الببان يتم بالنسبة 
الى مورد صدق عنوان الغرور وأما في غيره فلا يتم الا أن يقال : ان القصور في 
المقتضي للضمان في الصورة المفروضة بأن يقال : لا دليل على ترتب الضمان على 
انلاف مال الغيرفي مورد تسليط المالك المتلف علىماله وتمليكه اياه ولومن باب 
الخطاً في التطبيق والله العالم . 

م) اذالمفروض ان مناط الانعقاد موجود فينعقد . 

۽) اذالمفروض ان المدفوع اليه مورد ولاوجه لعدم الاجزاء وبعبارة اخرى: 
بعد انطياق المأمور به على المأتي به يكون الاجزاه عفليأكما حقق في محله . 

ه) اذ بعد صبرورتها ملكأ له لا وجهللاسترجاع بلافرق بين بقاء العين وعدمه 
فلاحظ . 

5) لان الامر بالشي» لايقنضي النهى عن ضده فيكون المأني به فرداً للمأموريه 
ولا ينافي عصيانالدافع فان الدافع اطاعالامرااز كاتي وعصى الامر النذرىوليس 
متعاق الامرو النهى واحدأكي يقال : ان الموجود الواحد لايعقل أن يكون محبوباً 
ومبغوضاً لاستحالة اجماع الضدين . 

وأفاد سيد المستمسك في المقام « بأن مرجع نذره الى أن يخرج زكاته في 


أصناف المستحقين Ao‏ 


غير مورد النذر وبعبارة اخرى : يرجع نسذره الى عدم افراغ ذمته الابهذا 

.)١«(» المصداق‎ 

وبرد عليه : ان ما أفاده يرجع الى أن نذر الناذر ينحل الى نذرين وعقدين 
احدهما الايجابي والاخرالعقد السبلبى وبعيارة واضحة :نذرنذرين احدهما اعطاء 
الزكاة ودفعه الى زرد مدلا تأنيهما : عدم اعطائها وعدم دفعهاالىغيره فنقول : أولا: 
لايكون النذر المذكور منحلا بنذرين والا يازم تكرر الكفارة وهل يلتزم به هو 

وثانياً يشترط في متعلق النذر الرحجان وعدم دفع الزكاة لغير زيد ليس امراً 
راحجاً شرعاً فكيف ينعقد النذر فالعمدة الاشكال من ناحية ان الامر بالشيء هل 
يفضي النهى عن الضد أم لا والمحةق في محله عدم اقتضائه . 

ويمكن أن يرد عليه بأنه على ماراءه يكون مقتضى القاعدة عدم الاجزاء حتى 
فى صورة السهو والاشتباه فان السهو لابغير الواقع عما هو عليه . 

ولكن يمكن رده بأنه في صورةالسهو لايكون الامرالنذري متوجها كىيكون 
مانعاً عن تحقق قصد القربة فلابد من التفصبل بأن يقال : اذا كان الاشتياه «وجباً 
لعدم توجه النهى كما لو نسى نذره يكون مجزيأ لوجود المقتضي وعدم المانع 
وأما انكان الحكم الواقعي موجوداً ولومع عذرالناذر عن المخالفة كما لواحتمل 
انه نازر بهذا النحو لا يكون مجزياً اذ ممع الاحتمال يكون الحكم الواقعي فعلياً 
ومانعاً عن صحة الفعل على مارامه وأما الاشكال في الاجزاء من ناحية ان النذر 
يوجب قصور السلطنة لان مفاد النذر ثبوت حق له تعالى فيشكل الأجزاء حتى في 
صورة السهو غاية الامر لا اثم فيه لحديث الرفع فمد فوع بأنه لادليل على أن 


۲۷۲ : ص‎ ٩ المستمسك ج‎ )١ 


.لل هياتى منهاج الصالحين ج ٩‏ 

ولكنكان آثما بمخالفة نذره ووجبت عليه الكفارة ‏ . 
المبحث الثانى أوصاف المستحقين : وهى أمور : 

الاول : الايمان فلا يعطى الكافر وكذا المخالف من سهم الفقراء'' 


النذر يوجب حقاً له تعالى بحيث يؤثر في الاثر الوضعي ولتحقيق هذه الجهة 

مقا م آخر فالحق ما أفاده في المئن . 

١)كما‏ هو ظاهر اذ المفروض انه حالف النذر فتجب علي هكفارة حنثه . 

) عن الجواهربلا حلاف اجده فيهبيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي 
منه م:واتركالنصو ص خصوصاً في المخالفين وتدل على المدعى جماة منالنتصوص: 

منها : مارواه بريد بن معاوية العجلي ( * ٠ ) ١‏ 

ومنها : مارواه الفضلاء كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما 
قالا في الر جل يكون في بعضهذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية 
ثم يتوب ويعرف هذا الامر وبحسن رأيه أيعيدكل صلاة صلاها أوصوم أوزكاة أو 
حج أو ليس عليه اعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه اعادة شيء هن ذلك غير 
الزكاة ولايد أن يؤديها لانسه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضمها اهل 
الرلاية (« ١‏ ). 

ومنها : ما رواه عمر ابن اذينة قال : كتب الي أبو عبدالله عليه السلام ان كل 
عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الاهر 
فانه يوجر عليه ويكتب له الا ااز کاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها وانما 
موضعها اهل الولاية فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما ( ع« م ) ٠‏ 

١و‎ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ۳ من أبواب المستحقين الحديث :۲ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 


أوصاف المستحفين 
وتعطى اطفال المؤمنين 0 


ل 1 


ومنها : ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته 
عن الزكاة هل توضع فيمن لايعرف ؟ قال : لاولازكاة الفطرة ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه علي بن بلال قال : كتبت اليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة 
المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطى الصدقة والزكاة الا 
لاصحابك ( ٭ ؟ ) . 

)١‏ لجملة من النصوص منها : ما رواه أبوبصير قال : قلت لابى عبدالله عليه 
السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشأ واو 
يبافوا ويسألوا من أينكانو يعيشون اذا قطع ذلك عنهم فقلت : انهم لايعرفون ؟ 
قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب اليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم 
فاذا بلغوا وعدلوا الى غير كم فلا تمطوهم ( #د" ). 

ومنها : مارواه أبو خديجة ء-ن أبي عبدالله عليه السلام فال : ذرية الرجل 
المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى ببلغوا فاذا 
بلغوا وعرفوا ماكان أبوهم يعرف اعطوا وان نصبوا لم يعطوا ( ٭ 4 ) . 

ومنها : مارواه يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : عيال 
المسلميناعطيهم من الز كاة فأشتري اهم «نها ثياباً وطماماً وأرى أن ذلك خيرلهم ؟ 
قال : فقال لا بأس ( « ه ) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمانابن الحجاج قال قلت لابي الحسن عليه السلام : 

١ : الوسائل الباب ه من أبواب المستحقين الحديث‎ )١ 

۴) نفس المصدر الحديث : 4 

") الوصائل الباب 5 من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ ) ٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۳ 


ع ءا لبلب هانى منهاج الصالحين ج + 
ومجانينهم ' فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم " وانكان 
بنحوالصرف مباشرة أوبتوسط أمين فلايحتاج الى قبول الولي”” وان 
كان أحوط استحبابا (؟ . 

( مسألة51 ) : اذا اعطی‌المخالف‌ز کاته آهل نحلته ثم استبصر 


رجل مسلم «ملوك ومولاه رجل م«سلم وله مال ( ماله ) یز كيه والمملوك ولدصغير 
حرأ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لابأس به ( ١#‏ ) . 

)١‏ بلاخلاف ظاهر- كما في كلام بعض الاساطين ‏ وعن‌المستند انه ان ثبت 
اجماع فهو والا فمحل نظر. لكن الظاهر انه لاوجه للتأمل اذاالمفروض ان المانع 
الخروج عن الولاية والدخول في صذوف الاجانب ومجنون الشيعة ليس كذلك 
ويمكن أن يستفاد هن جواز اعطائها لاطفال اله ؤمنين فان المناط واحد ومجنون 
الشيعة كصغيره من حيث القصور . 

؟) اذالتمليك يدتاج الى التملك والمفروض ان الصغير والمجنون لايكونان 
اهلا للقبول فلا بدمن أن يكون المتصدي الولي عليهما فلاحظ . 

م)لعدم مايقتضي وجوبيقبواه اذماالكلام في جوازالصرف بلاتمليك والظاهر 
جوازه لعدم دليل على وجوب التمليك وبعبارة اخرى : المستفاد من دليل الزكاة 
انها راجعة الى اصحابها ويجب ايصالها اليهم ومقتضى الاطلاق جواز التمليك 
والصرف وريؤيد المدعى مادل على جواز احتساب الدين على الميت والحي من 
الزكاة . 

ع) حروجاً عن شبهة الخلاف مضافاً الى أن الاحتياط حسن بل مستحب . 


١)الوسائل‏ الباب نغ من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 


اوصاف المستحقين و 
أعادها ‏ وان كان قد أعظاها المؤمن أجزاً” . 
الثاني أن لايكون من أهلن المعاصي بحيث يصرف الز کاةفی 
المعاصي ويكون الدفع اليه اعانة على الاثم " 


)١‏ نقل عن الجواهر:انه لاخلاف فيه . وقبل : انه اجماعي ويدل على المدعى 
حديئا بريد والفضلاء ( ٭ ١‏ ) 

؟) اذ يستفاد من التعليل ان المناط في عدم قبولها وضعها في غير موضعها 
فلو وضعها في «وضعها يجزي . 

۴) بتقريب : ان الاعانة حرام ولكن الاشكال في تحقق الاعانة وصدقها بهذا 
المقدار . مضافاً الى عدم تمامية الدليل على حرمة الاعانة على الاثم وانما الدليل 
قائم على حرمة التعاون عليه لقوله تعالى :« ولاتعاونوا على الاثم والعدوان »(«؟) 

ومما ذكر يعلم انه لامجال للاستدلال على المدعى بحرمة الاغراه بالقبيح 
لعدم صدق الأغراء بهذا المقدارمن دون قصد الى تحفق الحرام وعدم تحريض 
على المعصية فاتمام المسأله بالدليل مشكل نعم لوفرض ان عدم الدفع اليه يوجب 
عدم تحقق الحرام في الخارج وبعبارة اخرى : يصير المالك بتركه حائلا بين 
المكلف والحرام وقلنايجب النهى عن المنكر ولوبالحيلولة بين المكلف والحرام 
يجب أن لايدفع فلاحظ . 

ونسب الى جملة من الاعيان اعتبار العدالة في مستحق الزكاة وذكر في مقام 
الاستدلال على المدعى امور : 

منها : الاجماع .وفيه : ان الاجماع على فرض تحتقه محتمل المدرك فلا 
يكون تعبدياً . 


٤۸٩ ۱۵۹ : لاحظ ص‎ )١ 
٠١/ ؟) المائدة‎ 


.ؤم ل ههانى منهاج الصالحين ج ١‏ 


e ٠ ٠9 ٠ ٠» «٠ ٠ ٠ ٠ 9 %۰ ۰ e 


ومنها : قاعدة الاشتغال . وفيه : انه لامجال القاعدة مع اطلاق اأكناب والسنة 

ومنها : ان الفاسق ليس مومنا والزكاة ه-وردها المؤمن . وفيه : انه لبس 
الامر كذلك والمؤمن اعم من المادل مضافاً ان مصرف اازكاة اهل الولاية وهذا 
المفهوم اعم من العادل . اضف ألى ما ذكر ان هذا الاشتراط مقطو ع الخلاف 
وخلاف السيرة القطعية . 

ومنها : ان الركون الىالظاام حرام وهذا ركوناأيه . وفيه : انه ليس المورد 
مصداقاً الركون المنهي عنه كما هو ظاهر ٠‏ 

وقيل بعتبر في جواز الاعطاء اجتناب الكبائر كشرب الخمر والزنا ولابدمن 
ملاحظة النصوص الواردة في المقام كى نرى انه هل يكون فيها ما يقيد به اطلاق 
ادلة الجواز أم لا ؟ فنقول : 

منها مارواه أبو خديجة عسن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتعط من الزكاة 
أحداً ممن تعول وقال : اذاكان لرجل خخمسمأة درهم وكان عیااه كثيرأً قال : ليس 
عليه زكاة ينفتها على عيال-ه يزيدها في نفتتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا 
يطعمونه وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم باس اعفاء 
عن المسألة لايسألون أحداً شيئأ وقال : لانعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم 
بعضاً واقسم بعضها في سائر المسامين وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم 
ومن كان له خخمسأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمس مأة زيادة 
في نفقة عياله يوسع عليهم ( * ١‏ ). 

فان المستفاد من هذه اارواية انه يشترط في المستدق عدم البأس به فلايجوز 


١: من أبواب‌المستحقين الحديث‎ ١64 الوسائل الباب‎ )١ 


أوصاف المستحين .د ې 
والاحوط عام اعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو 
المتجاهر بالفسق ‏ . 


بالنسبة الى شارب الخمرأو تارك الصلاة بل لايبعد أن يستفاد من الرواية اشتراط 
العدالة . 

لكن لايمكن الالتزام به للقططع بااخلا ف كما أن السبرة قائمة عليه اضف الى 
ذلك ان الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن الفضال مع 
النقاش في أبي حديجة حيث ان الشيخ قدسسره ضعفه فيكون معارضاً مع التوثيق 
الوارد بالنسبة الى الرجل . 

ومنها : ما رواه داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة 
شيثاً ؟ قال : لا ( # ١‏ ) فان المستفاد من هذه الرواية عدم جواز اعطاء الزكاة 
شارب الخمر والرواية ضعيفة بالصرمي . 

ومنها : ما رواه بشر بن بشار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام : 
ما حد الءؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلائة آلاف ثم قال : 
أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤعن ينفقها في طاعةالله والفاجر في 
معصبةالله ( ٭ ۲ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافاً الى أن المستفاد منها التفصيل بين المؤمن 
والفاجر في المقدار فالنتيجة: انه لا وجه لما افيد في المقام من القبود والمرجع 


اطلاق الادلة كتاباً وسنة . 
)١‏ لا اشكال في حسن الاحتياط بل استحبابه وأما وجوبه فلا أرى وجهاً )4 
والله العالم . 


١ : من أبواب المستحقين الحديث‎ ١۷ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


إو4م بل ب #. هبانى منهاج الصالحين ج + 


الثالث : أن لايكرن ممن تجب نفقته على المعطي كالابوين وان 
علوا والاولاد وان سفلوا من الذكور أوالاناث والزوجة الدائمة اذا 
لم تسقط نفقتها والمملوك فلا يجوز اعطائهم منها للانفاق ١‏ 


: اجماعاً كما نقل عن غير واحد وتدل على المدعى جماة هن النصوص‎ )١ 
منها : ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خمسة‎ 
لايءطون من اازكاة شيأ : الاب والام والولد والمماوك والمرأة وذالك انهم عياله‎ 
.) ١# ( لازمون له‎ 

ومنها : ما رواه اسحاق‌بن عمار عن أبي الحسن موسى عايهالسلام في حديث 
قال : قلت : فمن ذا الذي إازمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب اازكاة عليهم؟ 
فقال : أبوك وامك قلت : أبي وامي قال : الوالدان والولد ( « ؟ ) . 

ومنها : ما رواه زبد الشحام عنأبيعيد الله عليهااسلام قال : في الزكاة يعطى 
منها الاخ,الاخت والعم والعمة وااخال والخالة ولا يعطىالجد ولاالجدة ( «م ). 

ومنها : مارواه أبوطالب عبدالله بن الصلت عنعدة من أصحابنا يرفعونه الى 
أبيعبدالله عليه السلا انه قال:خمسة لايعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة 
والمملوك لانه يجبر على النفقة عايهم ( ٤#‏ ) . 

ويظهر ه-ن بءعض النصوص ما يعارض دليل المنع لاحظ مكانبة عمران بن 
اسماعيل بن ءمران القمي قال : كتبٽ الى أبي الحسن الثالث عليه السلام ان 
لي ولدأ رجالا ونساء أفيجوز أن اعطيهم من الزكاة شيا ؟ فكتب عليه السلام : ان 
)١‏ الوسائل الباب م١‏ من أبواب المستحقين الحديث ١:‏ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : لا 

6 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


أوصاف المستحئين ...ا 
ويجوزاعطائهم منها لحاجة لاتجب عليه كما اذاكان لاوالد أوللولد 
زوجةأومملوك أوكان عليه دين يجب وفائه أوعمل يجبادائه باجارة 

وكان موقوفاً على المال" وأما أعطائهم للتوسعة زائداً على اللازمة 


ذلك جائز لك ( ٭ ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة .عمران . 

ولاحظ مرسل محمد بن احمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جزك قال : 
سألت الصادقعليه السلام : أدفع عشرمالي الى ولد ابنتي ؟ قال: نعملاباس (:*1). 
والمرسل لااعتبار به . 

)١‏ لا طلاق دليل جواز الاعطاء واخنصاص دليل المنع بغير ذلك بتقريب: ان 
المستفادمن التعليلعدم جوازدفع الزكاة لاجلمابلزم علىالمالك وأما غيرهكما هو 
المفروص فلا دلالة فيه ولرواية اخرى لعبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن 
الارل عليه السلام قال : سألنه عن الرجل يكون أبوه أوعمه أو أخوه يكفيه مؤنته 
أيا حذ من الزكاة فيوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ فقال: 
لابأس ( # م) . 

فان المستفاد من هذه اارواية جواز اخذ اازكاة للتوسعة . ويمكن أن يناقش 
في الاطلاق بأنسه يقيد بالمقيد واللازم مراعاة دليل النقييد توسعة وتضيبقاً ومقنضى 
اطلاق دليل المنع عدم الجواز مطلفا. وبعبارة اخرى : قد علل عدم الجوازبهذه 
العلة المذ كورة في الرواية والمفروض انالعلة باقية بحالهاوأءماحديث ابنالحجاج 
الثاني فهو ناظر الى جواز اخحذ الزكاة من غير باذلالنفقة و كلامنا في جو از اعطاء 
الزكاة ودفعها الى من تكون نفقنه واجبة بالنسبة الى الدافع المالك وعلى فرض 

)١‏ الوسائلالباب ١4‏ من أبواب المستحقين الحديث : م 

` ؟*)نفس المصدر الحديث : 4 
۳) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب المستحقين الحديث : ١‏ 


ي س هيهاقى منهاج الصالحين ج 


فالاحوطانلم يكن أقرى عدم جوازه‌اذاکان عنده مايوسع بهعليه.( 


الاطلاق وشمول الدليل لمن يكون واجبأ عليه النفقة يقيد بالنصوص المتقدمة فان 
المستفاد من تلك الروايات عدم جواز اعطاء الزكاة اواجب النففة على الاطلاق 
واطلاق المقيد متدم على اطلاق المطاق فلاحظ ٠‏ 

)١‏ لم يظهروجه النفصيل المذكور اذ المانع ان كان وجوب الانفاق عليهم 
فهو أمرمشترك بين كونه قادرأ على التوسعة وعدمه واذكان وجه المنع عدم وجوب 
الا:فاق للتوسعة فهو أيضاً مشترك فلا وجه للتفصبل ولا يبعد أن يقال : بالمنععلى 
الاطلاق لاطلاق دليل المنع . 

وربما يقال : ان المستفاد : من بعض النصوص جواز التوسعة لأحظ مارواه 
سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل 
بها وقد وجب عليه فيها اأزكاة ويكون فضاهانذي يكسب بماله كفاف عياله لطعاءهم 
وكسوتهم ولا يسعه لا دءهم واتما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة قال : فلينظر 
الى زكاة ماله ذلك فلبخر ج منها شيئأ قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة 
وليعد بمابقى من !از كاةعلى عياله فلبشتر بذاك ادامهم ومايصلحهم هنطعاءهم فيغير 
اسراف و لابأكلهومنه فانه رب فقير أسرف من‌غني فقاث : كيف يكون الفقي رأسرف 
من الغني؟ فال : ان الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غيره) وتي .)١#*(‏ 

ومارواه اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الآهعليه السلام : رجل لهثمانمأة 
درهم ولابن له مأتادرهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتأ شديداً ولیس 
له حرفة بيده انمايستبضعها فتغيب عنه الاشهرثم يا كل منفضلها أترىله اذاحضرت 
الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم 


۲ : من أبواب المستحقين الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 


أوصاف المستحقین ا سس 48 
(مسألة 6 : يجوز لمن و<مت نفقته على غيره أن رأخذالز كاة 


من غير من تجب عليه اذا لم يكن فادرا على الانفاق أو لم يكن 
باذلا " بل وكذا اذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ° 
والاقرى عدم وجوت الانفاقعايه بذلالز كاة (”"ولايجوزلازوجة 


ولكن يخرج منها الشيء الدرهم ( « ١‏ ) . 

ولايبعد أن يكون المراد من الزكاة في هذين الحديثين وأمثالهما زكاة مسال 
التجارة فلا ترتبط بالمقام نعم يظهرهن خير اسحاق بن عمار ( ٭ ١‏ ) جوازاعطاء 
الزكاة للاب لقضاء ديته فلاحظ . 

)١‏ اذ مع عدم امكانالانفاق على من يجب عليه أو مع عدم انفاقه يكون واجب 
النفقة فقي ر آفيجوز له أحذ !لز كاةويمكن الاستد لال على المدعى بمار واهءبدالرحمان(٭۴) 
فان دلالة الحديث على المقام بالاولوية . 

؟) اذ حرمة أخذها في الصورة المفروضة حرجية والتكليف الحرجي مرفوع 
في الشريعة ٠‏ 

۴) بتقريب : ان وجوب الانفاق يتوقف على ففره واحتياجه ومع بذل الزكاة 
ودفعها اليه لايكون محتاجاً ٠‏ ان قات : جواز دفع اازكاة ابه يتوقف على عدم 
انفاق من تجب عليه نفقته فيتوقف كل من الجانبين على الجانب الاخر وهذا دور 
قلت:المفروض كون المورد فقيراً و«ورداً لصرف الزكاة فيه فيجوز لهاحذ الزكاة. 

وبعبارة اخرى : جواز اءطاثه من الزكاة يتوقف على فةره والمفروض فقره 
فلا يكون النوقف م-ن الطرفين كي بلزم الدور . وبعبارة واضحة : جواز دفع 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٤۸۰‏ 

؟) لاحظ ص: 4۹۳ 


7ح لغلللسسس ‏ هيافى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
اذاكان ممتنعا ' . 

( مسألة ٦۳‏ ) : يجوز دفع الزكاة الىالزوجة المتمتع بهاسواء 
كان الدافع الزوج أو غيره وكذا الدائمة اذا سقطت نفقتها يالشرط 
ونخوه "ما اذا كان بالنشوز ففيه اشكال والاظهر العدم © . 

( مسألة 54 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج ولوكان 
للانفاق عليها © . 

( مسألة ٦۵‏ ) : اذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفسع 


اازكاة يتوقف على فقره ووجوب الانفاق يتوقف على عدم اعطائه الزكاة فلاحظ . 

. اذالمفروض انها لاتكون محتاجة مع بذل الزوج نفقتها‎ )١ 

!)اصع امكان الاجباريكونكالداين الذييمتنع المديون مناداء دينه ويمكن 
اجباره على الاداه بلا محذور وان شئت قلت : انها تكون غنية بالقوة كالمحترف 
الذي يمكنه تحصيل معاشه فلاحظ . 

م) اذالمفروض ان المقتضي للجواز وهو الفقر مع بقية الشرائظ موجود ولا 
مانع اذليس المورد منموارد واجب النفقة فان الانقطاع لايقتضي وجوب الانفاق 
كما ان الدائمة الساقط وجوب نفقتها بالشرط أو غيره مثله في هذه الجهة . 

. لانها يمكنها تحصيل مؤنتها بالرجوع فترجع فتأمل‎ )٤ 

ه) أوجود المقنضي وعدم المانع . 


أوصاف المستحثين ۹۷ 
الزكاة اليه ' من غير فرق بين القريب والاجنبي '' . 

( مسألة 15 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته 
لمن تجب عليه نفقته اذا كان عاجزاً ع.ن الانفاق عليه " وانكان 
الاحوط استحباباً الترك ° . 

الرابع : أن لايكون هاشمياً اذاكانت الزكاة من غيرهاشمي * 


)١‏ لوجود المقنضي وعدم المانع وأما رواية أبي خديجه ( ٭ ١‏ ) فلااعتبار 
بها سند . 

؟) لعدم الدليل على التفرقة فلاحظ . 

م) لعدم دليل على المنع . 

ع) يمكن أن يكون الوجه الخروج عن شبهة الخلاف وعلى فرض احتمال 
عدم الجواز لااشكال في حسن الاحتياط بلفي استحيابه بناء] على أنمقنضى الجمع 
بين اخبار الاحتياط والبراءة استحباب الاحتياط . 

ه) قال في الجواهر على مانقل تنه : « بلا حلاف اجده فيه ببن المؤمنين 
بل وبين المسامين بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه «تواتركاانصوص التي 
اعترف غير واحد انها كذالك » وتدل على المدعى جماة من النصوص منها : ما 
رواه عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام ( # ۲) . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وأبوبصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله عليهما السلام فالا : قال رسولالله صلى الله عليه وآله : ان الصدقة أو ساخ 


أيدى الناس وان الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وان الصدقة لاتحل 


4٠.١ : لاحظ ص‎ )١ 
417٠١ ؟) لاحظ ص:‎ 


۸ ملل دسل ههاثى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام!'حتى سهم ا لعاملين 
وسبيل الله (' نعم لابأس بتصرفهم فى الاوقاف العامة اذاكانت من 
الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها”. 


ليني عبدالمطلب الحديث ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه ابن سنان يعني عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا 
تحل الصدقة اولد العباس ولالنظرائهم ٠ن‏ بني هاشم ( * 7 ) . 

وءنها : ما رواه ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه السلام في حديث ان رجلا 
قال لابيه : أليس الصدقة محرمة عليكم فقال : بلى ( * م ) ٠‏ 

ومنها : مارواه الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليهالسلام باسناده 
قال: قال رسو لالله صلى الله عليه و آنه :انا اهل ببتلاتحل لنا الصدقة الحديث(*4#) 
ومنها غيرها . 

. للاطلاق الموجود في النصوص الواردة في المقام‎ )١ 

؟) لاحظ حديث العيص (*#«ه) . 

۴) بلا اشكال كغيرهم من بقية الناس والسر فيه ان دايل المنع لا يشمل مثل 
هذه الامورفان صرف الزكاة في المسجد لا يكون صرفا في اأهاشمي بل صرف في 
سبيل الله والمسجد وكذا الموقوف العام لعموم الناس . اضف الى ذلك ان السيرة 
جارية على هذه الانتفاعات من هذه المذكورات بلانكير . 


۲ : من أبواب المستحقين الحديث‎ ۲٩ الوسائل الباب‎ )١ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 

*) نفس المصدر الحديث : 4 

٦ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : 44٠‏ 


أوصاف المستحقين .ې 

( مسألة ۷ ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي چ 
دون فرق بين السهام أيضاً ('كما يجوز له أذ زكاة غير الهاشمي 
مع الاضطرار " وفي تحديد الاضطرار اشكال وقد ذكر جماعة من 
العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو 

أوضاً مشكل والاحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائرالوجوه يوماً 


ويمكن الاستدلال على المدعى بالنص الخاص لاحظ رواية عبدالرحمان بن 
الحجاج عن أبيعبدالله عليهالسلام انه قال : اوحرمت علينا الصدقة لميحل لنا أن 
نخرج الى مكة لان كل مام بين مكة والمدينة فهو صدقة ( # ١‏ ) . 

)١‏ اجماعاً بتسميهكما عن الجواهر_وتدل علىالمدعى جملة من النصوص 
منها:ما رواه الحلبيعن أريعبد الله عليهالسلام انف طمة عليها السلام جعلت صدقاتها 
لبئي هاشم وبنىعيدالمطلب ( ٭ ؟ ) . 

وهنها : ما رواه القاسم بنسليمان عن أبيعبد الله عليه السلام قال : انصدقات 
رسول الله صلی الله عليه و آله وصدقات علي بن ابيطالب عليه السلام تحسل لبني 
هاشم (بدم) وه نهاغ,رهما المذ كو رفي الوسائل في الياب 9" م نأبواب المستحقين . 

؟) للاطلاق المنعقد في جملة من النصوص فلاحظ . 

۴) ادعى عليه الاجماع وتدلعلىاأمدعى رواية زرارة عن أبيءبدالله عليه السلام 
في حديث قال:انه اوكان العدل ما احناج هاشمي ولا مطلبي الى صدنة انالله جعل 
لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : ان الرجل اذا لم يجد شيأ حلت له الميتة 

١ : من أبواب المستحةين الحديث‎ ۳١ الوسائل الباب‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ۳۲ منأبواب المستحقين الحديث : ١‏ 
( نفس المصدر الحديث : ۲ 


.ءومدل لد لل هبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
فيوماً مع الامكان '' . 
( مسألة 58 ) : الهاشمي هو المنتسب شرعاً الى هاشم بالاب 
دون الام وما اذا كان منتسباً اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة 


والصدقة لاتحل لاحد منهم الا أنلايجد شيا ويكون ممن بحل له الميتة ( # ١‏ ). 
)١‏ ما ذكر في كلمات الاصحاب في مقام بیان التحديد لا دليل عليه وتحفق 
الاجماع التعبدي على أن الحد عدم كفاية الخدس في غاية الاشكال فلابد من 
الاقتصار على ما وستفاد من رواية زرارة والمستفاد منها ان الصدقة للهاشمي بحكم 
أكل الميئة فلابد من الاقنصار على أقل ما يمكن فما أفاده في المتن صحيح بل 
القاعدة تقنضي أن يقتصر على أقل ما يمكن ولكن الاشكال كل الاشكان في مدرك 
اصل الحكم فان رواية زرارة المشارالبها ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى علي بن 
الحسن بن الفضال والظاهر انه لا مدرك لهذا الحكم الا هذه الرواية فلادليل على 
الجواز حنى مع الضرورة . ٠‏ 
؟) هذا هوالمشهوربين!اقوم ونسب الخلاف الىالمرتضىقد سسره بنقريب: 
ان المنتسب‌بالام يطلقعليه الولد والابن. والكلام لبس في صدق عنوانااولد والابن 
على المنتسب بالام اذ لا شك في الصدق ولذا يصدق عل ىأولاد فاطمة عليها السلام 
انهم أولاد رسولالله صلى الله عليه و آله . 
ويدل على المدعىانه يترتب أحكام الاولاد على أولاد البنت بل الكلام في أن 
موضوع اازكاة الوارد في النصوص هل يصدق على من انتسب الى الهاشم بالام 
أم لا ؟ وهذا هو العمده فنقول : الوارد في النصوص الدالة على عدم الجواز 
عنوان ولد عبدالمطلب أو ولد عباس أو بنوهاشم أو بنو عبد المطلب أو الهاشمي 


١ : الوسائل الباب ۴۳ من أبواب المستحقين الحديث‎ )١ 


أوصاف المستحقين لدت ]وه 
غير الهاشمي وكذا الخمس . 
( مسألة 59 ) : المحرم من صدقات غير الهاشميعلىالهاشمي 
هو زكاة المال وزكاة الفظرة أما الصدقات المندوبة فليست محرمة 
بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهولالمالك 
واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء " . 


وهذه العناوين تصدق علىالمنتسب الىعبدالمطلب أوعباس أوهاشم بالاب لابالام 

وعلى فرض الشك في الصدق يكون مقتضى الاصل عدم الصدق . 

اضف الى ذلك انه لو كان الاننساب بالام كافياً في صدق الموضوع وحرمة 
الصدقة يلزم أن تكون الزكاة حراماً لاكثرالناس اذ قلما يتفقان شخصاً لايصل نسيه 
من قبل امه الى هاشم فانه يكفي لصدق الانتساب وجود امرأة هاشمية في ساسلة 
نسبه وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ 

اضف الى ذاك كله السيرة الجارية علىاعطاء الزكاة المنتسب بالام الىهاشم 
من غير نكير ويؤيد المدعى مرسل حماد عن العبد الصالح علبه‌السلام في حديث 
طويل قال: وهنكانت امه من بنيهاشم وأبوه هن صائر قريش فان الصدقات تحل 
له وليس له من الخمس شيء فان الله يول : ادعوهم لابائهم ( ا ١‏ ) . 

١)لا‏ اشكال في حسن الاحتياط لكنمقنضى الصناعة ان ولد اازنا يترتب عليه 
جميع الاحكام الا ماخر بج بالدايلكالارث مثلا فالمنو لد من الهاشمي بالزنا هاشمي 
يترتب جميع الاحكام المترتب على الهاشمي عليه وأماكون الولد للفراش فهوحكم 
لمورد الشك وأما مع العلم فلا مجال للتمسك بقاعدة الفراش كما هو ظاهر . 

؟) قال في الحدائق : « ظاه ركلام جملة من الاصحاب الاتفاق على جواز 


)١‏ الوسائل الباب "٠‏ من أبواب المستحقين 


اخذ الهاشمي الصدقة المندوبة ونقل عن العلامة في المنتهى انه نسبه الى علماثنا 
وأكثر العامة » ( ٭ ١‏ )الى آخره واستدل على المدعى بجماة من النصوص 
منها : مارواه عبدالرحمان بن الحجاج (# ؟). 

بتقريب : ان المستفادمنهذه الرواية ان الصدذة المحرمة هى!اصدفة الواجبة 
فالصدقة المندوبة لا تحرم . ولكن المستفاد هن الرواية ان الصدقة على اطلاقها 
لاتحرم على الهاشمي . وبعبارة احرى : المقدارالمستفاد من الرواية ان الموقوفات 
العامة لا تحرم على الهاشمي وأما الزائد على هذا المقدار فلا يستفاد من الحديث. 
ومقنضى جملة من النصوص حرمة الصدقة على الاطلاق لاحظ مارواه عيص  #(‏ ). 
فان هذا الاطلاق محكم الا أن يقوم دليل على الجواز في مورد . ومنها : مارواه 
محمد بن مسلم وأبونصير وزرارة ( ٤#‏ ). 

بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان الصدقة المحرمة ما يكون من أوساخ 
الناس وما يكون كذلك منحصر في زكة المال الواجبة . وفيه : انه لادايل على 
الاخخصاص ومقتضى اطلاق كلاءه عليه السلام ان الصدقة اوساخ ايدي الناس على 
الاطلاق . 

وءنهسا : مارواه جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : 
قلت له : أتحل الصدقة ابنى هاشم ؟ فال : انما ( تلك ) الصدفة الواجبة على 
الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كانكذلك ما استطاعوا أن 


١)الحدائق‏ ج ١١‏ ص : ۲۱۷ 
؟) لاحظ : ص۹۹٤‏ 
۳) لاحظ ص : 417١‏ 
)٤‏ لاحظ ص ٤۹۷:‏ 


أوصاف المستحقين o.‏ 
( مسألة ۷١‏ ) يثبت كونه هاشمياً بالعلم ' والبينة " وبالشياع 
الموجب للاطميئان ۳ 


يخرجوا الى مكة هذه المياه عاءتها صدقة ( # ١‏ ) . وهذه الرواية نامة من حيث 
الدلالة على المدعى لكنها ضعيفة سند بجعفر بن ابراهيم . 

ومنها : مارواه أبواساءة زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته 
عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هى اازكاة المفروضة ولم يحرم عليذا صدقة 
بعضنا على بعض ( ٭ ۲ ) بتقريب : ان المسنفاد منه ان المحرم الزكاة المغفروضة 
وفيه : ان الرواية ضعيفة بفضل بن صالح . 

ومنها : مارواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن اأصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هى ؟ فال : هى الزكاة قلت : 
قتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال . نعم  (‏ ۴ ) . والنقريب هو التقريب لكن 
الرواية ضعيفة باسماعيل بن الفضل الهاشمي . 

ومما ذكرنا ظهر الحال في الصدةات الواجبة فان ثبت اجماع تعبدي كاشف 
عن الجواز فهو والايشكل الالتزام به الا أن يقال : ان السيرة جارية على دفع غبر 
زكاة المال وزكاة الفطرة الى السيد لكن هل يمكن اثبات جريان السيرة المدعاة 
الى زمان المعصومين عليهم السلام واللهالعالم بحقائق الاشياء . 

. فان العلم حجة بالذات وبلانوقف على الجعل‎ )١ 

۲) اذ لا اشكال في حجية البينة في الموضوعات . 

#) لان الاطمينان حجة عقلائية مدضاة من قبل الشار ع الافدس . 

)١‏ الوساثل الباب ۳١‏ من ايواب المستحقين الحديث : م 


؟) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب المستحقين الحديث : ٤‏ 
(r‏ نفس المصدر الحديث : ه 


6». 


حب بيات مهاج الصالحين ع ١‏ 
ولا يكني مجرد الدءوى!'وفي براءة ذمةالمالك اذا دفع الزكاةاليه 
حينئذ اشكال والاظهر عدم البراءة ". 


فصل فى بقية أحكام الزكاة . 
( مسألة١۷)‏ : لايجب البسط على الاصناف الثمانية على الاقرى 
ولا على أفر اد صنف واحد ولا مراعاة اقل الجمع فيجوزاعطائها 


لشخص واحد من صنف واحد” . 


)١‏ لعدم دليل على الكفاية نعم لو كان ثقة لا يبعد أن يقال : باعتبار ادعاثه من 
باب حجية قول الثةة في الموضوعات لكن يمكن أن يرد على هذا التقريب بأن 
دلبل الاعتبار السيرة العقلائية وتحةق السيرة بالنسبة الى مورد يكون قوله راجعاً 
الى جلب ذفع الى نفسه أودفمع ضرر عنها أول الاشكال والكلام . 

؟) لا أرى وجهاً للاشكالاذ مقنضى الاصلعدمكونه هاشمياً والمفروص جواز 
اعطاء الزكاة لغير الهاشمي . 

۴) قال في الحدائق : « الظاهر انه لا حلاف بين الأصحاب في عدم وجوب 
البسط على الاصناف وانه يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أوصنف واحد بل 
شخص واحد من بءض الاصناف » ( د ١‏ ) الى آخر كلامه . وعن المدارك :«انه 
لا اشكال فيه لازه موضع نص ووفاق» وعنالتذكرة: « انه مذهب علمائنا اجمع). 
وعن الجواهر : « الاجماع بقسمبه عليه » . 

ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق الكناب ( ٭ ۲ ) فان اللام في الاية 
ااشريفة للمصرف وليست للملك والشاهد على المدعى عطف اارقاب وسبيل الله 


١)الحدائق‏ ج ١١‏ ص ۲۲٤:‏ 
؟) لاحظ ص : ٤۸‏ 4 


بو و 


بقية أحكام الزكاة 
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واب نالسبيل المجرورة بحرف الظرفية لامتناع تقديم ( اللام ) و كون الصرفعلى 
وجه التوزبع خلاف الاطلاق مضافاً الى أنه على فرض تسلم ظهور الاية ترفع 
اليد عنه بالنصوص الواردة في المقام التي نذكرها الان انشاء الله تعالى فنقول : 
تدل على المدعى جملة من النتصوص : 

منها: مارواه أحمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :رجل 
من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكانه ؟ 
قال : نعم ( ١#‏ ) - 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : 
قلت له : لي قرابة انقق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة 
أفاعطيهم منها ؟ قال : مستحةون لها ؟ قلت : ذعم قال : هم أفضل منغيرهم أعطهم 
الحديث ( # ؟ ) . ومنها : مارواه زرارة ( *# 7 ) . 

ومنها : مارواه عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في 
حديث انه قال لعمر وبن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه 
الاية « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » الى آخر الاية قال : 
نعم فكيف تَمُسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية 
جزء قال : وان كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف »نهم رجلا واحداً أورجلين 
أو ثلائسة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم قال : وتجمسع 
صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فبها سواء ؟ قال: نعم قال : فقدخالفت 
)١‏ الوسائل الباب ٠١‏ منايواب استحقين الحديث : | 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

©) لاحظ : ص 455 


0 


مباني منها ج الصالحين ج + 
( مسألة ۲ ) : يحوز نقل الز كاة من باد الى غيره ٠١‏ 


رسول الله صلی الله عليه و آله في كل ما فاٽ في سيرته كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل 
الحضر ولا يقسمها ( يقسمه ) بينهم بالسوية وانما يقسمها ( يقسمه ) على قدر ما 
دحدضرها منهم وما يرى (و)ايس عليه في ذلك شيء موقت موظف وانما يصنع 
ذلك بما یری على قدر من يحضرها منهم (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه على بن يقطين أزه قال لأبي الحسن الاول عليه السلام : يكون 
عندي المال ۵ن الزكاة وأحج ره موالي وأفاربي ؟ قال : نعم لابأس ( ٭ ۲ ( 5 

وأما خبر حفص بن غراث قال : سمعث أيا عبد الله علرة السلام يول وسثل عن 
( قسم 6 بیت المال فال : أهل الاسلام هم ايناء الاسلام اموي بينهم في العطاء 
وفضاياهم بينهم وبين الها جءلهم كبني رجل واحدلايفضل أحد منهم لفضله وصلاحه 
في الميراث على اخدرضهيف منقوص قال : وهدا هو فعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله في بدو أمره وقد قال غيرنا: افدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسو ابقهم 
في الاسلام اذا كان بالاسلام ول أصابوا ذلك فانز لهم على مواريث ذوي الارحام 
بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصياً لقربه من المديت وانما ورثوابرحمهم وكذلك 
كان عمر يفعله ( بد م ) . فعلى فرض دلالنه على حلاف المدعى لا يترتب علبه أثر 
لضعف سنده بعلي بن محمد الفاساني 5 

١)كما‏ في حديث هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها ( بها ) الى 


؟) الوسائل الباب ٤١‏ من ابواب المستحقين الحديث : ١‏ 
۳) الوسائل الباب وم من أبواب جهاد العدو الحديث : لا 
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غيرها ؟ ففال : لابأس به ( ٭ ١‏ ) 

وفي حديث أحمد بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن اثالث عليه السلام 
عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها فى احوان-ه فهل يجوز 
ذلك ؟ قال : نعم ( « 9 ). 

وربما يقال: بعدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد . وفي الحدائق: 
« انه المشهور واسنده في النذ كرة الى علمائنا اجمع ( ٭ ۴ ) واستدل على هذا 
القول بوجوه : 

الارل: الاجماع وفيه: انه كيف يمكن دعوى الاجماع مع ذهاب جماعة كثيره 
على مانسب اليهم الى القول الأول منهم الشيخان وااحلبي وابنازهرة وحمزة 
والعلامة والشهيد الأول بل على مافي كلام بعض الاصحاب ان القول الاولمنسوب 
الى أكثر المتأخرين . 

الثاني : ان في اانقل خطر التلف . وفيه : انه احص من المدعى مضافاً الى 
أن الخطر يجبر بالضمان . 

الثالث : ان النقل هناف ممع الفورية . وفيه : «ضافاً الى أنه اخص من 
المدعى ان وجوب الفورية أرل الكلام فان النص قائم على جواز النقل . 

الرابع : ان مقتضى حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتحل 
صدة-ه المهاجرين للاعراب ولأصدقة الأعراب في المهاجرين ( # ع ) » حرمة 


١)الوسائل‏ الباب ۳۷ من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 

6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) الحدائق ج ۱۲ ص : وم؟ 

4) الوسائل الباب ۳۸ من > بوابٍ المستحقين الزكاة الحديث : ١‏ 


م.ه د ع ل فانی منهاج الصالحين ج ٦‏ 
لكناذاكان المستحق موجوجوداً في البلدكانت مؤنة النقل عليه ٠١‏ 
وان تلفت بالنقل يضمن "ولاضمان مع التلف بغي رتفريط اذ لميكن 
فىالبلد مستحدق”" كما لاضمان اذا وكله الفقيه فيقبضها عنه فقبضها 


صدقة المهاجربن على الاعراب وصدقة الاعراب على المهاجري نكما أن مقتضى 

حديث عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه و آله يقسم صدقةأهل البوادي في آهل البوادي وصدقة أهل الحضر 
في أهل الحضر الحديث ( # ١‏ ) » حرمة صدفة أهل البوادي على أهل الحضر 
وحرءة صدقة أهل الحضر على أهل البوادي . 

وفيه: اولا : ان هذا اخصمن المدعى اذيمكن ان ينقل ويدفع الى من يجب 
دفعه اليه . وبعبارةاخرى :لاتنافي بین الامرين وثانيا : انه لااشكال في عدم وجوب 
رعاية المقدار المذكور في الحديثين . 

الخامس : ان مقتضى بعض النصوص الضمان بالنقل مع وجود المستحق 
في البلد لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل 
بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هلعليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : اذا وجدلهاموضماً 
فلم يدفعها اليه فهولها ضاءن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها اليه فيعث بها 
الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد حرجت منيده وكذلك ااوصي الذي يوصى 
اليه يكون ضامناً لما دقع اليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه فان لم يجد فليس عليه 
ضمان ( ٭ ؟ ) . وفيه : ان الضمان لا يستلزم حرمة النقل . 

١)كما‏ هو دةتضى القاعدة الاولية اذ لاوجه لاحتسابها على الزكاة . 

؟١)كما‏ نص به في حديث ابن مسلم المنقدم ذكره آنفاً , 

۴) اذ لامةتضى للضمان وليس على الامين الااليمين مضافاً ال ىالنص الخاص 

؟) الوسائل الباب ۳۹ من أبواب المستحقين الحديث ١:‏ 


بقية أحكام الزكاة ي 

ثم نقلها بأمره ' واجرة النقل حينئذ على الزكاة '' . 

(-سألة ۷۳ ) : اذاكان له مال في غير بلد الزكاة جازدفعەز كاة 
عما عليه فى بلده ولو مع وجود المستحق فيه '" وكذا اذا كان اه 
دين في ذمة شخص في بلد آخر جازاحتسابه عليه منالزكاة اذاكان 
فقيراً ولا اشكال في شيء من ذلك “. 

( مسألة ۷١‏ ) : اذا قبض الحاكم الشرعي الز كاة بعنوانالولاية 
العامة برئت ذمة المالك” وان تلف بعد ذلك بتفريط أو بدونة أو 
دفعها الى غير المستحق ١‏ . 


لاحظ حديث ابن مسلم المتقدم ذكره ٠‏ 

)١‏ اذ قبضه باذن الفقيه بالو كانة كرض الفقيرو بعيارة اخرى بةبض ولي الفقير 
أي الحاكم الشرعي تبر أذمة المالك ويخرج عن المسؤلية غاية الامر اذا فرط 
يكون ضاءناً والافلا فلاحظ . 

؟) اذ لاوجه لكونها على المالك . 

۴( لاطلاق الادلة فان مقتضى اطلاق اداء الزكاة منغيرها جوازه في مفروض 
المسألة ويمكن أن يقال : بآنه لا يصدق عليه الةل وعلى فرض صدقه قد مر قريب 
انه لا دليل على حرمة النقل . 

4) قدتقدم في المسألة ( 1ه ) انه يجوز احتساب الدين مناازكلة والمقام من 
مصاديق ذلك الكلي فلاحظ . 

ه) بتقريب : ان قيضه قوض المستحق لانه ولي الفقير . 

5) اذ بعد قبض الحا كم الشرعي تحقق ما هى وظيفة المالك ولا مقنضي بعد 


م E‏ 
( مسألة ۷۵) : لايجوز نقديم الزكاة قبل تعاق الوجوب ا 


قبضه لضمان الماك وان شئت قلت : قبض الحاكم كفبض المستحق وهل يتوهم 
ضمان على المالك بعد قيض المستحق ٠‏ 

)قال في الحدائق : « المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم انه لايجوز 
تعجيل الز كاة قبل وقتها » الى أن قال « ونقل عن ظاهرابن أبيعقيل وسلار جواز 
التعجيل » ( « ١‏ ) الى آخر كلامه . 

وقول المشهور مةنضى القاعدة الاولية فان الاتيان بالعمل قبل تعلق الوجوب 
به وقبل وقته لايكون مصداقاً للمأمور به ولايكون مجزيأ . اضف الى ذلك النص 
الخاص الدال على المنع لاحظ ها رواه محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال . لابز كيه حتى يحول عليه الحول ( ٭ ۲ ). 

وها رواه عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يكون 
عنده المال أيزكيه اذا مضى نصف السنة ؟ فةال : لاولكن حتى يحول عليه الحول 
ويحل عليه انه ليس لاحد أن يصلي صلاة الالوقنها وكذاك الزكاة ولابصوم أحد 
شهر رمضان الافي شهره الاقضاءاً وكل فريضة انما تؤدي اذاحلت ( *# 7 ). 

وما رواه زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أيزكي الرجل ما له اذا 
مضى ثلث ألسنة ؟ قال : لاأيصلى الاولى قبل الزوال ؟ ( * 4 ). 

ويمكن الاستدلال عامى القول الاخر بجماة من النصوص : منها : ا رواه 
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قات له : الرجل تحل عليه الزكاة 


( الحدائق ع ١١‏ ص ۲٣۳۲‏ 
۲) الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 
4) نفس المصدر الحديث : ۳ 


بقية أ<كام الزكاة ااا سس ل ببسب إإإ 


في شهر رمضان فيؤخرها الى المحرم قال : لابأس قال : قت : فانها لاتحل عليه 
الافي المحرم فبجءلها في شهر رمضان قال : لابأس ( # ١‏ ) . 

ومنها : ها رواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجل حال 
عليه الحول وحل الشهر الذى كان يز كي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصف 
الاخر ستة أشهر قال : يز كي الذي مرت عليه سنة وبدع الاخر حتى تمر عليه سنة 
قلت : فانه اشتهى أن بز كي ذلك قال : ما أحسن ذلك ( #« ؟ ) . 

ومنها : ما رواه حماد بن عثمان ء-ن أبي عبد الله عليه السلام قال : لابآس 
بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ( ۴# ) . 

فيقع التعارض بين الجانبين ويمكن أن يقال ان النصوص الدالة على القول 
الثاني متعارضة بنفسها فان المستفاد من حديث أبي بصير جواز التقديم قبل سنة 
أشهر والمستفاد من حديث مهأويةبن عمار جواز تقديمها قبل أربعة أشهر والمستفاد 
من حديث حماد عدم الجواز الاءقدار شهرين فنلك النصوص بالتعارض تتسائط 
وتبقى النصوص الدالة على عدم الجواز سالمة عن المعارض . 

وأفاد في الحدائق :ان الطائفةالثانية تحمل على النقية لكونها موافقة معقرلأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد . ولكن يشكل بأن ترجبح احد الطرفين يتوقف على عدم 
ا.كانالجمع العرفي وحيث أن النصوص الدالة على الجوازءقيدة يمكن تخصيص 
النصوص المانعة بها الا أن يقال : الأصوص متعارضة بحسب الفهم العرفي فان 


)١‏ الوسائل الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : و 
؟) نفس المصدر الحديث : 4 
۳) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


¥ ` ا ےج مبانى منهاج الصالحين ج + 


نعم يجوز أن يعطي الفقيرقرضاً قبل وقت الوجوب فاذا جاء الوقت 
احتسبه زكاة ('بشرط بقائه على صفة الاستحقاق!' كما يجوز لهأن 
لاي<تسبه ز كاة بل يدفعها الىغيره وببقى مافي ذمةالفقير قرضا "واذا 
أعطاه قرضاًفزاد عند المقترض زيادهمتصلة أومنفصلة فهى لهلاللمالك 
وكذلك النقص علية اذا نقص © . 

المستفاد من طائفة منها انه لا يجوز الدفع الا بعد حلول الحول والمستفاد من 
الطائفة الاخرى جوازالتعجيل والظاهران الترجيح ممع مادل على عدم جوازالتقديم 
فانا بنينا في بحث التعادل والترجيح ان الترجبح فيما يكون مخالفاً لأخبار العامة 
بمقتضى حديث عبد الرحماذبن أبيعبدالله قال : قال الصادق عليهالسلام : اذا ورد 
عليكم حدیثان مختلفان فاعرضوهما على 5تاب الله فما وافق كتابالله فخذوه وما 
حالف كناب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتابالله فاعرضوهما على أخبار العامة 
فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ( # ١‏ ) والمستفاد من كلام 
صاحب الحدائق قدس سره انه روى عن النبي صلى الله عليه وآله ترخيص تعجيل 
الصدقة فاارواية المانعة فيها الترجيح فلاحظ . 

. فد تقدم في الفرع ( 01 ) جواز احتساب الدين زكة‎ )١ 

9) ادع عدم بقائه على صفة الاستحقاق لايكون الموضوع باقيأ ومع عدم 
بقائه لايترتب عليه الحكم . 

م) لان المالك مختار ولادليل على وجوب الاحتساب . 

ع) اذاازيادة والنقيصة تابعتان للعين والمفروض ان العين مماو ك-ة للمقترض 
فتكونان له وعليه . 


۲۹ من أبواب صفات القفاضى الحديت:‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


بقية أحكام الزكاة تسب ل 

( مسألة ۷٦‏ ) : اذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف 
فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمانفالضمانيكون على المتلف 
دون المالك" "وان كان مع التأخير الموجب لاضمانفكلاهماضامن ” 
وللحاكم الرجوع على أيهما شاء " فان رجع على المالك رجعهو 
على‌المتلف وان رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك * . 

( مسا لة ) : دفع الزكاة من العبادات فلا يصح الا مع نية 
القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبرفي صحة العبادة'' وان دفعها بلانية 
القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك " وتجوز النية مادامت 


العين موجودة ١‏ 


. لقاعدة الانلاف المقتضية الضمان‎ )١ 

؟) أما المالك فلقاعدة اليد وأما المتلف فلقاعدة الاتلاف . 

۴) اذ المفروض ضما نكل منهما فله الرجوع الى أيهما شاء . 

غ) لقرارالضمان عليه . 

ه) لعدم المقتضي بعد قرار الضمان عليه . 

)٦‏ عن الجواهر : ان عليه الاجماع بقسميه وعن المعتبر : هو مذهب العلماء 
خلا الاوزاعي . وعن المدارك : انه اجماعي وااظاهر ان دايلهم على كونها عبادة 
ليس الا الاجماع . 

۷) اذالمفروض عدم الاتيان بالمأموربه فلاوجه للاجزاء . 

۸) واستدل عليه : « بأن المراد ء-ن ايتاء الزكاة وصول المال الى الفقير أعم 


يان لت ل ل لل لل ل هيانى منهاج الصالحين ج + 
فانتلفت بلا ضمان القابض وجبالدفع ثانياً''وان تلذ مع الضمان 
أمكن احتساب ما في الذمة زكاة !' ويجوزابقائه ديا له والدفع الى 
ذلك الفقير " . 

( مسألة ۷۸) : يجوز للمالك التو كيل في أداء اازكاة (؟ فينوي 
الوكيل حين الدفع الى الفقيركما يجوز الت وكيل فى الايصال الى 


من الحدوث والبقاء فتصح نية اازكاة حال البقاء كما تصح حال الحدوث » )١*(‏ 
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان :سم اجماع تعبدي فهو والايشكل الجزم بصحة 
الاستدلال المذكور فان الفقير بأخذه الزكاة يتملك ويةبل تمليك المالك والحال 
انه لاتملك بقاءاً وبعبارة احرى: اداء الزكاة اما بتمليكها لامستحق واما'بصرفها في 
مو ردها وأما باحتسابها في ذمة المديون وش 
مفروض الكلام فما وجه الكفاية ؟ 


ي»٠‏ هن هذه الوجوه لايتحقق في 


. اذالمفروض عدم تحقق المأمور به فلا بدمن امتثال الامر بالفرد الثاني‎ )١ 

9) كمامر. 

م( كماهو ظاهر . 

ع) كما لعل السيرة جارية عليه ويمكن الاستدلال على المدعى بأنه مما يقبل 
الوكالة عند الاصحاب مضافاً الى بعض التصوص ااظاهر في الو كالة في اداء اازكاة 
لاحظ ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يعطي 
الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخدمنها شيئأ ؟ قال : نعم ( # ١‏ ) ومثله غبره في 


)١‏ مستمسك العروة ج ٩‏ ص : ها 
؟) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 


بقية أحكام الزكاة لل ب فإ 
الفقير فينوي المالك حين دفع الو كيل الى الفقير''والاحوط ابتداثها 
من حين الدفع الى الوكيل '' . 

( مسألة ۷٩‏ ) : يجوز للفقير أن يوكلشخصاً في أن يقبض عنه 
الزكاة من شخص أو مطلقاً " وتبرأ ذمة المالك بالدفع الى ال وكيل 
وان تلفت في يده “ . 


الدلالة على المدعى ٠.‏ 

)١‏ الفرق بين الوكيل في الاداء وال و كيل في الايصال ان الاول ينوب عن 
المالك في اداء العبادة نظير النائب في الصوم والحج فصحة الاداء تتوقف على 
قصد النياية عن المالك مع قصد القربه بالامر المتوجه الى نفسه وأما الو كيل في 
الايصال فليس ذائباً عن المالك ولاتتوقف صحة الايصال على قصد النيابة عنه ولا 
قصد القربة بالامر المتوجه اليه اذالايصال يحصل وان لم يقصد المياشر القربة بل 
وان يكن شهور وادراك . 

وصفوة القول : ان الواجب الزكاتي التعبدي يحصل في الصورة الاولى 
بفعل ال وكيل وف-ي الثانية بفعل المالك فتجب النية في الاولى من الو كيل وفسي 
الثانية من المالك وتحقق الواجب في الثانية حبن وصول المال الى الفقير فيلزم 
تحقق قصد القربة في ذلك الحين ء 

ب) لااشكال في حسن الاحتياط . 

م) بلااشكال فانه من الامور التي تقبل او كالة فيجوز تو كيل شخص بالنسية 
الى مورد حاص كما أنه يجوز تو كيله للاخذ من كل احد وعلى الاطلاق لوحدة 
الملاك . 

؛) اذيد الو كيليد الموكلفيدفعه الىاأ و كيل تصلاازكاة الى الفقبر فتبرأ ذمة 


۹م د مل ميائى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
( مسألة ۸٠‏ ) : الاقورىعدم وجوب دفعالزكاة الى الفقيهالجامع 
للشرائط فى زمن الغيبة ` 
المالك . 

)١‏ قال في الحدائق : « المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ولا سيما 
المتأخرين جواز تولي المالك أو وكيله لنفريق الزكاة ونقل عن الشيخ المفيد 
وأبيالصلاح وابن البراج القول بوجوب حملها الىالامام عليهالسلام ممع حضوره 
والى الفقيه الجامح الشرائط ع غيبته » ( ٭ ١‏ ) انتهى . 

واستدل على القول الثاني بقوله تعالى : « حذ هن أموالهم صدقة » ( # ۲ ) 
بتقريب : ان المستفاد من الاية وجوب دفع الزكاة الى النبي صلى الله عليه وآله 
أو الامام عايه السلام أو نائبه وبعبارة اخرى : ان المستفاد من الاية وجوب أخذ 
الزكاة ووجوب الاخذ يستلزم وجوب الدفع مع طلبه . وفيه : انه لا اشكال في 
وجوب الدفع الى الامام مع طلبه فانه عليه السلام مفروض الطاعة وتجب اطاعته 
في كل مورد من الموارد بمقنضى قوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منكم » ( ۴# ) انما الكلام في أنه هل يكون دليل على أن اازكاة 
يشترط في ادائها » دفعها اليه عليه السلام أم لا ؟ مضافاً الى أن الدليل أخص من 
المدعى فان الدليل المذ كور لا يقتضي وجوب الدفع الى اافقيه اذا مر الفقيه ليس 
كامر الامام عليه السلام ولا دليل على وجوب اطاعة الفقيه . 

اضف الىذلك انهلوسلم دلالة الاية على المدعى لميكن بد من رفع اليد عنها 
بجملة من النصوص الدالة علىعدمالوجوب وان المالك يجوزله دفعهاالى مواردها 

۲۲۱: الحدائق ج ۱۲ ص‎ )١ 


؟) التوبة / ١‏ 
*) النساء روه 


قية أ كام الكاة ٠‏ _©؟ب؟؟ٍببب ب ل 
وانكان أحوط ١‏ وأفضل ' نعم اذا طلبها على وجه الايجاب بأن 


٠‏ فقول : من تلك النصوص النصوص الدالة علىوجوب وضع الزكاة في مواضعها 
وقد عقد صاحب الوسائل قدس سره الباب الرابع من أبواب المستحقين بهذا 
العنوان ومن جماة تلك النصوص ما رواه الوليد بن صبيح في حديث قال : قلت 
لأبيعبدالله عايهالسلام : ان شهاباً يقرؤك السلام ويقول لك : انه يصيبني فزع في 
منامي قال : قل له : فليزك ماله قال : فأبلغت شهاباً ذلك فقال : قل له : ان الصبيان 
فضلا من الرجال ليعلمون اني از كي مالي قال : فأبلغته فقال أبوعبدالله عليه السلام: 
قل له : انك تخرجها ولا تضعها في مواضعها ( * ١‏ ) . 

ومن النصوص الدالة علىالمدعىمايدل على وجوب اخراجها عند حلواها من 
غير تأخير ومن تلك النصوص ما رواه سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا 
عليهالسلام قال:سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنةفي ثلاث أوقات أيؤخرها 
حتى يدفعها في وقث واحد؟ فقال:متی حلت أخرجها وعن الزكاة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها ؟ قال : اذا صرم واذا خرص ( #« ۲) . 

ومنها : ما يدل على جواز نقلها من باد الى بلد آخر ومن تلك النصوص ما 
رواه هشام (٭ ۴) ومنها: مايدل على التو كيل في تفريق اأزكاة ومن تلك الروايات 
ما رواه سعيد بن يسار ( # 5 ) الى غيرها هن الروايات الواردة في الابواب 
المتفرقة بحيث لاببةى شك الفقيه في عدم وجوب دفعها الى الفقيه كما في المتن . 

. حروجاً عن شبهة الخلاف‎ )١ 

؟)دعى عليه عدم الريب واستدل عليه بفتوى جماءة بالاستحباب وبأنه أبصر 


١ : من أبواب المستحقين الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۲ه من أبواب المستحقين الحديث‎ 
ه٠.5‎ : م) لاحظ ص‎ 
0114 : 4؛) لاحظ ص‎ 


لماه 


مباني منهاج الصالحين ج + 
كان هناك ما يقتضيوجوب صرفها فيه وجب على ءقلديه الدفع اليه" 
بل على غيرهم أيضاً اذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ” 
والا لم يجب الاعلى مقلديه "" . 

( مسألة١8‏ ) : تجب الوصية باداء ماعليه من الزكاة اذا أدر كته 
الوفاة (؛ 


بمواضعها لكن ثبوت الاستحباب بالفتوى يتوقف على قاعدة التساسح واستفارة 
الاستحباب منها محل الاشكال كما أن شمول القاعدة للفتوى كذلك وأها كونه 
أعرف فلا كلية له اذ ريما يكون المالك أعرف مضافاً الى أن كسون الاعرفية 
مقتضية لاستحباب الدفع اليه اول الكلام ويمكن أن يكون الوجه فيه ان الاحتياط 
حسن فيكون الفرد الذي روعي فبه الاحتياط أفضل من بقية الافراد . 

)١‏ هذا انما يتم في مورد يرى الفقيه بمقتضى الادلة الشرعية وجوب الدفع 
على مقلده فيجب على المقادين هن باب حجيةفول مرجعه في الحكم الشرعيولولا 
ذلك لا ارى وجهاً لوجوب الامتثال حتى بالنسبة الىمن يقلده لان امتثال امره لبس 
واجبأ على أحد هن »قلديه . وان شثت قات : لا دليل على وجوب امتثل أمره على 
مقلديه حتى في صورة وجوب مورد في نظره الا أن يرجع الى الفتوى . 

۲) ما أفاده يتوقف علىولايته علىهذه الامورواعتبار حكمه في الموضوعات 
وهذا أول الكلام والاشكال وقد تعرضنا لولاية الفقيه في أبحاث الولاية من كتاب 
المتاجر لشيخنا الانصاري قدسسره وانكرناولاية الفقيه ونفوذ حكمه الاعلىالنحو 
الجزئي وفي الجملة ومن أراد التفصيل فليراجع ماذكرناه هناك ( دراساتنا جم . 

#) قد ظهر ما فيه وقلنا لا دايل على الوجوب حتى بالنسبة الى مقلده . 

۽) عن المدارك : بلاريب وعن الجواهر: بلاخلاي اجده . والقاعدة الاولية 


بقية أحكام |ازكاة واه 
وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ' واذا كان الوارث مستحقاً 
جاز للوصي احتسابها عليه" وان كان واجب النفقة على الميت حال 
حياته ” . 

( مسألة ۸۲ ) : الاحوط عدم نقصان ما يعطي الفقير منالزكاة 
عما يجب في الذصاب الاول من الفضة في الفضة وهوخمسة دراهم 
وعمايجب في النصاب الاول منالذهب فىالذهب وهونصف دينار 
وان كان الاقوى الجواز ° . 


تقنضي ذلك فان الاداء واجب عليه وبعد الوفاة لا يمكنه فطريق الاداء الوصية به 
فتجب من باب وجوب مقدمة الواجب . 

. لعين الملاك‎ )١ 

؟) لاطلاق الادلة والتخصيص يحتاج الى قيام دليل حاص مضافاً الى النص 
الخاص لاحظ ما رواه علي بن يقطين ( *# ١‏ ) فان هذه الرواية تدل على المدعى 
لكن الظاهر منها دفع شيء منها الى غيرهم الا ان ظاهر الاصحاب التسالم على 
استحباب ذلك كما يظهر من كلام بعضهم . 

م) لانتفاء الموضوع بالموت فانه ليس عليه شيء بعد وفاته مضافاً الى النص 
الخاص . 

ع) قد وقع الخلاف في هذه المسألة بين الاصحاب فالتزم بعضهم بالنقدير 
واختارآخرون عدم النقدير وعدم التقدير موافق لقول العامة حيث نفل عنهم عدم 
تقديرها بمقدارخاص ( # ؟ ) . 

)١‏ الوساش الباب ١4‏ من ابواب المستحقين الحديث : ه 

؟) الحدائق ج ۱۲ ص : ۲٤١‏ 


.لإ لل للب هيانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠ ٠ 


والعمدة النصوص الواردة في المقام فيدل علىالقول الاول ما رواه أبو ولاد 
الحناط عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل 
من نحمسة دراهم وهو أفل ما فرض الله عزوجل من اازكاة في أموال المسلمين فلا 
تعطوا أحداً من الزكاة اقل من خمسة دراهم قصاعداً ( « ١‏ ). 

ويدل عليه أيضاً ما روى عن أبيعبدالله عليهالسلام : قال : لا يجوز أن يدفع 
من اازكاة اقل من خخمسة دراهم فانها اقل الزكاة ( # 7 ) . 

ويدل على القول الثاني ما رواه محمدبن عبدالجبار ان بعض أصحابنا كتب 
على يدي احمد بن اسحاق الى علي بن محمد العسكري عليهالسلام اعطي الرجل 
من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلائة ؟ فكتب : افعل ان شاءالله تعالى (۴#) . 

ويدلعليه أيضاً مارواه محمدبن أبي الصهبان قال: كتبٽ الى الصادق عليه السلام: 
هل بجوز لي ياسيدي أن اعطي الرجل من اخواني من الز كاة الدرهمين والثلاثة 
الدراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب : ذلك جائز ( ٤#‏ ). فيقع التعارض بين 
الجانبين وحمل بعض الاصحاب ما يدل على التقدير على الاستحباب بقرينة مايدل 
على عدم التقدير. والانصاف انالجزم بكون الجمع المذكورعرفياً مشكل وحيث 
ان ما يدل على عدم التقدير موافق ٠ع‏ قول العامة نحمل ما يدل على عدم التقدير 
على التقية ويبقى ما يدل على التقدير خالياً عن المعارض ولابد من أن يعمل به الا 
أن يقوم اجماع تعبدى على خلافه ويمكن أن يقال : ان الدال على عدم التقدير 


۲ : الوسائلالباب ۲۳ من أبواب المستحقين الحديث‎ )١ 
٤ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 

*) نفس المصدر الحديث ١:‏ 

5) نفس المصدر الحديث :م 2 


بقية أحكام | أزكاة ا ست يش إل 
( مسألة ۸۳ ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء لامالك سواء 

كان الاخذ الفقيه أو العامل أم الفقير(' بل هو الاحوط استحباباً في 
الفقيه الذي يأخذه بالولاية " . 

( مسألة 86 ) : يستحب تخصي ص أهلالفضل بزيادة النصيب”" 

)١‏ نسب الى جملة من الاعاظم وجوب الدءاء على النبي صلى الله عليه وآله 
والامام عليه السلام ان كانا آخذين للزكاة بتقريب : ان المستفاد من قوله تعالى : 
«وصل عليهم » ( ٭ ١‏ ) وجوبه ورد بأن الدعاء لايجب على الفقير اجماعاً فلايجب 
على نائبه بالاولوية وبأن عليا عليهالسلام لم يأمر مصدقه بالدعاء . وفيه ان الاواوية 
ممنوعة وعدم أمره عليه السلام أعم منعدم الوجوبوهل يجب على الفقيه على تقدير 
القول بالوجوب بالنسية الى النبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام ؟ ربما 
يقال : بأن دليل الاشتراك يقنضيه كما أن مقتضى التأسي وجوبه . 

وفبه : انه لا دليل على ثبوت الاشتراك على الاطلاق كما أنه لادليل على وجوب 
التأسي فالحقأن يقال:انه لايجب لعدم الدلبلومقتضى البراءة عدمه وأما الاستحباب 
فان كان المراد به استحبابه من باب كونه احساناً فهو والا فلا دليل عليه أيضاً ولا 
فرق في هذه الجهة بين الفقيه والعامل والفقير . 

؟) من حيث انه الولي العام فيحتمل فيه الوجوب ولا اشكال في حسن الاحتياط. 

م) لاحظ مارواه السكوني قال : قلت لأبيجعفرعليهالسلام : اني ربما قسمت 
الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف اعطبهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين 
والفقه والعقل ( * ۲ ) . والرواية ليست تاءة سنداً فالحكم بالاستحباب بلحاظ 

)١‏ التوبة 1 ا 

؟) الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب المستحقين الحديث : ۲ 


ووو ا يمي جين فان فاج الوالعين بره 


كماأنه يستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم علىغيرهم "ومن لايسأل 
مرجحات قد بزاحمها مرجحات أهم وأرجح 0 


الرواية يتوقف على القول بتمامية النسامح في ادلة السنن وتلكالقاعدة لاتكون تامة 

)١‏ لاحظ ما رواه اسحاق ( *# ١‏ ) ولا اشكال في دلالة الرواية على المدعى 
ولكن الراوي من اسحاق اذكان عبداللهبنعتبة تكون الرواية .خدوشة سنداً حيث 
انه لم يوثق. 

؟) لاحظ ما رواه عبدالرحمانبنالحجاج قال: سألت أبا الحسن الاول عليه 
السلام عن الزكاة يفضل بعض ممن يعطى من لايسأل على غيره ؟ فقال : نعم يفضل 
الذي لا يسأل على الذي يسأل ( د ۲ ). 

م) لاحظ حديث ابن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام ان صدقة الخف 
وانظلف تدفع الى المتجملين من المسامين وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل 
بالقفيز مما أخرجت الارض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان : قلت : وكيف صار 
هذا هكذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناسفيدفع اليهم أجمل الامربن 
عتد الناس و كل صدقة ( * ۴ ) ومرسلالمفيد ( ؛ ) وحبثان الحديثين ضعيفان 
صنداً يشكل الجزم بالاستحباب . 

۽) فلابد من ملاحظة ما يكون أهم على مقتضى قاعدة التزاحم فلاحظ . 


٥۰٥ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 7٠‏ من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 
*) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب المستحقين الحديث : ١‏ 
4) نفس المصدر الحدبث : ۲ 


زكاة الفطرة اس ا ست الاق 
(مسألة ۸۵ ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى 

الصدقة الواجبة والمندوبة ‏ نعم اذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمة 

فالمالك أحق به ولاكراهة " كما لاكراهة فى ابقائه على ملكه اذا 


ملكه بسبب قهري من ميراث وغيره 0 
المقصد الرابع زكاة الفطرة : 
ويشترط في وجوبها التكليف © 


)١‏ لاحظ مارواه منصور بن حازم قال:قال أبوعبدالله عليهالسلام : اذا تصدق 
الرجل بصدقة لمبحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث )١26(‏ 
ومارواه أيضأ عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا تصدقت بصدقة لمترجع اليك 
ولم تشترها الا أن تورث ( 7 ) ولابد من رفع اليد عن ظهورهما في الالتزام 
بالاجما ع القطعي فيكون مكروهاً . 

۲) لاحظ ما رواه محمد بن خالد عن أبيعبد الله عليه السلام قال فيه : « فاذا 
قامث على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أ<ق بها وان لميردها فليبعها (٭# م ) . 

#) فانه حارج عن تحت دليل النهى مضافاً الى استثناء الميراث في حديثي 
منصور ٠‏ 

۽) بلاخلاف ظاهر كما في بءض الكامات وادعى عليه الأجماع عن غير واحد 
ويمكن الاستدلالعلى المدعى بالنسبة الى الصبي بحديث اارفع عن عمارالساباطي 


١ : الوسائل الباب 7١من أحكام الوقوف والصدقات الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه6‎ )'9 
من أبواب زكاة الانعام الحديث : ا‎ ١4 الوسائل الباب‎ (r 


٤إ‏ د هيانى منهاج الصالحين ج + 


٠ ٠ ê ٠ ê ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ٠ 


عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : سألنه عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؛ قال 
اذا أتى عليه ثلاث عشر سنة ء فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى 
عليه القلم الحديث ( # ١‏ ). 

فان مقتضاه رفع القلم عنه على الاطلاق بلافرق بين التكليف والوضع ولذا 
يمكن أن يقال ان مقنضى حدبث رفع القلم عن غير البالغ عدم ضمانه بموجبات 
الضما نكما لو أتاف مال الغير عمداً أو بلاءمد وما أفيد في المقام من أنحديث 
الرفع للامتنان ورفع الضمانخلاف الامتنان مدفو عنقضاً وحلا . أما نقضاً فبموارد 
كثيرة مثلالوكان الصبرعلى اازوجة في بقائهامع زوجها حرجب غير قابل للتحمل » 
فلااشكال في عدم وجوب الصبروجواز تركها اياه لاجل الحرج الرافع للتكليف 
والحالان رفع الوجوب عن الزوجة خلاف الامننان بالنسبة الىاأزوج . 

واما الحل » فلان الامتنان لابد أن يكون ملحوظاً بالنسبة الى من يكون رفع 
الحكم لاجله لابالنسبة الى شخص آخر » فان الامتنان ملحوظ بالنسبة الى الصبي 
لاغيره . أضف الى ذلك أن كون رقع الحكم بالنسبة الى غير البالغ اءتنانياً اول 
الكلام واثباته يحتاج الى اقامة دليل فلاحظ . 

ويضاف الى ماذ كر ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل البصري أنه كتب 
الي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصى يزكي زكاة الفطرة صن 
الينامي اذا كان لهم مال ؟ فكتب عليهالسلام . لازكاة على يتيم ( # 107). 

وفي المقام رواية رواها معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 

١١ : من ابواب مقلمة العبادات الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 


1') الوسائل الباب ٤‏ من أبواب زكة الفطرة الحديث : 7 والكافى ج ۳ ص ١4ه‏ 
حديث :لم 


زكاة الفطرة سس ف 
والحرية ٠"‏ 
عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد حر ج الشهر وسألته عن يهودي 
أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا( # ١‏ ) . 

يستفاد منه-ا ان المولود اذا ادرك شهر رهضان تجب عليه الفطرة فربما يقال 
ان مقتضى هذه الرواية وجوب الفطرة على الامو لود المدرك لشهر رمضان فيجب 
على وليه احراجها عن ماله اذا كان له مالولكن يمكن أن يقال ان المستفاد منهذه 
الرواية ان تعلق الفطرة بالهولود مشروط بادراكه شهر رهضان وأما على من يجب 
اداء الفطرة عنه فليست هذه الرواية في مقام بيانه ولذا لامجال لان يةال بأنالرواية 
تدل على الوجوب حتى مسع كونه فقیر فعليه يكون المرجع الدايل الدال على 
عدم وجوب الفطرة على غير البالغ . 

وما بالنسبة الى المجنون فمضافاً الىالاجماع المدعى يمكن الاستدلالعلى 
عدم الوجوب عليه بما يدل على أن الميزان في باب التكاليف والاثابة والعقوبةالعقل 
لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه 
ثم قال له : أقبل فأفبل » ثم قال له : أدبر فأدبر » ثم فال: وعزتي وجلالي ماخلقت 
خلقا هو أحب الي منك » ولا أكملتك الا فيمن أحب » اما اني اياك آمر ء واياك 
أنهي واياك أعاقب » واياك أثيب ( * ؟ ) . 

)١‏ بلاعلاف‌ظاهر كما في كلام بعض الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع والامر 
واضح على القول بأنسه لا يماك شيثاً اذ يدخل تحت عنوان الفقير ولانجب زكاة 
الفطرةعليه وأما على القول بأنه يملك فالعمدة هو الاجماع وأفاد سيدنا الاستادبأنه 
يمكن الاستدلال على المدعى بالاطمئنان على لحوق زكاةالفطرة بزكاة المال وحيث 


١ : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من أبواب مقدمة العبادات الحديث‎ ٣ ؟) الوسائل الباب‎ 


۹ه ل هيانى منهاج الصالحين ج ٠‏ 
فى غير المكاتب » وأما فيه فالاحوط عدم الاشتراط ١٠١‏ 


انه لاتكون في ماله الزكة فلاتكون زكاة الفطرة واجبة عليه وبما دل على وجوب ٠‏ 
زكاة الفطرة على كل من تجب عليه زكاة المال لاحظ ما أرسله المفيد عن عبد 
الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تجب الفطرة على كل من 
تجب عليه الزكاة ( « ١‏ ). 

ويرد عليه ان الاستدلال بالاطءئنان يتوقف على تحتقه وأما الرواية فهى ضعيفة 
بالارسال مضافاًالى أن الاستدلال بها يتوقف على كو ندعليه!اسلام في مقام التحديد 
كى ينعقد لها المفهوم واستدل اخيراً بأن العبد على تقدي ركونهءلكألشيء محجور 
عليه من التصرف ومع كونه ممنوعاً من التصرف في ءاله لا يمكن أن يكلف باداء 
الفطرة . 

ولايخفى ان البحثفىهذه المسثلة لايترتبعليه اثر عملي في امثال زماننا كما 
هو ظاهر . 

(١‏ نسب الى الصدوق عدم الاشتراط واسةدل علىالمدعى بمارواه ابن جعفر 
أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المكانب هل عليه فطرة شهررمضان 
أوعلى من كانبه » وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولاتجوز شهادته ( ٭ ۲ ) . 

وريما يقال : ان المستفاد من الحديث عدم قبول شهادته والحال ان شهادته 
مقبولة وفيه ان رفع اليد عن جملة في رواية لا يقنضى رفع اليد عن غيرها مضافاً 
الىأنه يمك نأن يكونقوله ولانجوزشهادته استفهاماً انكازيأ فالرواية قابلةللاستدلال 
بها على المدعى ٠‏ 

وفي قبالهسا روايتان » الاولى : مرفوعة محمد بن أحمد عن أبي عبدالله 

١ : الوسائل الاب 4 من ابواب ذكاة القطرة الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ٣‏ 


ا 


ويشترط فيه الغنى '' 


عليه السلام قال: يؤدي الرجلزكاة الفطرة عن مکاتبته ورقيقامرأنه وعبدهالنصراني 
والمجوسي وما اغاق عليه بابه ( *# ١‏ ) . 

وسند الرواية ضعيف بالرفع . الثانية مارواه حماد بن عيسى عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: بؤدى الرجل زكاة الفطرةعن مكاتبه ورقيق امرأته وعبدهالنصراني 
والمجوسي وما أغلق عليه بابه ( ٭ ۲ ). 

وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن الحسين فان الرجل على ما في كلام سيدنا 
الاستاد اما مجهول أو مهمل ( # م ) . 

)١‏ ع نالجواهران عليه الاجماع بقسميه وتدل على المدعى جملة من النصوص 
منها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل ءن رجل يأخذ هن 
الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ( # 4 ) ومنها غيره مماورد في الباب ۲ مدن 
أبواب زكاة الفطرة من الوسائل . 

وفي قبال ما يدل على عدم الوجوب روايتان دالتان على الوجوب . الاولى: 
مارواه الفضيل بن يسارقال : قلت لابيعبد الله عليه ااسلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ 
فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة » وليس عليه اما قبله زكاة وليس 
على مسن يقبل الفطرة فطرة ( ؟ ه ) . 

وهذه الرواية ضعيفة » فان الشبخ له طريقان الى الرواية وكلاهما ضعيفان » 
احدهما باسماعيل بن سهل وثانيهما بضعف طريقه الى علي بن الحسن بنفضال. 

۲) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

") فقه العترة فى أحكام الفطرة ص : 4 

4) الوسائل الباب ۲ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ١‏ 

ه) الوسائل الباب ۲ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ٠١‏ 


4 لل + _ _ ل ههأنى منهاج الصالحين ج ٦‏ 


© ٠ e ٠ ٠ ٠ ٠ e 0 ٠.٠ ٠ ® ٠ 


الثاني-ة : مارواه زرارة فال : فلت لآبي عبدالله عليه السلام : الفقير الذي 
يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطى «مايتصدق به عليه (* ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسى فان النجاشي وان وثقه لكن الشيخ 
قدس سره ضعفه والظاهرانه لبس تضعيف الشيخ ناشياً عن تضعيفااصدوق اياه فان 
الشبخ لم يوثق الصدوق فكيف يرتب الاثر على تضعيفه الا أن يقال انه لاننافي 
بين الامرين اذ لااشكالفي کون الصدوق خببرأ بالر جال كما في كلام اشيخ فرجوءه 
اليه يمكن أن يكون مسن باب الرجوع الى أهل الخبرة وادعى سيدنا الاستاد ان 
تضعيف الشيخ ناش ومرتبط بتضعيف الصدوق واستدل على مدءاه بقول الشيخ 
قدس سره حيث قال : محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبوجعفر 
محمد بن على بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة بدعوى أن المستفاد من هذا 
الكلام ان الشيخ استند في التضعيف الى استثناء الصدوق حيث علل تضعيفه 
باسنثنائه . 

ویرد على ما أفاده ان الشيخ قدس سره في موردآخر ( *# ۲ ) قال: ان هذا 
الخبر مرسل هنقطع وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف وقد 
استثناه أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه الخ . 

فترى ان الشيخ حكم على الرجل أولا بالضعف ثم عطف على ق-ولهكلام 
الصدوق وبعبارة احرى كلام الشيخ في المقام لا يكون ظاهرا في التعليل بل يكون 
ظاهرأ في التأييد فعلى تقدير ظهور كلامه هناك في التعليل يعارضه كلامه في المقام . 


۲ : الوسائل الباب ۳ من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ )١ 
ذيل الحديث : م5ه‎ ١55 ؟) الاستبصار ج “اص‎ 


زا ی ب الال 
قوت سنة فعلا اوقوة » كما تقدم فى زكاة الآموال » وفى اشتراط 
الوجوب بعدم الاغماء اشكال والاحوط عدم الاشتراط '' » ويعتبر 
اجتماع الشرايط آنا ماقبلالغروب ليلة العيد الى أن يتحةق الغروب 
فاذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة » أو مقارناً للغروب لم تجب 
وكذا اذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب 7" وان كان ستحب 
مضافاً الى انه قدس سره ( # ١‏ ) عد الرجل في أصحاب الهاديعليه السلام 
قاثلا : محمد بن عيسى بن عبيد اليةطيني إونسي ضيف أضف الى ذلك كله انه 
ليس دأب الشيخ في توثيقه وتضعيفه بيان العلة فالنتيجة ان الرواية مخدوشةمضافاً 
الى الأجماع المدعى بقسميه في المقام . 

(١‏ لوقام اجماع تعيدى على عدم الوجوب باانسية الى من اغمى عليه عند 
الهلال فهو والا فيشكل اذ لا دليل لفظي يقتضي اشتراط وجو بها بعدم الاغماء عند 
الهلال فعليه نقول لو استمر الاغماء به هن اول وقت الوجوب الى آخحره لا تكون 
واجية عليه لعدم الدليل على الوجوب اذ المفروض انه لا مجال للتكايف حال 
الاغماء وأما وجوب القضاء عليه بعد مضى الوقت فلا دابل عليه اذ وجوب القضاء 
بامر جدرد لا بالاه‌رالاول ولا دلبل على وجوب القضاء وأما لوكان الاغماء في اول 
الوقث ثم ارتفع فيمكن القول بوجوبها عليه فالحق هو التةصيل المذ كور . 

؟) ان قام اجماع تعبدي علىما ذكر فهووالا فيشكل اتمام المدعى بالدليل اذ 
النص الوارد في المةام روايتان: الاولىمارواه دماو رة عمارعن أبي عيدالله عليه السلام 
في المولود يولد ليلة الفطرواليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال : ليس عليهم 


١١14 : معجم رجال الحديث ج ۱۷ ص‎ )١ 


.وى سسسب هيائى منهاج الصالحين ج 
اخراجها اذا اجتمعت بعد الغروب الى ما قبل الزوال يوم العيد ٠١‏ 
فطرة » وليس المطرة الا على من أدرك الشهر ( # ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وبضعف اسناد الصدوق الى الرجل 
ولا يخفي ان المذكور في الفقيه ( على بن أبيحمزة ) فنسخة الوسائل غاط . 

الثانية : ما رواه معاوية بن عمار أيضاً فال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن 
مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد حرج الشهر وسألته عن يهودي أسلم 
ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ( + ١‏ ) . 

وهذه الرواية تدل عل ىأن المواود اولم يدرك شهررهضان لاتجب عليه الفطرة 
و كذلك:دل على أن الكافراذا أسلم بعد دخو لابلة العطر لانجب عليه الفطرة فالرواية 
انما تدل على اشتراط ادراك شهر رمضان بالنسبة الى اصل الوجود وبالنسبة الى 
الاسلام واما بالنسبة الى بقية الشرائط فلاتدل الرواية عليها فلابد من تحقق اجماع 
تعبدي وعن الجواهر أن عليه الاجماع يقسميه . 

)١‏ في ال-قام روايتان: الاولىما رواه محمدبن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام 
قال: سألته عما يجب على الرجل في أهله منصدقة الفطرة» قال : تصدق عن جميع 
هن تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ( ۴# ) . 

فان المستفاد من هذه الرواية وجوب اخراج الفطرة عن كل فرد من أفراد 
العائاة بشرط ادراك صلاة العيد وهذه الرواية ضعيفة بضءف اسناد الصدوق الى 
ابن مسلم . ظ 

0٥٠۰١ ع۱١۱١ ص‎ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

م) الوسائل الباب ه من أبواب ذكاة الفطرة الحديث : 5 


زكاة الفطرة o۱‏ 
وفى صورة مقارنة اجتماعها للغروب اشكال فاللازم الاحتياط . 
( مسألة (A“‏ : ستحب الفقير اخدراجها ايضاً 70 واذا لم يكن 
عئدله الاصاع تصدق ئة ا بعضص عړاله ¢ م هو على آخريديرونها 


الثانية : مرسل الشيخ » قال : وقد روي أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه 
الفطرة وكذلك من أسلم قبل اأزوال ( # ٠ )١‏ 

بتقريب ان المستفاد من الخبر ان المولود اذا ولد قل الزوال تجب عليها 
الفطرة وكذالك الكادر اذا أسلم قبل الزوال من يوم العيد ون الظاهر ان المرسل 
لا اعتبار به فلادليل على الاستحباب . 

(١‏ اذالمستفاد من حديث معاويةبن عمار (* ؟) اشتراط ادراك الشهرفاجتماع 
الشرائط مقارناً للغروب لا اثر له . 

؟) عن الجواهر:« اذعليه الاج اع بقسميه » واستدل على المدعى . بمارواه 
الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعلى من قبل |ازكاة زكاة ؟ 
فةال: أما من قبل زكاة امال فان عليه زكاة الفطرة» وليس عليه اما قبله ز كاة» ولس 
على من يقبل الفطرة فطرة ( # ۴) . 

وما رواه زرارة قال : قلت لآبي عبدالله عليهااسلام: الفقير الذي يتصدق عليه 
هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : زعم يعطي مما يتصدق به عليه ( ٭ ۽ ) . 

بتقريب : ان «قتضى النصوص الدالة عل ىعدم الوجوب حمل معارضها على 
الاستحبا ب وقدتقدم انالحديثين مخدوشانسنداً «ضافاًال ىأنه لوسلم المعارضة يكون 

# : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٥۳۰‏ 


م) الوسائل الباب ۲ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ٠١‏ 
4) الوسائل الباب ۳ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ۲ 


بن ی ي ب سين نات فاخ المالعن عه 
بينهم ١١‏ والاحوط عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي (' كماأن 


الترجيح مع النصوص الدالة علىعدم الوجوب حيث ان الءاءة على مافي « الفقه 
على المذاهب الخمسة » لمغنية ذهبوا الى عدم اشتراط الغنى في وجوب زكاة 
الفطرة ( * ١‏ ). 

ولما انجرالكلام الى هنا ينبغي التعرض لنكتة وهى : ان المستفاد من حديث 
عبدالرحمن ابسن أبي عبدالله قال : قال الصادق عليه السلام : اذا ورد عليكم 
حديئانمختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كناب الله فخدوه» ومانحا اف 
كتاب الله فردوه فان لم جد وهما في كناب الله فاعرضوهما على أخبار العامة » فما 
وافق أخبارهم فذروه » وما خالف أخبارهم فخذوه . ( ٭ ۲ ) » ان المرجح کون 
الرواية مخالفة مع حديث العامة » فمجرد المخالفة ممع اقوالهم لا اثر له. 

والوجه في هذه الدعوى ان النصوص الدالة على الترجيح بالمخالفة مع 
القومكلها ضعيفة الا هذه الرواية والميزان في هذا الحديث كما ترى كون الرواية 
مخالفة ممع احبارهم لاأفوااهم الا أن يقال ان العرف يفهم ولو بمناسية الحكممع 
الموضوع ان المبزان في الترجبح بالمخالفة ميم وبعيارة اخرى المدار صدق 
التقية بلافرق بين الموارد فلاحظ . 

)١‏ لاحظ مارواه اسحاق بنعمار قال : قلت لاي عبد الله عليه السلام : الرجل 
لا يكون عنده شيء من الفطرة الا ما بژدي عن نفسه وحدها » أيعطيه غريباً (عنها) 
ويا کل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطى الاخر عن نفسه بترددونها 
فتكون عنهم جميداً فطرة واحده ( # 8 ) . 

؟) بتقريب ان ااظاهر من كون اافطرة الواحدة فطرة عن اأجميع المصرح 

۲٠١ ۲۱۵ الفقه على المذاهب الخمسة ص:‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضى الحديث : ۲۹ 

۳) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ا 


زكاة الفطرة ا اق 


1) 


(مسألة ۸۷) : اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاةعنه ". 


عنه 


به في الموثنة خروجها عنهم جميءاً الى غيرهم اذ لو رجعت الى احدهم لمبصدق 
كونها فطرة واحدة عن الجمبع وقد صرح عليه السلام في آخرالرواية وفتكون 
ءنهم جميعاً فطرة واحدة » . ويرد عليه انه مصادرة بالمطلوب ولا يتوقف ما قاله 
عليه السلام على اخراجها بل يصدق على الترديد بدون الاخراج عنهم . 

)١‏ اذ لوقبل الولي الفطرة للصغير يشكل التصرف فيها بعد صيرورتها ملكا 
له وبعبارة اخرى اذا صارت ملكا للصغير يتوقف التصرف فيها على الاذن الشرعي 
وكون التصرف على طبق صلاح الصغير . 

)كما يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام 
عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لاقد حر ج الشهر» وسألته عن؛هودي 
أسلم ايلة الفطر عليه نطرة؟ قال : لا ( + ١‏ ) فان هذه الرواية :دل بالصراحة على 
المدعى . 

ولما انجر الكلام الى هنا لا بأس أن نتكلم في أن الكائر مكلف بالفروع 
كما يكون مكلفا بالاصول أم لا . فنقول ما يمكن أن يكون مدركاً لكونه مكلا 
بالفروع امور . 

الامر الأول : الاجماع . وفيه ان المسألة خلافية مضافاً الى أنه يمكن أن 
يكون مدر کیا فلا يترتب عليه اثر . 

الآمر الثاني : قوله تعالى حكاية عن الكفار : « قالوا لم نك من المصلين ٠‏ 


(١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب ركام النطرة الحديثث ؟ 
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ولم نك نطعم‌المسكين و كنا نخوص مع الذائضين. و كنا نكذب ببوم الدين»(#٠).‏ 

بتقريب ان مورد الايات الكفار لا نكارهم المعاد ومع ذلك يكون عذابهم 
لترك الصلاة والزكاة فيستفاد من هذه الايات الشريفة كون الكفارمكلفين بالفروع . 
واجابعنهذا الاستدلالسيدنا الاستاد بأن المرادعدم كو نهم من‌المصلين والمزكين 
عدم كونهم مسلمين فلا دلالة على المدعى ( « ۲ ) . 

ویرد عليه ان ما افاده حلاف الظاهرء والظراهر حجة مادام لم يقم دلبل على 
خلافها . 

الامر الثالث : قوله تعالى : « قلاذما انا بشرمثلكم يوحى الي أنما الهكم اله 
واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل المشر كين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم 
بالاحرة هم كافرون » ( # ۴) . 

فان المستفاد من الاية الشريفة ان الزكاة واجبة على المشر كبن وأورد في 
الاستدلال بالاية سيدنا الاستاد بأن المراد عدم كونهم مسلمين . ويرد عليه ان الاية 
باعترافه قدل بالصراحة على ان الويل لهم لا جل عدم دفعهم الزكاة فلا يمكن رفع 
اليد عن الاية الا مع قيام دلبل قطمي على الخلاف . 

الامر الرابع : الايات والروايات المطقة التي باطلاقها تشمل الكافر » ومن 
تلك الايات : قوله تعالى : « يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلةكم والذين من 


قبكلم لعلكم تتقون» ( « ٤‏ ) . 


45 ٤۳ / رثدملا)١‎ 

؟) فقه العترة قى احكام الفطرة ص : 44 
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ومنها قوله تعالى : « حافظوا على الصاوات والصاوة الوسطى وقومو الله 
قانتين » ( ٭ ١‏ ). 

ومنها قوله تعالى : « قسل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد 
وادعوه مخاصین له الدين كما بدأكم تعودون يابنى آدمخذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا زاشربوا ولاتسرفوا انه لأيحب المسرفين » ( *# ؟ ) . 

الى غيرها من الاوامر والنواهي الواردة على نحو الاطلاق أو العموم في 
الكتاب والسنة وهي كثبرة جدا وأجاب سيدنا الاستاد عن هذه الاطلاقات بأنها 
تحمل على خصوص المؤمنين بقرينة جءلة من الايات التي تختص بهم و كذلك 
النصوص المختصة بعزوان المسلم أو المؤمن فبهذه المقيدات تقيد تلك الادلة 
العامة . 

ويرد عليه انه قد ثيت في الاصول انه لاتنافي بين المثبتين ومن ناحية اخرى 
اللقب والوصف لامفهوم اهما » فأي تعارض بين الطرفين كى يحءل المطاق على 
المقيد ثم ان سيدنا الاستاد استدلعلى عدمكونهم مكلفين بالفروع بدايلين آخخربن. 

احدهما : ان سيرة النبى صلى الله عليه وآله والوصيعليه السلام كان تجارية 
على عدم امر الكفار بالفرو ع بل كاذا يقرانهم على دينهم مع الجزية . وهذا يدل 
على عدم كونهم مكلفين بالفروع . 

وفيه انه يمكن أن يكون الوجه فيما افيد ان المصاحة الالهيةكانت تقتضيان 
يقتصر معهم عأى هذا المقدار , وبعبارة اخرى ربمسا تقنضي المصلحة المداراة 
ولذاكان النبي صلی الله عليه و آله يكتفي مع الكفارباخحذالجزية منهم ٠‏ وعلى الجماة 

۲( الاعراف /۲۹ د٠۳‏ 
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ااال ي 
لايفهم مما افاده عدم کون الكفار مكلفيون بالفروع « مضافاً الى أنه لا ا شكال في 
أنهم كانوا مكافين بالاصولومع ذلك كان يكتفي باخذ الجزبة منهم » فعدمالتعرض 

لغير الجزبة والاكتفاء بها لا يقتضي عدم وجوب الزائد . 

#انيهما :ما رواه زرارة قال : قات لا بي جعفر عليهالسلام : أخبر ني عن معرفة 
الامام “نكم واجبة على جمیح الخلق ؟ فقال : ان الله عزوجل بعث محمداً صلى الله 
عليه و آله الىالناس أجمعين رسولا وحجةلله على مع خاقه في أرضه 0 فمن آمن 
بالله وبمحمد رسول الله صلی الله عليه و آله واتبعه وصدقهفان معرفة الامام دنا واجبة 
عليه ومن لميؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف <تهما فكيف يجب 
عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ قال : قلت : فما نقول 
فيمن دِوٌ من بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ماأنزلالله يجب على ارلئكحق 
معرفتكم ؟ قال : نعم ايس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً ؟ قلت : بلى» قال : أترى أن 
الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء ؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم الا 
الشيطان لاوالله ما الهم المؤمنين حقنا الا الله عزوجل ( * ١‏ ) . 
بتقّر يب ان المستفاد هن ١ارواية‏ ان الامربالمعرفة متأخر رئبة عن معرفةالله ورسوله 
والامر بمعرفة الامام «شروط بكون الشخص «سلماً ومعرفة الامام من فروع الدين 
وأعظمها فاذا لم تكن معرفة الامام واجيةةبل الاسلام مع كونها أعظم الفرو عفبالطريق 
الاولى عدم وجوب بقية الفرو ع قبل تحةق الاسلام ‏ 

وبرد عليه اولا : ان المستفاد من الرواية ان اتباع النبي صلى الله عليه و آله 
مشروط في وجوب معرفة الامام والحال انه مقطو ع الخلاف . وثانياً : يمكن أن 

١ كتاب الححة باب معر فة الامام والرد اليه الصفحة: «لمى‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ (١ 


حديث : م 


ؤكاة القطرة سس ب ب لاله 
ولا نسقط عن المخالف اذا استيص ١‏ وتجب فيها النية على النهج 
المعتبر في العيادات (" 


تكون ولاية الامام باحاظ كونها في أعلى درجة الاعتبار تكون مشروطة بالاسلام 
اى قبل الاسلام لا يكون قابلا لتوجه خخطاب التكليف بالولاية اليه . 

وبعبارة واضحة يمكنان يةال: اذالمكلف قبل معرفة الله ورسوله لايكونلايقاً 
لانيتوجه اليه التكليف بالولاية . وأما بقية الفرو عفليست كذلك وصفوة القول: ان 
ما افاده لايقتضي رفع اليد عن العمومات الدالة على كون الكافرمكافاً بالفرو ع مضافاً 
الى ما دل عليه خصوصاً . 

)١‏ أما في صورة عدم الاداء فظاهر وأما في صورة الاداء فلما مرفي زكاة المال 
من أن النصوصقد دلت علىعدم الاجزاء لانه وضعها فيغيرءوضعها وانما موضعها 
أهل الولاية فراجع . 

؟) استدل على كونها عبادة بوجوه الوجه الاول: الاجماع القطعي على كونها 
كذلك . الوجه الثاني : كونها قرية في أذهان المتشرعة . الوجه الثالث : كونها 
صدقة وقد اخذت العبادية والقربية في مفهوم الصدقة . 

قال الراغب في الدفردات : « والصدفة ما يخرجه الانسان من ماله على وجه 
القربة كالزكاة » وقال الطريحى قد سسره فيمجمع البحرين:« والصدقة ما اعطى 
الغبر به متبرعاً بقصد القربة غير هدية فتدخل فيها الزكاة والمنذورات والكفارة 
وامثالها » . والدايل على كونها صدقة جملة هن الروايات . منها ما رواه محمد بن 
مسام عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة 
الفطرة , قال : نصدق عن جميع من تعول الحديث (# ١‏ ). 

ومنها ما رواه اسحاق بن المبارك قال: سألت أيا ابراهيم عليهالسلام عن صدقة 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : م 
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الفطرة أهىمما الالله: أفيموا الصلاة وآتو الزكاة ؟ فقال: نعم الحديث ( # ١‏ ). 
ومنها ما رواه ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته 
عن صدقة الفطرة أواجبة هى بمنزلة الزكاة ؟ فتال : هى مما قالالله : أقيمواالصلاة 
وآنوا الزكاة هى واجبة ( « .)١‏ 
الوجه الرابع : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : بني الاسلام على 
خمسة أشياء على الصلاة » واازكاة » والحج والصوم › والولاية . الحديث (۴#). 
بنقريب أن المستفاد من هذه الرواية عبادية ااز كاة لا سيما مع ضم ما ورد عن 
ابن العرزمي عن أبيه عن الصادق عليهالسلام قال : أثا في الأسلام ثلاثة : الصلاة » 
والزكاة » والولاية » لا تصح واحدة منها الا بصاحيتها ( # ؛ ) . 
فانالمستفاد من الرواية ان اساس الاسلام ثلائة لايصح واحدة منها الابالباقي. 
بتقريب ان المسنفاد منقوله عايهالسلام « لانصح » عبادية الزكاةكااصلاة ولا يخفى 
انه لا يستفاد المدعى من الرواية ولو مع ضم الثانية مضافاً الى ما في سندها . 
الوجه الخاءس : اقتران الزكاة بالصلاة في كثير من الايات وهذا يدل على 
كونها عبادية كالصلاة . وعهدة هذه الدعوى على مدعيها . 
الوجه السادس:اخذالله الصدقة وهذا يدل على فسبتها اليه تعالى والدليل على 
أنه تعالى يأخذها من الكتاب قوله تعالى : « الم يعاموا انالله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات ( ٭ ه ). 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ٩‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
") الوسائل الباب ١‏ من أبواب متلدمة العبادات الحديث : ه 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۷ 
ه) التربة ٠١+/‏ 


زكاة الفطرة وماه 
(مسألة 88 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجهاعن نفسه 
وع نكل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره قريباً أم بعيداً مسلماً 


ارا 


ومن السنة عدة روايات منها: مارواه محمدبنمسلم عن أ بي عبدالله عليه الس لام 
ما من شيء الا وكل به ماك الا الصدقة فانها تقع في يدالته تعالى ( ٠#‏ ) . 

ومنها : ما رواه سالم بن أبي حفصة ( ۲# ) ٠‏ 

فان المستفاد من الاية والروايتين ان الله تعالى بنفسه يأحذ الصدقات ويتقيلها 
وعليه نسأل انه لولم يقصد بها القربة هل يقبلها ويأخذها أم لا؟ أما على الاول فكيف 
يأخذها هع عدم قصد القربة وعلى الثاني يثبت المدعى . 

ولقائل أن يقول: انه لاتنافي بن قبوله وعدم قصدالمعطي اذ لا اشكال في کون 
الصدقة محبوبة له تعالى كما أن جمبع |اواجبات واامستحبات التوصلية محبوبة 
له تعالىفاذا كان تحةق المحبوب له تعالىملازماً مع القربة يلزم أن لايو جد واجب 
أو مستحب الاعلى نحو الةربة وهو كما ترى . 

)١‏ بلا حلافولا اشکال كما في كلام بعض الاصحاب - ونقل الاجما ع عليه 
عنغير واحد وعن الجواهر: انه عليه الأجماع بوسميه وتدلءلى المدعى جملة هن 
النصوص : 

منها : ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم 
الفطرة واجبة على كلمن يعول من ذكراو انثى صغير أو كبر حر أو مملوك ( #م ) . 

4 : الوصائل الباب 78 من أبواب الصدقة الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۷ من أبواب الصدقة الحديث : ۷ 

"') الوسائل الباب ه من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ۲ 
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ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته عما 
يجب على الرجل في أماه من صدفة الفطرة قال : تصدق عن جميع من تعول من 
حر أو عبد أو صغير أوكبير من أدرك منهم الصلاة ( *# ١‏ ) . 

ومنها مارواه ااصدوق مرسلا قال : وقال أميرالمؤمنين عليه السلام في خطبة 
العيد يوم الفطر : أدوا فطرتكم فانها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم فليؤدها 
كل امرىء منكم عدن عياله كلهم ذكرهم وانثاهم وصغيرهم و كبيرهم وح-رهم 
ومملوكهم عن كل انسان هنهم صاعاً من:مر أوصاعاً من بر أوصاعاً من شعير(*؟). 

ومنها : ما رواه عبدالله بن ستان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كل هن 
ضممت الى عيالك من حر أومملوك فءايك أن تؤدي الفطرة عنه الحديث (۴#). 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : صدفة الفطرة على 
كلرأس من أهاك الصغيروالكبيروالحروالمملوك والغني والفقير الحديث(#)). 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
صدقة اغطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك 
والغني والفقي ركل من ضممت اليك عن كل انسان صاع من حنطة أوصاع هنشعير 
أرتمر أوزبيب ( « ه ) . 

ومنها : مارواه حماد بن عيسى عن أبيعبدالله عليه ااسلام قال : يؤديالرجل 


> : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )* 
٠١ : نفس المصدرالحديث‎ )٤ 
١١ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


زكاة الفطرة - ب __ ا( 
بلالظاهرالاكتفاء بكونه منضمنا الىعياله ولوفيوقت يسير كالضيف 
اذا نزل عليه قبل الهلال وبقى عنده ليلة العيد 'وان لمیا كل عنده9؟ 
أما اذا دعا شخصاً الى الافطارليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب 
فطر ته على من دعاه !' . 


زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه 

. ) ١ * ( بابه‎ 

ومنها : مارواه على بن جعفرعن أيه موسى بن جعفرعليه السلام قال : سأاته 
عن فطرة شهر رمضان على كل انسان هی أوعلى منصام وعرف الصلاة ؟ قال: هى 
على کل كبير أو صغير ممن تعول ( # ۲ ) . 

فان مقتضي اطلاق هذه النصوص وجوب اداء الفطرة عن كلمن يكو ندا لا 
في العائلة ويصدق عليه هذا العنوان والتقييد يحتاج الى الدليل . 

)١‏ اذ مع صدق العيال عليه تشمله النصوص الدالة على وجوب فطرة العيال 
على المعيل مضافاً الى النص الوارد في المقام لاحظ مارواه عمر بن يزيد (#دم). 
فان المستفاد عن الحديث ان فطرة الضف واجبة على المضيف بلحاظ كو نهم حسوباً 
من عياله ولو فيءدة يسيرة ولكن الظاهر كفاية صدق العياولة وقت وجوبالفطرة 
فلا وجه لاشتراط نزول الضيف قبل الهلال بل اامناط زمان وجوب الفطرة نعم 
الموضوع المترتب علبه الحكم في الرواية نزول الضيف قبل يوم العيد . 

؟) اذ صدق عنوان الضيف وااعياولة لا يتوقف على الاكل . 

۴) مما ذكرذا علم ان الميزان صدق العياولة في زمان تعاق الوجوب فحال 

١م‎ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

١4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) لاحظ : ص ٥۳۹‏ 


سح سسحت تيانى ناخ العالدين 8 ١‏ 
( مسألة 4 ) :اذا بذل لغيره مالايكفيه في نفقته لم يكت ذلك 
فى صدق کو نه عياله فیعتبر فى العيال نوع من التابعية ' : 
( مسألة ۰ ) :من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه " وان 


الضيف كحال سائر العيال سواء حضرقبل الغروب أوعنده أوبعده والظاهران «جرد 
الدعوة لايقتضي الصدق فلاحظ . 

)١‏ وعلى الجملة يشترط في وجوب الفطرة صدق عنوان العياولة والتبعية 
وبدون صدق هذا الءنزوان لا يترتب الحكم ' 

؟) لظاهر جملة من النصوص لاحظ حديث عمربن إزيد ( + ١‏ ) فانصريح 
الرواية ان الفطرة واجبة على المعيل ومن الظاهر انه ليس على الشخص الافطرة 
واحدة فلاتجب على المعال . 

ايقاظ : وهوان ماذكر انما يتم على القول بأن الفطرة ثابنة في الذمة وبادائها 
تسقط عنها وبعبارة اخرى: لابد من الالتزام بأنه مضافاً الى الحكم التكايفي هناك 
حكم وضعي وهواشتغال الذمة بها وأما على القول بأن وجوب الغطرة مجردتكليف 
محض .كما عليه سيدنا الاستاد ‏ فلابد ه-ن التفصيل بين الموارد ففي كل «ورد 
يتحةق الحكم التكليفي بالنسية الى المعيل ويتوجه اليه وجوب الاداء تسقط عن 
المعال وأما اذا لم يتلق التكليف به كصورة النسيان يشكل الحكم بسقوط الفطرة 
عن المعال اذ مقتضى ادلة وجوبها ان المعال بنفسه تجب عليه وقد حرج من نلك 
الادلة صورة وجوبها على المعيلو أما فيغيرتلك الصورةكالنيسان والجهلالمركب 
فا لاطلاقات محمكة فلاتغفل . 


)١‏ لاحظ : ص هوم 


زكاة الفطرة لسسع د لن 
عصياناً أونسياناً ١‏ واذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال اذا 
اجتمعت شرائط الوجوب 7 . 
( مسألة ٩١‏ ) : اذا ولد له قيل الغروب أو ملك مملوكاً أو 
تزوج امرأة فان كانوا عيالاوجبت عليه فطرنهم والافعلى من‌عال 
بهم واذا لميعلبهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها اذا جمعت 


)١‏ حروجاً عن شبهة الخلاف فانه نقلعن بعض وجوبها على المعال في فرض 
عدم اداه المهيل . وما يمكن أن يقال في وجهه أمران : 

أحدهما : ان وجوبها متوجه الى المعال وؤمئه مشغولة بها غاية الامر قد امر 
المعيل بافراغ ذمته فعلى تقدير العصيان أرالاسيان يجب ادائها على المعال . وهذا 
لادليلعليه بل الدليل على خلافه فان مقنضى ظهور حديث عدر بن يزيد )١«(‏ بل 
نصه ان وجوبها على المعيل . 

ثانيهما: ان التكليف بالأداء متوجه الىالمعيل والمعال بنحوالوجو ب الكفائي 
فلو عصى أحدهما يجب ويتعين على الاخر وهذا الوجه أيضاً فاسد اذ الظاهر من 
الحديث تعين الوجوب على المعيل فالحق ما أفاده في المتن من عدم الوجوب 
على المعال ولو مع عدم الاتيان بها من قبل المعبل ومقتضى ما تقدم هنا التفصيل 
بين صورة العصيان والنسيان . 

؟) أما تقدم في صورة النسيان فان المعيارفي سقوط الوجوب توجه التكليف 
بها الى المعيل والمفروض في المقام عدم توجهه لمكان الفقر بلالمقام أوضحلانه 
على القول بالحكم الوضعي واشتغال الذمة بها في صورة النسيان لامجال له في 
المقام لان الفقبر لانجب عليه الفطرة فلاحظ . 


٥۳۹ : لاحظ ص‎ )١ 


يون .ل ههانى منهاج الصالحين ج 
الشرائط ولم تجب على المولود والمماوك ' . 
( مسألة ٩۲‏ ) : اذاكان شخص عيالالاثنين وجبت فطرتهعليهما 
على نحو التوزيع "ومع فقر أحدهما تسقط عنه والاظهرعدم سقوط 


. ما أفاده في هذا الفرع على طبق الةاعدة ومن متفرعات ما تقدم‎ )١ 

)١‏ بتقريب : انه مقنضى اطلاق دليل وجوب فطرة العيال على من يمول فان 
اطلاقه يشملصورة التعددكمايشملصورة الوحدة . لكن الانصاف ان نصوص 
وجوب الفطرة على المءيللايشمل صورة تعدده فان قوله عليه السلام في حديثابن 
مسلم « تصدق عن جميع من تعول » لايشمل الا الشخص الواحد المعيل والعرف 
بيابك و كذلك بقية نصوص الباب . 

وأما حديث محمد بن القاسم بن الفضيل انه كتب الى بي الحسن الرضا عليه 
السلام يسأنه عن المماوك يموت عنه مولاه وهوعنه غائب في بلدة اخرى وفي بده 
مال امولاه ويحضر الفطرة أيز كي عن نفسه هن مال مولاه وقد صار للينامى ؟ قال: 
نعم ( :* ١‏ ) فضعيف سنداً . ظ 

أما على رواية الصدوق فتفءف اسناده الى محمد بن القاسم وأما على رواية 
الكلينيفلانه قدسسره يروي عن محمد بنالحسبن وأفاد سيدنا الاستاد انالكليني 
لايمكن أن دروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بلا واسطة اذ لم يدركه 
فالرواية مرساة اذا لواسطة مجهواة فالرواية ساقطة عن الاعتيار بكلاطريقيه فلاتصل 
النوبة الى ملاحظة دلالتها . 

ويؤيد ذكرنا ما رواه زرارة عن أبي عبدالته عليه السلام قال : قلت : عبدبين 
قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : اذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدي عنه 


6 منأبواب زكاة الفطرة الحديث : ” والفروع من الكافى ح‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 


ص ۱۷۲ حديث ١١‏ 


زكاة الفطرة ESE EEE‏ ا 
حصة الاخر ‏ ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال ان جمع 
الشرائط 9 . 

( مسألة ۳ ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً فى 
الجملة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة والاقط 
واللبن ونخوها 9 


فطرته واذاكان عدة العبيد وعدة الموالى سوام وكانوا جميعاً فيهم صواء أدوا زكاتهم 
لكل واحد منهم على قدر حصته وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلاشيء 
عليهم ( * ١‏ ). 

)١‏ وهذا أشكل من أصل اأتوزيع اذ معناه انه يجب دفع مقدار من الفطرة 
كالنصف وااثلث والانصاف ان الادلة لا تساعده والله المالم . 

)كما هو ظاهر فانه مقتضى أدلة وجوب الفطرة على كل مكلف فاذا ام يرد 
مخصص تجب بمقتضى اطلاقات الادلة فلاحظ . 

*) المستفاد من جملة دمن النصوص انه يشترط في الفطرة أن تكون قوتاً في 
الجملة لاحظ ما رواه زرارة وابن مسكان جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
الفطرة على كل قوم مما يغذون عيااهم من لبن أو زببب أو غيره (* ۲) . 

والمسنفاد من هذه الرواية ان المعيار في جنس الفطرة عل ىكل قوم ما يغذون 
به عيالهم وفيةيالها جملة من النصوص ذكرت فيها أشياء خاصة فمنها ما ذكرت فيه 
الحنطة والتمر راازبيب لاحظ ما رواه صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن الفطرة فقال: عنالصخير والكبير والحر والعبد ع نكل انسان منهم صاع 
)١ ٠‏ الوسائل الباب ۱۸ من أبواب زكاة الفطرة 

؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١:‏ 


ذهه سدلددللد ل لب ههاتى منهاج الصالحين ج 


٠ ® ٠ ٠ ® © e ٠ ٠» ٠» ٠ e «٠» 


من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زببب ( # )١‏ . 

ومنها: ماذ كرت فيه الشعيروالتمروااز ديب لاحظ مارواه معاية بن وهب قال : 
سمءت أبا عبدالله عليه السلام بقولفي الفطرة : جرت السنه بصاع من تم رأوصاع 
من زبيب أو صاع منشعير فلماكان زمن عثمان و كثرت الحنطة قومه الناس فقال: 
نصف صاع من بر بصاع من شعير ( *# 7 ) . 

ومنها : ما ذكرت فيه الحنطة والشعير والزبيب والتمر لاحظ مارواه الحلدي 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أملك الى أن قال 
عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع مدن تمر أو زبيب لفقراء 
المسامين الحديث ( ٭ ۴ ). 

ومنها : ما ذكرفيه الحنطة والشعير لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال: سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول : الصدفة لمنلايجد الحنطة والشعيريجزي عنهالقمح 
والعدس (والسلت) والذرة نصفصاع من ذلك كله أوصاع من تم رأوز بيب )٤#(‏ 
الىغيرها من النصوص الواردة في هذا المقام . 

ومنها : ما ذكر فيه الاقط لاصحاب الابل والبقر والغنم لاحظ مارواه معاوية 
بن عمار عن أبي عبدالته عليه السلام قال : يعطى أصحاب الابل والغنم واابقر في 
الفطرة من الاقط صاعاً (#ه) . وسيدنا الاستاد جمع بين الجانبين بحمل الطائفة 


١ : الوسائل الباب ه من ابواب زكاة الفطرة الحديث‎ )١ 
۸ : ؟) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ 
١١ : نفس المصدر الحديث‎ )" 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۲ 


زكاة !لذطرة 


الثانية على الارلى وقال : « الميزان هو القوت »(*# ١‏ ). 

والذي يختاج بالبالأن يقال: انه لاتنافي دين الجانبين كى نحناج الى الجمع 
لامن باب عدم المفهو م للطائفة الدانية فان ااتحديد إقنضي المفهو م بل مقنضى 
الاطلاق عدم كفاية شيء آخز غير ما ذكر فانه قد حدق في محله ان اطلاق الامر 
يقنضي ازوم الانيان بمانعلقبه وعدم اجزاء غيره بل نةول: ان ظاهر كل منالطرفين 
وان كان يقنضي عدم اجزاء شيءآخر لکن ترفع اليد ءعنظاهر كل منهما يصريح 
الاخر. 

وان شئت قلت : كل من الطرفين في عقده السابي يخصص بالعقد الايجابي 
في الطرف الاخر فيمكن الجميع اين الطرفين بهذا النحو الذي ذكرناه . واستدل 
على مدعاه سيدذا الاستاد بعدة امور: الاول : انه قد ذكر اللبن في الطائفة الارلى 
فيعلم اذه لا ينحصر الواجب في المذكورات في الطائفة الثانية . وفيه : انه على 
ماذكرنا موضوع الواجب احد الاءرينفما ذكرفي الطائفة الثانية يكفي ولولم يكن 
غذاءاً بخلاف ماذ كرفي الطائمة الاو لى كاللبن كما أن الزبيب يمكن أن يصدق عليه 
كلا العنوانين وتظهر النتيجة فيما لا يكون غذاء اذ يكفي في اداء الواجب للنص 
عليه يما هو لا بما أنه غذاء . 

الثاني : عدم ذكر الخمسة: الحنطة والشعير والنمر والزبيب والافط في رواية 
واحدة بلذكرت في روايات متعددة فيدل على أن ذكرهامن باب المثال لالخصوصية 

ظ فيها . وفيه : انه لا دليل على هذه الدءعوى ولابد من اقامة شاهد عليها . 
الثالث : انه قد ذكر لفظ الصاع في روايات متعددة منها ما رواه عبدالله بن 


۱۹۸ - ۱۹۰٩ : فقه العترة ص‎ )١ 


ليه دل _ _ _ _ءل لل ب هبانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 


® 4 6 . له ه4‎ ٠ 3 ٠ © 


المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : تعطى من الحنطة صاع 

ومن الشعير صاع ومن الاقط صاع ( ٭ ١‏ ) فيظهر انها ليست في مام بيان جنس 
الفطرة بل في مقام بيان مقدارها في قبال العامة . وفيه : انه لادليل على هذا الادعاء 
ولا تنافي بين بيان الامرين معأ كما هو ظاهر الادلة . 

الرابع: انه قد ذكر الاقطفقط لاصحاب الابل والبقروالغنم والحال انه نقطع 
بعدم وجوبه عليهم فقط بحيث لا يجوز اهم اعطاء غيره . وفيه : ان ما ذكر لايكون 
مقتضيأ لرفع اليد عن ظواهر الطائفة الثانية واذما يقتضي الالتزام بكفاية ما يكون 
قوتا غالبيأ فالنتيجة انه لا مفتضى لحمل أحد الدليلين على الأخحر بل القاعدة تقتضي 
الالتزام بكفاية احد الامرين . 

الخامس: انه لوأغمضنا النظرءن جميع ذلك نقول : ان ذكر الطائفة الأاولى 
للاجناس المذ كورةفيها لميعلم انه لخصوصية في تل كالاجناس حتى لايجوز غيرها 
أم أن ذكرها على سبيل المثل بعد ثبوت أصل الجواز في القوت بدلالة الطائفة 
الثانية فاامرجع عند الشك اصالة البراءة عن الخصوصية الى آخر كلامه ( # ؟ ). 
وفيه : ان مقنضى ما ذكرنا رفع اليد عن مفهوم كل من الجانبين بمنطوق الآخر 
ولا وجه لرفع اليد عن الخصوصية المذكورة في الدليل والنتيجة انه يكفي أحد 
الامرين من القوت الغالب وتلك الامور الخاصة . ولا يخفي على الفطن العارف 
ان اصالة البراءة عن الخصوصية المذ كورةفي كلام سيدنا الاستاد لاتقتضي الاجزاء 
فان مقنضى البراءة عدم وجوب الخصوصية وكفاية القوت الغالب ولكن ندعى 
كفاية احد الامرين والنتيجة تظهر فما لا يكون احد الامور الخاصة قوتاً فانه على 


# : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ٠ الوساثل الباب‎ )١ 
٠۹۸ فقه العترة فى زكاة الفطرة ص‎ )۲ 


زكاة الفطرة عه 
والاحوط الاقتصارعلىالاربعة الاولى اذاكانت من القر تالغالب(١‏ 
والافضل اخراج التمر”" ثم الزبيب "© 


. للاتفاق عليها‎ )١ 

؟) لاحظ مارواه الحلبيعن أبيعبدالله عليهالسلام في حديث في صدقة الفطرة 
قال وقال : النمر أحب ذلك الي يعني الحنطة والشعير واازبيب ( # )١‏ . 

ولاحظ ما رواه اسحاق بن المبارك عن أبي ابراعيم عليه السلام في حديث 
في الفطرة قال : صدقة التمر احب الي لأن ابي كان يتصدق بالتمر ثم قال : ولا 
بس بآن يجعلها فضة والتمر أحب الي  (‏ ؟ ) ٠‏ 

ومثلهما خبر منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة 
قال : صاع ءن تمر الى ان قال : والتمر احب الي ( *# ۴) . 

ومثلها حبر اسحاق بسن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن صدقة 
الفطرة فال التمر افضل ( ٤#‏ ) . 

۴) لاحظ حديث هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام انه قال : التمر 
في | أفطرة أفضل هن غير ه لانه أسر ع منفعة وذلكانه اذا وقع في يد صاحبه أكل منه 
قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة ( # ه ) . 

فان العلة المذ كورة مشتر كة بين التمر وااز'بيب لكن التمر مسن حيث ذكره 
في نصوص عديدة وفي هذه الرواية أيضاً يعلمكونه أفضل حتى من الزبيب . 

١ : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ٠ الياب‎ لئاسولا)١‎ ٠ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ۴ 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


مون هيانى منهاج الصالحين ج ٦‏ 
والاحوط أن يكون صحيحا ('و يجزي دفع القيمة من النقدين " وما 
يحكمهما من الاثمان ١!‏ 


)١‏ خروجاً عن شبهة الخلاف والذي تقنضيه القاعدة عدم الاشتراط هع صدق 
الاسم فان مقنضى اطلاق الدايل عدم الفرق . 

؟) لجملة من النصوص «نها : ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : 
بعثت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت اايه اخبره » 
أنها من فطرة العيال فكتب بخطه : قبضت ( ب« ١‏ ) . 

ومنها : مارواه أبوعلى بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هى ؟ قال : 
للامام قلت له : فاخبر أصحابي ؟ قال : نعم من اردت أن تطهره منهم وفال: لا.أس 
بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورفاً ( * ۲) . 

ومنها : مارواه أبروب بن نوح قال : كنيت الى أبي الحسن عليه السلام ان 
قوماً سألوني ( يسألوني ) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتهااليك وقد بعشت 
اليك هذا الرجل عام أرل وسألني أن أسألك وأنسيث ذلك وقد بعثت اليك العام 
عن كل رأس من عياله ( أي ) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعاني 
الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام : الفطرة قدكثر السؤال عنها وأنا اكرهكل 
ما ادى الى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع اها وأمسك عمن لم 
يدفع ( ۴# ) ومنهسا غيرها المذكور في الوسائل رفي الباب ٩‏ من أبواب زكاة 
الفطرة وسيمر عليك بعضها . 

۴) لاحظ ما رواه اسحاقبنعمارالصيرفي قال : قلت لا بي عبدالله عليه لسلام: 

١ : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 

*') نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 


ا و 


والمدار قيمة وفت الاداء ل الوجوب )1 


جعلت فداك مانقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيءة هذهالاشياء التي سميتها ؟ 
قال : زعم ان ذلك أنفع له يشترى ما يريد (*« ١‏ ). 

فان هذه الرواي-ة باحاظ العلة المنصوصة فيها واضحة الدلالة على المدعى 
لكنها مخدوشة سند باليونسي ويدل علىالمدعى بوضوح أيضأً ما رواه اسحاقبن 
عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة ( > ۲ ) لكن 
الستد مخدوش بثعلبة بن «يمون . 

ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه عمر بن بزيد في حديث قال : سألت 
ايا عبدالله عليه السلام تعطي الفطرة دقفا مكان الحنطة ؟ قال : لابأس يكون اجر 
طحنه بقدر مسا بين الحنطة والدقيق قال : وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم من 
التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن قال : لا.أس ( * ۴ ) . 

ويمكن الاستدلال بالسيرة الجارية بين المتشرعة من غير نكير وقد مر نظير 
ذلك في زكاة الاموال وفلنا انه لو لم يكن جادزأ لشاع وذاع والله العالم . 

)١‏ فان الظاهر من نصوص القيمة ذلك فانه المنصرف اليه مضافاً الى انه 
يمكن ان يقال بأن الواجب على المكلف اعطاء الحنطة ملا وانما يكفتى الشارع 
بأداء القيمة أيقيمة الجنس الواجب ادائه فلابد من لحاظ قيمة وقت الاداء اذ ذلك 
الزمان زمان أداء الواجب . 

أما مرصلة المفيد قال وسثل عن مةدارالقيمة فةال: درهم فيالغلاء والرخص 

٦ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


")نفس المصدر الحديث :ه 
۳) نفس المصدر الحديث : م 


ووه لل دل ههاتى منهاج الصالحين ج + 
وبلد الاخراج لا بلد المكلف ١‏ . 
( مسألة 44 ) : المقدار الواجب صاع ”' وهو ستمأة وأربعة 


قال : وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (*# ١‏ ) » الذي عين فيها القيمة 
فلا اعتبار بها لارسالها . 

وأما حديث اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال لابأس أن يعطيه 
قيمتها درهماً ( ٭ ۲ ) » فضعرف با<مد بن هلال مضافاً الى أنه لايدل على المقدار 
بل المستفاد منه انه يجوز اعطاء الدرهم ولايلزم دفع عين الجنس . 

١‏ ) فانه المنصرف اليه من نصوص القيمة مضافا الى أنه لايبعد أن يكون 
المدعى «قتضى القاعدة الاولية فان الواجب على المكلف العين والجنس وتكون 
القيمة بدلا عن العين والمفروض ان أداء العوض فيهذا المكان فيكون المعيارقيمة 
بلد الاداء ويؤيد المدعى حديث المروزي قال: سمعته يقول : ان لم تجد هن تضع 
الفطرة فيه فاعزاها تلك الساءة قبل الصلاة والصدقة بصاع مسن تمر او قيمته في 
تنك البلاد دراهم ( *« ۴ ). 

؟) لجملة هنالنصوص منها مارواه سعد بن سعد الاشعريعن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام قال: سأاته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر 
والزييب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه و آله ( * م ) ومنها : مسا رواه 
معاوية بن عمار ومنها : ما رواه عبدالله بن المغيرة ( *# © ). 

١٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

")نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۷ 

#) الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ١‏ 

ه) لاحظ ص : لم4 0450960 


زكاة الفطرة سا سا ا ا ل لن 


عشر مثقالا صيرفياً وربع مثقال وبحسب حقّة النجف يكون نصف 


ومنها : ما رواه جعفر بن معروف قال : كنبت الى أبي بكر الرازي في زكاة 
الفطرة وسألناه أن يكتب في ذالك الى مولانا يعني علي بن محمد عليهالسلام فكتب 
ان ذلك قد حرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاع 
وليس عندنا بعد جوابه عليا ( علينا ) في ذلك احتلاف ( #2 ١‏ ) . 

ومنها مارواه ياسر الفميعن ابيالحسن الرضا عليهالسلام قال : الفطرة صاع 
من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب وانما خفف الحنطة 
معاوية ( *« ۲ ). 

ومنها : ما رواه محمد بن عيسى قال : كنب اليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن 
الفطرة كم ھی برطل بغداد عن كل راس وهل يجوز اعطائها غير ممن ؟ فكنب 
اليه : عليك أن تخر ج عن نفسك صاعا بصاع النبي صاى الله عليه وآله وعن عيالك 
أيضا ولا ينبغي أن تعطي زكاتك الا .ؤمناً ( ٭ ۴) . . 

ومنها : مارواه الفضل بن شاذان عنالرضا عليه السلام في كنابه الى المأدون 
قال : زكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أوكبير حر أو عبد ذكر أو اثنى من 
الحنطة والشعبر والتمر والزبيب صاع وهو اربعة أمداد ( # ٤‏ ). 

ومنها : مارواه الاعمش ( ٭ ه ) ومنها : مارواه معاوية بن وهب ( # 5) . 


4 : المصدر السابق الحديث‎ )١ 

)١‏ الوسائل الباب 5 من ابواب زكاة الفطرة الحديث : ه 
*) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 

١م‎ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۲١‏ 

5) لاحظ ص : 45ج 


٤و‏ ل لل ههانى منهاج الصالحين ج ٩‏ 
دفسع ثائي حقة زاد مقدار مثافيل و بحسب حمة الاسلامبول حفتان 
وثلانة أرباع الوقية ومثقالان الا ربع مثقال ويحسب المن الشاهي 
وهوألف ومأتان وثمانون مثقالا نصف من الاخمسة وعشرين مثقالا 
وثادثة أرباع المئمّال وممدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات 
تقريباً ولا يجزي مادون الصاع من الجيد'أوان كانت فرمته تساوي 
قيمة صاع من غير الجيد'' كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين" 


وفي قبال هذه النصوص ط ثفة اخرى من الروايات تعارضها لاحظ ما رواه 
الحلبي قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من 
يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع ٥ن‏ تەر أو نصف صاع من 
بروالصاع أربعة أمداد ( + ١‏ ) . 

ومارواه منصور(؟) وحيث اذالطائفة الثانية توافقالتقية كما يظهرمن حديث 
معاوية بن وهب ( « ۴ ) وغيره يكون النرجيح مع الطائعة الاولى فالمقدار هو 
الصاع 1 

١)كما‏ هو مقتضى القاعدة الاولية فان ما دون الصاع ليس مصداقاً للمأمور 
به فالاجزاء يحتاج الى قیام دلبل عليه . 

؟) اذ لا يكون مصدافاً لامأمور به وان كانت بحسب القيمة متساوية ٠‏ 

#) الكلام هو الكلام فان الملفق لبس مصداقاً لا حدد الافراد التخيبرية بل 

١١ ١ الوسائل الباب + من أبواب ذكة النطرة الحديث‎ )١ 
٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
لاحظ ص : 45م‎ )۳ 


زكاة الفطرة ‏ لس ا سا ل لل لت | نه 
ولا يشترط اتحاد ما دخرجه عن نفسه مع مأ يخرجه عن عياله ولا 
اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر '. 


فصل : وقت اخراجها ليلة الفطر”” 


)١‏ لعدمالدايل عليه بل مقنضى الاطلاق الافظي والاصلالعامي عدم الاشتراط 

؟) لاشكال في أذه لايجوز تقديم الواجب علىوقت الوجوب الام.ع قيام دليل 
على جواز النقديم فما أفاده في المقام من أن وقت اخراجها ليلة الفطر من بابان 
ليلة العيد زمان تماق الوجوب أو أن في المقام دايلا على جواز اخراجها ايلا وان 
لم يكن الليل زمان تعلق الوجوب فيقع الكلام في مقامين : المقام الاول في أن 
الايلزمان تعلق الوجوب أم لا ؟ المقام الثاني في أنه هل يجوز :قديم اخحراجهاواو 
لم يكن اللبل زمان تعلق الوجوب فنةول : 

أماالمةام الاولفالمشهوركما يظهرمن كلاءهم ‏ انأول وقته غرو بالشمس 
ورؤبة الهلال وفي قبال هذا اقول قول بان وقنه طاوع فجر يوم العيد أما الفول 
الارل فقد استدل عليه بروايتين الاولى مارواه معاوية بن عمار ( # ١‏ ) . 

بتقريب: انالمستفاد منالرواية ان المعيارفي وجوبالفطرة ادر اك غروب لياة 
الفطر ولذالايجب على من لم يدرك ذلك اازمان وفيه ان المستفاد من الرواية ان 
منلا يدرك شهررمضان بالوجود الحةيقي كالمو لود ليلة الفطر أومن لم يدركالشهر 
مسلماً واسلامهكان بعد دخدول الليل لاتكون الفطرة واجبة عليه ولادلالة في الرواية 
على مبدأ زمان تعلق الوجوب . 


)١‏ لاحظ : ص 74ج 


واوق جح ف حح ج حص مباني منهاج الصالحين ج + 


© ٠ © ٠ ٠ ° © ® ٠ ® 0 ه‎ ٠» ٠» 


الثانية مارواه أيضأ )١«*(‏ والتقرتب هوااتقربب وهذه الرواية ضعيفةبالبطائني 
نلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالنها فالنتيجة انه لا دليسل على مدعى المشهور 
واستدل على القول الاخر بحديث العيص بن الفاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن الفطرة متى هى ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر قلت : فان بقى منه 
شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس نحن نعطي عا لذا منه ثم يبقى فنقسمه ( * 7 ) . 

بتقريب : ان المستفاد هن الحديث ان زمان الفطرة قبلصلاة العيد فز مان :علق 
الوجوب يوم العيد بعد طاو ع الفجر واورد على الاستدلال بالرواية سيدنا الاستاد 
بايرادين: احدهما : ان المذ كورفي‌الرواية لفظ اليوم واليوم هيدأه طاو ع الشمس 
وما بين الطلوعين اما جزء من الليل واما لا يكون جزءاً من الليل ولامن النهار . 
ثانيهما : ان الرواية تبين وقت الاداء ولاتمرض فيها لزمان تعلق الوجوب . 

وبرد على ايراده الاول ان ما بين الطاوعين من اليوم واليوم بحسب العرف 
واللغة يحسب مسن أول طلوع الفجر . وعلى ايراده الثاني ان الظاهر من الرواية 
الال عن وقت تعلق الوجو ب كما لو قيل صلاة الظهر منتى هى ؟ أي متى يتعلق 
الوجوب بادائها ولذايمكن الاستدلال برواية العيصعلى اقول الاخر فا نالمستفاد 
منها انها قبل صلاة العيد يوم الفطر وحيث ان صلاة العيد وقنها من أول طلوع 
الشمسفوقت وجوب الفطرة من طلوع الفجر اذءقنضى الاطلاق انه بطلو عاافجر 
يتحةق الوجوب ومقتضى الاصل العملي أي الاستصحاب عدم تعلق الوجوب قبل 
طلوع الفجر . 

وأما المقام الثاني فالحق جواز اخراجها ليلة العيد بل يجوز من أول يوم 


٥۳۰ لاحظ : ص‎ )١ 
0 الوسائل الباب ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة الحديت:‎ (۲ 


زكاء الفطرة لاوة 


والاحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ١)‏ 


يدخل من شهرر مضان والدليل عليه مارواه الفضلاء كلهم عن أبي جعفر وأبيعبدالله 
عليهما السلام انهما الا : على الرجل أن يعطى عن كل م-ن يعول من حر وعبد 
وصغير وكيبر يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من 
أول بوم يدخل من شهر رمضان الى آخره الحديث ( # ١‏ ) . 

)١‏ المشهور فيما بين الاصحاب ان آخر وقتها قبل صلاة الع.د لمن يصاي 
صلاة العيد وزال العيد امن لا يصلي صلاته فالكلام بةع في موضعين : الموضع 
الاول بالنسية الى من يصلي الموضع الثاني بالنسبة الى من لا يصلي أماالموضع 
الاول فقد ادعى عليه الاجماع وعن العلاءة انه لا يجوز تأخبرها عن صلاة العيد 
اختباراً . 

واستدل على المدعى بما رواه اسحاقين عمار وغيره قال : سألئه عن الفطرة 
ففال: اذا عزلتها فلايضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو,عدالصلاة (# ۲ ) بنقريب : 
ان مفهوم الشرطية يقتضي انه مع عدم العزل لابد من اعطائها قبل صلاة العيد . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بطائفة اخرى من النصوص منها : ما رواه 
عبداللهبن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث قال:واعطاء الفطرة قبل الصلاة 
أفضل وبعد الصلاة صدقة ( * ۴ ) . 

ومنها : ما رواه ابراهیم بن منصور ) ميمون ) قال : قال أبوعيد'لله عليه ا لسلام: 
الفطرة ان أعطيت قبل أن تخرج الى اعيد فهى فطرة وان كانت بعد ما يخر ج الى 
العيد فهى صدقه ( * ؛ ) . 

4 : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١"‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 4 

") الوسائل الباب ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث: ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


ڕەم لب انی منهاج الصالحين ج 


ومنها : مارواه ابنطاروس في كناب الاقبالقال: رويئا بأسنادنا الى أبي عبدالله 
عليه|اسلام قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخر ج الناس الى الجبانة فان أداها 
يعدما يرجع فانما هو صدقة وليس «ونطرة )١(‏ . ومنها: مارواه سالم بن مكرم 
الجمال (*« ؟). 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه العيص ( # ۴ ) فان صربح الرواية 
اذوقتهاقبل الصلاة واذا وصاتالنوبة الىالشكفلامجال لاستصحاب بقاء الوجوب 
اذ الاسنصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض بعدم جعل الزائد . ان قلت: ان 
مقتضى البراءة عن الاشتراط عدم تضيةه . فلت : لا مجال لهذا النقريب اذ لااشكال 
في أصل التوقيت انما الشك فيسعة الوقت وعدءها ولا يمكن اثبات السعة بالاصل 
الاعلى القول باامثبت فاو سقط الاستصحاب بالمعارضة تصل النوبة الى البراءة 
عن أصل الوجوب اذ بعد مضي الوقت الذي يمكن أن يكونظرهاً للواجب نشك 
في اصل الوجوب ومقنضى حديث الرفع عدم الوجوب . 

وان شت قلت: البراءة عن الجزئية واالشرطية في مورد العلم باصل التكليف 
والشكفيخ+_صوصيات المأموربه وأما لوكان الشك فيأصل التكليف لميكن مجال 
الا البراءة عنه ولذا لا يصح أن يقال اوشككنا في أن وجوب صلاة الجمعة مثلا 
يخنص بز مان الحضورأويعم زمان الغيبة تجرى اأبراءة عن قيدية الحضور. وصفوة 
القول : ان مرجع هذا الاصل الى اصالة عدم التقبيد الواجب ولا يترتب على هذا 
الاصل اطلاق المأمور به فلا تغفل . 

۷: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 

۳) لاحظ ص : ٥۵٩‏ 


مع ع هت ا 


ولكن في المقام رواية يستفاد منها ان الفطرة لولم تعزل تبقى ثابنة في الذمة 
ويكون المكلف مشغول الذءة بها حتى يؤديها وهى ما رواه زرارة بن أعين عن 
أبيعبدالله عليهالسلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال : اذا 
أخرجها من ضمانه فقد برء والا فهو ضامن لها حتى إؤديها الى أربابها (٭ ١‏ ) . 

فان الظاهر هن هذه الرواية ان الفطرة ثابتة في الذمة والمكلف اذا لم يعزاها 
تكون الذمة مشغولة بها الى أن بؤديها فيمكن أن ية ل: ان صلى صلاة العيد يكون 
وقث ادائها بالنسبة اليه قبل الصلاة ولكن يجب ادائها بعد ااصلاة أيضاً اذا لمبؤد 
قبلها أو لميعزلها فلايبعد أن يأل : بأن ادائها بعد الصلاة لا يكون اداءاً للفطرة بل 
اما صدقة كما في حديث ابنسنان ‏ ( ٭ ۲ ) واما قضاء لکن لا دليل على كونه 
قضاءاً ومةنضى الأحتراط انه اوأدائها بعدالصلاة لايقصد الخصوصية بليقصد القرية 
المطلفة . 

وربما يقال بجواز تآخير اداه الفطرة عن الصلاة بالنسبة الى من بصلي صلاة 
العيد ويمكن الاستدلال على المدعى بحديشن : أحدهما : ما رواه العيص (٭ م) 
بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان التأخير لا بأس به وهو عليه السلام كان يؤخره 
الى بعد الصلاة . وفيه : ان المراد مناأرواية يمكن أن يكون «ثل ما فهمه صاحب 
الوسائل قدسسره وهو اذالمراد باعطاء العيال بمنزل! فطرة واعطائها العيال بنحو 
الامانة الى زمآن الرجوع عن الصلاه فالمراد بالرواية العزل ويدل على المدعى 
بوضوح قوله عليه السلام : « ثم يبقى » اذ لولا العزل لا معنى المبقاء كما هو ظاهر. 

۲: من ابواب زكاة الفطرة الحديث‎ ١" الوسائل الباب‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ٥٥۷‏ 
©) لاحظ ص : ٥٥٩‏ 


فده للدت هيأنى منهاج الصالحين ج + 
وان لم يصلها امتد الوقت الى الزوال ١‏ 


وان أبيت عما ذكر فلا أفل من كون الرواية «جملة من هذه الجهة فلا تكون 
قاباة للاستدلال ثانيهما: ما رواه ابن سنان (* )١‏ بتقريب: ان المستفاد من الرواية 
ان التقديم أفضل فتأخيرها جايزوفيه: انالتقسيم ق طع للشركة فانه عليه السلام فصل 
بين الاعطاء قبل الصلاة وبعدها بكون ما يعطى قبل الصلاة فطرة وما يعطى بعدها 
صدقة فالرواية تدل بوضوح على عدمكونها فطرة اذا دقع بعد الصلاة ولا ببعد أن 
يكون المراد بالافضل بالنسية الى تتديمها كما يدل على هذا المعنى ما رواه 
الفضلاء ( # ۲ ). 

)١‏ هذا هوالموضع الثاني فالمشهور اءتداد وقت الفطرة الى الظهر ويمكن 
الاستدلال على المدعى بما رواه أبوالحسن الاحمسي عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : ان الفطرة ءن كل حر ومملوك فان لم تفعل خفت عليك الفوت قلت : وما 
الفوت ؟ فال : الموت قات: أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : ان أخرجتها قبل الظهر 
فهي ذطرة وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت فاصلي الفجرواعز لها 
فيمكث يوماً أوبءض يوم آخر ثماتصدق بها؟ فال : لا بأس هي فطرة اذا أخرجتها 
قبل الصلاة قال : وقال : هي واجبة على كل مسلم محتاج أو ٠.وسر‏ يقدر على 
نطرة ( * ۴) . 

فان المستفاد من الرواية ان اخراجها قبل اازوال فطرة وبعده صدقة. وهذه 
الرواية ضعيفة بعبدالله بن حماد الانصاري حيث انه لم يوثق و كونه في اسنادكامل 
الزيارات لا أثر لهكما ان تعبير النجاشي عنه بكونه من شيوخ أصدابنا لا يترتب 

١)لاحظ‏ ص :+ لامه 


؟) لاحظ ص : لاه 
م) الوسائل الباب ن من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١١5:‏ 


۱ 


زكاة الفطرة 
واذا عزلها جاز له التأخير في الدفع اذاكان التأخير لغرض عقلائي 
كما مرفي زكاة الاموال''فان لميدفع ولميعزل حتى زالت الشمس 
عليه أثر فالرواية ساقطة به بل وبغيره لكن المسئفاد هن كلام القوم ان المدعى 
اجماعي فيما بينهم . 
وقالسيدنا الاستاد ‏ فيهذا المةام - : « لم يستشكل أحد في جوازتأخيرها 
الى الزوال بالنسبة الى من لم يصل صلاة العيد وانما الكلام بالنسبة الى ما بعده 
فعليه لاربب فيامتداد الوقت الىالزوال وأما بعده الىالغروب فعلىالقول بجريان 
الاستصحاب في الحكم الكلي يمكن احراز بقاه الوجوب الى الغروب لكن قد 
تقرر في الاصولعدم جريانه وكونه معارضاً باستصحاب العدم أيعدم جعل الزايد 
وبعد تعارض الاصاين وتساقطهما تصل النوبة الى البراءة عن وجوبها » . 
لكن تقدم منا ان مقتضى حديث زرارة ( د ١‏ ) اشتغال الذمة بها ولاتبرأ الا 
بادائها فلو تحقق اجماع تعبدي على انتضاء وقتها باازوال لايجوز قصدها بعنوان 


الاداء وان لم يقم اجما ععليه يجوز ادائها بعتوان الفطرة بمقتضى اطلاق الرواية 
ولاينافي وجوب التأدية قبل اازوال اذ يمكن أن يكون من قببل تعدد المطلوب 
لكن مقنضى الاحتياط أن لايقصد بها الاداء والقضاء . 

)١‏ لم اعرف وجها للجواز فان جواز التأخيريحتاج الىقيام دليلعليه وقياس 
المقام بباب زكاة الاءوال على حلاف القاعدة والدليل القائم هناك يختص بمورده 
والاستدلال على المدعى بحديث اسحاق ( ٭ ۲ ) وفيه قوله عليه السلام « اذاعزلتها 
فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أوبيد الصلاة » لا منجال له فسان المستفاد من 
الحديث جواز التأخير الى مابعد الصلاة لا التأخير على الا طلاق والعرف ببابك 

٥٥۹: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٥٥۷‏ 


0 س هبانى منهاج الصالحين بع + 
فالاحوط لزوماً الاتيان بها بقصد القربة المطلقة (. 

( مسألة 40 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان '' وان 
كان الاحوط التقديم بعنوان القرض ". 

(مسألة 45): يجوز عزلها في مال مخصوص منتلك الاجناس © 
أو من النقود بقيمتها * والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو 
الاشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو 


فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انه يجوز النأخير الى ها بعد 
الصلاة ٠.‏ 

)١‏ ما أفاده متين من حيث الاحتياط لكنقد ظهرمما ذكرذا ان مقتضى الصناعة 
بقائها بعنوان الفطرة في الذمة فلاحظ . 

9)كما مر قريباً فراجع . 

م) لذهاب جملة من الاعاظم ب على ما نقل عنهم ‏ الى الجزم بعدم جواز 
التقديم بل نسب الى المشهور فالاحتياط في محله . 

ع) لاحظ مارواه العيص ( ١‏ ) فانه يستفاد من هذه الروايةكما ذكر ناسابقاً 
جواز العزل وقلنا ان المستفاد من الحديث كما فهم صاحب الوسائل ان المرادمن 
اعطائه عياله عزل الفطرة وجعاها امانة عند العيال ويمكن الاستدلال على المدعى 
بحديثي زرارة واسحاق ( *# ۲ ) فان المستفاد من الحديثين جواز العزل ويؤيد 
المدعى بغير ما ذكرمن بعض النصوص وبجواز عزل زكاةالمال كما تقدم في محلها. 

(o‏ فان النقد يجوز دفعها فطرة فيكون النقد كالجنس فطرة ومقتضى اطلاق 


۱) لاحظ ص : ههه 
؟) لاحظ ص : ٥۵٩‏ و۷٥٥‏ 


زكاة الفطرق اا سس م 
الاشاعة على الاحوط وجوبا . 
( مسألة ٩۷‏ ) : اذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها " وان أخر 
دفعها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع الى المستحق على ما مر في 
زكاة المال 9". ظ 
(مسألة 14): يجوز نقلها ا لىغير بلدالتكليف مع عدم المستحق ° 
أما مع وجوده فالاحوط وجوباً تركه ”” 


جواز عزل الفطرة عدم الفرق . 

)١‏ اذالعزل ينافي الاشتراك مضافاً الى أنه لو كان العزل مع الاشتراك جايزاً 
لجاز عزلها بنحو الأشاعة في جميع المال وهو بعيد عن النظر وغير معروف نعم 
الظاهر انه يجوز عزلها مع زيادة فتكون الزيادة للفقبر اذ يصدق بهذا النحو ولا 
يبعد أن تكون السيرة جارية عليه مضافاً الى أن العزل بمقدار مساولعله متعذرفتأمل. 

)٣‏ اذالظاهر من النصوص تعينها في المعزول ولا ولاية للمالك على التصرف 
فيها بعد أن صار المعزول للمستحق فعدم الجواز على القاعدة وجواز التصرف 
يحتاج الى الدليل فلاحظ . 

۴) لكون البد في مفروض الكلام يدعدوان فالضمان على القاعدة . 

») اذ مع عدم المستحق لا طريق الى الايصال الى الأهل الا النقل فيجوز . 

ه ) المعروف عندهم ‏ على ما يظهر من بعض الكامات ‏ جواز النقل ولو 
مع وجود المستحق في البلد واستدل عليه بكون المالك ل-ه الولاية فيمكنه النقل 
مطلقاً وما يدل على المنع يحمل على كون عدمه أفضل فلايكون مانع من النقل 
واستدل على عدم الجواز بحديثين أحدهما : ما رواه الفضيل عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : كان جدي عليه السلام يعطي فطر ته الضعفة (الضعفاء) ومن لايجد ومن 


مباني منهاج الضنالحين ج ٩‏ 
واذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها. في البلد الاخر '. 

فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية على 
الشرائط المتقدمة ". 


34_ه 


لايتولى قال : وقال أبوعبدالله عليه السلام : هي لاهلها الا أن لا تجدهم فان لسم 
تجدهم فامن لا ينصب ولا تنقل من ارض الى ارض وقال : الأمام يضعها حيث 
يشاء ويضع فيه ما رأى ( # ١‏ ) وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ السى 
علي بن الحسن بن الفضال . 

ثانيهما : ما رواه محمد بن عيسى عن علي بن بلال وارانيقد سمعته من على 
بن بلال قال :كنبت اليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر مسن 
اخوانه فى بلدة اخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على 
من حضر ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى وان لم يجد موافقاً ( ٭ ۲ ). 

وهذه الرواية في سندها محمد بن عيسى فمقتضى الاحتياط عدم النقل مسع 
وجود المستحق ويمكن أن يقال: ان عدم الجوازمقتضى القاعدة اذ لاوجه للتأخير 
مع وجود المستحق وايصال المال الى من هو له ٠‏ 

١‏ ) لعدم قيام دايل على وجوب صرفه-ا في بلده ودليل عدم ج-واز النقل لا 
يشمل المقام كما هو ظاهر . 

۲) ادعى عليه الشهرة تارة والأجماع الحرى وانه مقطو ع به في كلامهم ثالثة 
ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تمالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملينعليهاو المؤ لفةقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وان السبيل» .)۴١#(‏ 

۳ : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

٠ / التوبة‎ )* 


زكاة الفطرة سس ؤي 


فان المستفاد من الاية ان الصدقات للمذ كوربن وحيثان الفطرة زكاة وصدقة 
يشملها عموم الاية . ويمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى « خذ من أموالهم 
صندقة » ( # ١‏ ) الاية بتقريب:ان مقتضى حديث عبدالله بنسنان قال:قال أبوعبدالله 
عليهالسلام لما نزلت آية الزكاة « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» 
في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله مناديه فذادى في الناس ان الله 
تباركوتعالىقد فرض عليكم الزكاة كمافرض عليكم الصلاة الى أن قال:ثم لم يتعرض 
لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر صلىالله 
عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين : ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتکم 
قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ( ٭ ۲ ) ان بعد نزولهذه الاية أعلن 
الرسول الاكرم وجوب الزكاة . 

ومن ناحية اخرى ان «قنضى حديث هشام ابن الحكم عن الصادق عليهالسلام 
في حديث قال : نزلت اازكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة ( * م) » 
ان الزكاةنزلت وايس للناس أموال وانماكانت الفطرةفيستفاد انالفطرة م نمصاديق 
الزكاة ومصرفها ذلك المصرف . 

وفي المقام رواية .رواها الحلبي عن أبيعبدالله عليهالسلام في حديث: ان زكاة 
الفطرة للفقراء والمساكين ( * 4 ) » تدل على أن الفطرة للمساكين والفقراء فيقع 
التعارضببن هذه الرواية وتلك الرواية اذ مقتضى تا كالرواية ان ءصرفها ا لاصناف 


٠١١ه/‎ ةبوتلا)١‎ 

؟) الوصائل الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث : ١‏ 
۴) الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ١‏ 

۽) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ١‏ 


55 لل د لل ل هانى منهاج الصالحين ج 
(مسألة 14) : تحرم فطرة غيرالهاشمي على الهاشمي ' وتحل 
فطرة الهاشمي على الهاشمي 5 وغيره 5 والعبرة على المعيل دون 
العيال فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته علىالهاشمي 
واذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته على 


الثمانية المذكورةفي الاية ومقنضى هذهالرواية اختصاص الفطرة بالفقيروالمسكين 
والترجيح مع تلك الرواية لكونها موافقة مع الكتاب . 

.)١ لاحظ ما رواه عيص بن القاسم ( ٭‎ )١ 

؟) لاحظ مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصرعن الرضا عليهالسلام قال: سألنه 
عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال : لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم 
فقلت : جعلت فداك اذا حرجت الى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بينمكة 
والمدينة وعامتها صدقة ؟ قال : سم فيها شيثاً فلت : عين ابن بزيع وغيره قال : 
وهذه لهم (* ؟) . 

۴) بمقتضى الاطلاق وعدم المخصص . 

ع) فانه الظاهر من الدليل فان الصدقة لو اضيفت الى احد كما لوقيل صدقة 
زيد يفهم من العبارة ان الصدقة اضيفت الى فاعلها ومءطبها وحبث ان الذي يجب 
علبه أن يدفع الفطرة عن المعالهو المعيل فيكون هوالمعيار. وان شثتقلت: المعال 
مورد الصدقة كالمال في زكاة الاءوال . وصفوة القول: ان الظاهرمن الاضافة اضافة 
الصدقة الى هن تصدر عنه ويعطي لاهن يتصدق عنه ويعطى عنه فلاحظ . 

417١ : لاحظ ص‎ )١ 

۸ : الوسائل الباب ۳۲ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )١ 


ا ا 
(مسألة :)٠٠١‏ يجوز اعطائها الىالمستضعف من أهلالخلاف 
عند عدم القدرة على المؤمن ٠‏ 


)١‏ النصوص الواردة فيالمقام على طوائف:ااطائفة الاولى : ما يدل باطلاقه 
على عدم جواز اعطاء الكاة خير المؤمن لاحظ ما رواه على بن بلال ( ** ١‏ ) فان 
مقتضى هذه الرواية عدم الجواز م«طلتاً 

الطائفة الأانية: مايدل ءلىعدم جواز دفع زكة الفطرة الى غيرالمؤمن لاحظ 

مارواه اسماعيل بن سعد ( 6 ؟ ) . 

الطائفة الثالثة: مايدل على جوازاعطاء غير المؤمن زكاة الفطرة لاحظ مارواه 
علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن 
تعطى الجيران والظتئورة ممن لايعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا باس بذاك اذا كان 
محتاجاً ( * ) . 

وأما ما رواه مالك الجهني قال : سآات أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة 
فقال : تعطيها المسلمين فان م تجد مسلمأ فمستضعفاً واعط ذا قرابتك ءنها ان 
شتت ( ٭ ٤‏ ) ومارواه الفضيل ( #ه ) فهما ضعيفان أما الاولفبالجهني وأماالثاني 
فبضف اسناد الشيخ الى عاي بن الحسن بن الفضال فيقع التعارض بين ما يدل 
على جواز اعطاء الفطرة غير المؤمن وما يدل على عدم الجواز فلابد من العلاج. 

ويمكن أن يفال: ان الدال على الجوازموافق لعموم الكتاب وهوقواه تعالى : 


٤۷۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٤۸۷‏ 

۳) الوسائل الباب ١٠‏ من ابواب زكاة الفطرة الحديث : > 
)٤‏ نفس المصدر الحديث ١:‏ 

ه) لاحظ ص : 1م 


۵۹۸ لل م8هغ_ ل هانى منهاج الصالحين ج + 
(مسألة :)٠١١‏ يجوزلامالك دفعها الىالفقراء بنفسه"والاحوط 
والافضل دفعها الى الفقيه ". 
(مسألة :)٠١7‏ الاحوط وجوباً أنلايدفع للفقير أقل من صاع" 


انما الصدفات للفقراء » ( :ا ١‏ ) كما أنه يمكن أن يقال : انه لو قلنا بالتساقط بعد 
التعارض تصل النوبة الى الاخذ بعموم الكناب ومقتضى الاحتياط رعاية ما افيد 
في المئن باعطائها المستضعف من أهل الخلاف ممع عدم القدرة على المؤمن . 

)١‏ مرالكلام من هذه الجهة في المسألة )۸٠(‏ في فصل بقية أحكام الزكاةمضافاً 
الي النصوص ااواردة في أبواب زكاة الفطرة فانه يستفاد من نصوص كثيرة جواز 
تولي المكلف دفع زكاته ولا دليل على وجوب دفعها الى الفقيه وربما يستدلعلى 
وجوب دفعها الى الفقيه بما رواه أبو على بن راشد ( ۲# ). 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان أمر الفطرة راجع الى الامام عليهالسلام 
فيجب ايصالها اليه أوالى نائبه الخا صأو العام وهذا هوالمدعى. وفيه اولا:انالرواية 
ضعيفة بأبي العباس الكوفي حيث انه لم يوثق . وثانياً : ان المستفاد من الرواية 
ان اختيار الفطرة بيد الامام عليه السلام ويجوز ايصالها اليه ولا ينافي جواز تولي 
المالك بنفسه بمقتضى التصوص الكثيرة المشار اليها فلاحظ . 

؟) أما كون الدفع اليه احوط فلا كلام فيه وأماكونه أفضل فلم يعرف وجهه 
وقد تقدم الكلام من هذه الجهة وبيان ما يمكن أن يكون وجهاً للافضاية والاشكال 
فيه في زكاة المال فراجع . 

#) الدشهور فيما بين القوم المنع وء-ن المختلف نسبته الىعامائنا واستدل 


١)التربة‏ / ٠٠‏ 
۲) لاحظ ص : 0© 
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الا اذا اجتمع جماعة لا تسعهى”ويجوز أن يعطى‌الواحد أصواء). 


بما أرسله اسحاق بن المبارك عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لانعط أحداً اقل 
من رأس ( # ١‏ ) . < 

وما أرسله الصدوق قال وفي خبر آخر قال : لابأس أن تدفع عن نفسك وعمن 
تعول الى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد الى نفسين ( * ؟ ) ولا اعتبار 
بهما لارسالهما . 

وربما يقال : ان مارواه اسحاقابن المبارك قال: سألت أباابراهيم عليهالسلام 
عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أواثنين؟ قال: يفرقها أحب الي قلت : اعطى 
الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة اصبع ؟ قال : نعم ( ۴# ) › يدل على حلاف 
المدعى ولكن هذه الرواية على تقدير دلالنها على حلاف المدعى لايترتب عليها أثر 
لضمفها باسحاق بن المبارك . 

اذا عرفت ماتقدم فاعلم ان الحق جوازاعطاء الاقل من صاع الى واحدلاطلاق 
الادلة لاحظ ما رواه الحلبي ( # 4 ) فان المستفاد من هذه الرواية وجوب اعطاء 
صاع من زبيب لفقراء المسلمين ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين آفسام الاعطاء . 

)١‏ لاوجه لهذا الاستثناء فان مفاد المرسلين المنع على الاطلاق فاما لا يجوز 
مطافاً واما يجوز كذلك فلاحظ . 

؟) لاطلاق الادلة مضافاً الى النصوص الخاصه لاحظ ها رواه اسحاق بن 
عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس أن يعطي الرجل عن رأسين ثلاثة 


۲ : من ابواب زكاة الفطرة الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 
4 : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

۳) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

۽) لاحظ ص : 0457 


بو مسي يب سس د نال متها الفنالحن چ 
(مسألة )٠١‏ : يستحب تقديم الارحام ‏ ثم الجيران”'وينبغي 
الترجيح بالعلم والدين والفضل"" والله سبجانه أعلم والحمدلله رب 


وأربعة يعني الفطرة ( *# ١‏ ) . 

وما رواه عليبن بلال قلكتبث الى الطيب العسكرى عليه السلام هل يجوز 
أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أفل أو أكثر رجلا محتاجاً موافقا ؟ 
فكتب عليه السلام : نعم افعل ذلك ( نعم ذلك أفضل ) ( # ۲ ) . ومارواه اسحاق 
بن عمار انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفطرة يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ 
قال : لابأس به ( ۴# ) . 

)١‏ لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار( ٤#‏ ) وهذه الرواية واضحة الدلالة على 
المدعى لكن من حيث السند مخدوش كما ذكرنا وجه الاشكال في زكاة المال . 
ولاحظ ما رواه السكوني وءرسلة الصدوق ( ٭ ه )وكلاهما ضعيفان سنداً . 

؟) لاحظ مارواه اسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
الفطرة فقال : الجيران أحق بها الحديث ( # + ) ولايخفى عليك ان هذه الرواية 
في صوص زكة الفطرة وتلك اارواية واردة في مطلق الزكاة ومقنضى القاعدة 
تقبيد ذلك الاطلاق بهذا المقيد فتكون النئيجة التفصيل بين زكاة الهال وزكاة 
الابدان بتقديم الارحام في الاولى وتقديم الجيران في الثانية فلاحظ . 

م) لاحظ مارواه ابن عجلان قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : اني ربما 

۳ : من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 

٥٠٠٥: لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب الصدقة الحديث 491١:‏ 

5) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث : ٠١‏ 


زكاة الفطرة 
العالمين . 


قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف اعطبهم ؟ قال: أعطهم على الهجرة في 
الدين والفقه والعقل ( ٭ ١‏ ) . والحمد لله أولا وآخرا وظاهراً وباطناً . 


o۷1 


« : الوسائل الباب 75 من ابواب المستحقين الحديث‎ )١ 


استدراك 

في الصفحة ٠٠٤‏ فيذيل قولالماتن في المسثلة ۷١‏ «ولايكفي مجرد الدءوى» 
كتبنا: «لعدم دليل على الكفاية .. » الخ ونستدرك هنا ما فاتنا هناك وهو ان دعواه 
السياده في المقام لاتكون جلباً لنفع ولادفعاً لضرر بلتكون دعواه دفعا لنفع وفي 
ذيلقوله في تاك المسثلة «اشكال» كنبنا: لاأرى وجهاً للاشكال ونستدرك أيضاً مافاننا 
هناك وهو ان الظاهر ان الوجه اقراره بعدم سيادته والاقرار علىالنفس جائز الا ان 
يةال ان الأقرارانما يمنع من العمل بالحجة من امارة اواصل بالاضافة الى الاحكام 
التي تكون للمقر لا بالاضافة الى المالك وافراغ ذمته بذلك فلاحظ وتأمل . 


فهرس الكتاب 


النية شرط في الصوم Ol‏ 
لا يحب قصد الوجوب والندب ولا غيرهما 

في الصوم او او سقس اانا 
لا يقع في رمضان صوم غيره al‏ 
القصد الإجمالي يكفي 00000000 
وقت النية ا E‏ 
يكفي في رمضان نية واحدة 00 
إذا لم ينو لنسيان الحكم أو لغيره امن اسم 
إذا صام يوم الشك بنية شعبان E e aes‏ 
تجب استدامة النية a‏ 
لا يصح العدول من صوم إلى صوم TE eee‏ 
المفطرات منها الأكل والشرب O‏ 
منها الجماع E SS‏ 7 
منها الكذب على الله 1E‏ 
منها الرمس في الماء a‏ 
منها إيصال الغبار إلى جوفه TA‏ 
منها تعمد البقاء على الجنابة Qs‏ 
الاحتلام بالنهار لا ييطل 0 
الاجناب العمدي بالليل One‏ 
إذا نسي غسل الجنابة 0 
عدم امكان الغسل للجنب CA ER‏ 
إذا ظن سعة الوقت Cl‏ 
حدث الحيض والنفساء كالجنابة E‏ انو 
حكم المستحاضة الكثيرة Oe‏ 
إذا اجنب في شهر رمضان ونام حتى اصبح ...... 50 
يجوز النوم الأول بعد الجنابة 1 


إذا احتلم في النهار TOS‏ 
إلحاق النوم الرابع بالثالث 0 
عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب EE‏ 
من المفطرات إنزال المني 000000 
ومنها الإحتقان كد N‏ 
إبتلاع ما يخرج من الصدر E‏ 
لا باس بإبتلاع البصاق ل 0 
ومنها تعمد القيء e‏ 
إذا ابتلع بالليل ما يجب قيئه بالنهار VO.‏ 
مص الخاتم لا يفطر ا 0د 
الأمور المكروهة للصائم AS e‏ 
يشترط في تحقق الافطار التعمد NE]‏ 
الافطار الاكراهي a‏ 
إذا غلب على الصائم العطش Qs‏ 
كفارة الصوم Vesela‏ 
التخيير في الكفارة ESRA‏ 
تتكرر الكفارة بتكرر الموجب 10000 
كفارة الجمع a‏ 
إذا اكره زوجته على الجماع A‏ 
إذا افطر عمدا ثم سافر 000000007 
إذا كان الزوج مفطراً لعذر فاكره زوجته 

الصائمة على الجماع Ee‏ 
يجوز التبرع بالكفارة 0 00 
وجوب الكفارة موسع 1[ 1[ E‏ 
لا يجزي في الكفارة اشباع شخص مرتين Ea‏ 
إذا كان للفقير عيال ا ا E‏ 


إذا شك في دخول الليل 6 5250700 
منها ادخال الماء في الفم es‏ 


لا يجوز الصوم المستحبي لمن عليه صوم 


E OT واجب‎ 


شرائط وجوب الصوم منها البلوغ والعقل ek‏ 


و 


يجوز السفر في رمضان اختيارا a‏ 


يجوز للمسافر التملي من الطعام 1171 
بماذا يثبت الهلال ا 


إذا صام المخالف طبق مذهبه 5200007 
لا يجب الفور في القضاء 0 


۱۷٦ 
۷۸ 


لا ترتيب في صوم القضاء وغيره 2520 


إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات 


لا تجزي القيمة في الفدية eS‏ 
جواز الافطار في الصوم المندوب Es‏ 


يجب القضاء على الولد الأكبر 2220011101 
وجوب التتابع في صوم الشهرين 0 
كل ما يشرط فيه التتابع إذا افطر لعذر ا 
إذا نذر صوم شهرين متتابعين 577 


إذا جلس في المسجد على فرش مغصوب 
الرجوع عن الاعتكاتف تم الهأف eS‏ 
أحكام الاعتكاف O‏ 


كتاب الزكاة المقصد الأول شرائطها 55 


5 لاه 


ooo“ 


nae 


عن 


aeons 


ounce 


۳۹ 


يجوز دفع القيمة فخا ماوعا ل ا اس و TVA‏ 
لا فرق في منع العلف بين الاختيار 

والإضطرار TASER‏ 
الشرط الثالث ان لا تكون عوامل TATAR‏ 
من الشرائط مضي الحول Sa‏ ال 
إذا اختل بعض الشروط Nea‏ رسن 
إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول 

ملك جديد ل اي اما ا i‏ 
ابتداء حول السخال جاسم ان سوم AT‏ 
في زكاة النقدين ونصابهما برميي Ros‏ 
اشتراط كونهما مسكوكين O‏ 
الشرط الثالث الحول 00 
لافرق بين الجيد والردي E‏ ا 
إذا شك في بلوغ النصاب Cma‏ 
زكاة الغلات ونصابها E‏ ل 
المدار في النصاب اليابس اما اس اا 
وقت وجوب الاخراج امس ا 
لا تنكر الزكاة في الغلات EVAR‏ 
المقدار الواجب اخراجه Aaa‏ 
المدار فى التفصيل على الثمر Css‏ 
هل للامطار المعتادة أثر a‏ 
اخراج الماء بالدوالي عبثا Ea‏ 
المشهور استثناء المؤن المحتاج إليها Tle‏ 
بعض النخل يضم إلى بعض اخر NOs‏ 
جواز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين 11 
إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة Aes‏ 
تعلق الزكاة بالعين CFOs‏ 
عدم جواز تأخير دفع الزكاة ETE‏ 
إذا باع ثم شك في ان البيع قبل المتعلق أو 

بعده E ONES‏ 210 
يجوز للحاكم الشرعي خرص ثمر النخل 

وغيره EO‏ 
اصناف المستحقين امس ا 1 


6:6 


econo‏ نرووةامر .امون 


المسكين اسوء خالا من الفقير 
إذا ك ان له رأس م ال لا يكفي ربحه لمؤنة 


إذل كان قادرا على تعلم صنعة لم يجز له 

الا 

طالب العلم الذي لاسيملك فعلاً ما يكفيه جاز 
ر 


eecauunanernennecd و ثم ها ف واه و و و .مو ور م .ايه وعم‎ nane 


إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة... 
لا يجب اعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة .... ٤1۷‏ 


إذا بان ان المدفوع إليه غنيا Ae‏ 
إذا ظهر ان المدفوع إليه ليس مصرفا OV‏ 
الرابع المؤلفة قلوبهم EV ade Geen‏ 
الخامس الرقاب Va‏ 
السادس الغارمون 11 a E‏ 
السابع سبيل الله 0000 
الثامن ابن السبيل ea‏ 111 
إذا اعتقد وجوب الزكاة فاعطاها ثم بان العدم. ٤۸۳‏ 
إذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا As‏ 
المبحث الثاني أوصاف المستحقين AT‏ 
إذا اعطى المخالف زكاته اهل نحلته ثم 

استبصر 00101 ا 
يشترط ان لا يكون من اهل المعاصي 6 
من الشرائط عدم كونه واجب النفقة Eee‏ 
يجوز لو اجب النفقة اخذ الزكاة من غير من 

تجب نفقته عليه م EOS‏ 


إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف .... ٥١١‏ 
دفع الزكاة من العبادات فلا يصح إلا مع نية 


يجوز التوكيل للمالك في اداء الزكاة امت كاه 
يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض 

عنه الزكاة 1 1 اا ا 
الاقوي عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه في 

زمن الغيبة لوج جا نو ا دل لمق جار جا 911 
حكم ما إذا طلب الفقيه الزكاة E‏ 
تجب الوصية باداء ما عليه من الزكاة OR‏ 
مقدار ما يعطي الفقير من الزكاة OVS‏ 
يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك....... 617١‏ 
يست حب تخصيص أهل الفضل بزيادة 

النصيب ولوف وا خم افو لو ا 8001 
من يستحب ترجيحه في اعطاء الزكاة... شان 
يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى 

الصدقة A‏ 1ه 
زكاة الفطرة يشترط في وجوبها التكليف سرون 
اشتراط الحرية ل 9107 
اشتراط الغني OVS ere‏ 
يستحب للفقير اخراج الفطرة 1 
إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه . ٠٣٣‏ 
لا تسقط الفطرة عن المخالف إذا استبصر...... ٥۳۷‏ 
تجب في الفطرة النية DV eS EE‏ 
يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن 

نفسه وعن كل من يعول معن خاودم a‏ 
يشترط في وجوب الفطرة صدق العيلولة ...... 5117 
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ........ OY‏ 
إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو 

تزوج إمرأة Ee‏ مف اه اوس 11 
إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته 

عليهما ASG‏ 011 
الضابط في جنس الفطرة OCs‏ 
الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب وي 514 
يجزي دفع القيمة من النقدين ومابحكهما انان 


المدار قيمة وقت الاداء وبلدالاخراج هه o0‏ 


0۷٦ 


المقدار الراجب صاع GOs‏ 
المقدار الواجب بحسب الكيلو ون ما بن 6 856 
لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما 

يخرجه عن عياله ااا 
وقت اخراجها ليلة الفطر 0 0ك 


الأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد.... ٠٥۷‏ 


امتداد وقت الفطرة إلى الزوال OVS‏ 
حكم جواز التأخير بعد العزل ا E‏ 
جواز تقديمها في شهر رمضان OAT e‏ 
جواز العزل في مال مخصوص من تكل 

الاجناس أو من النقود د ا 
إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها O Ses‏ 
حكم جواز النقل إلى غير بلد التكليف O nei‏ 
مصرفها مصرف الزكاة موااس بم م م E‏ 
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي 601 
حكم اعطائها إلى المستضعف من أهل 

الخلاف 1 1 1 1 1 1 اا 
يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ......... ONA‏ 
مقدار ما يدفع إلى الفقير ا اه 
يستحلب تقديم الأرحام ثم الجيران مح لاه 
إستدراك مت RE‏ ساديم اسبح OV‏ 
الفهرس م E‏ 2171 


